
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الـتعــلــيــم الــعــالـــي والــبـــحــث الــعـــلـــمــي

 UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA عنابة-جامعة باجي مختار 

   

 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

   قسم الحقوق
22222 

  

 الحماية الدولية للمستثمر
 

 لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص أطروحة مقدمة

 التخصص: قانون دولي خاص وعقود التجارة الدولية

 إشراف:  تحت                                            :         إعداد الطالب             

 عمارةغيث :بلدأ.                                                     محمد أمينطوطاوي        

 أعضاء لجنة المناقشة:
 

 الصفة الجامعة الرتبة الأستاذ
 رئيسا -عنابة  –جامعة باجي مختار  -أ  -أستاذ محاضر  ساسان رشيد
 مشرفا ومقررا -عنابة  –جامعة باجي مختار  أستاذ  بلغيث عمارة

 عضوا –سطيف -لمين دباغينمحمد جامعة  أستاذ  بلعيساوي محمد الطاهر

 عضوا -قالمة  – 5491ماي 80جامعة  أستاذ  امنجاح عص

 عضوا -عنابة –باجي مختار  جامعة  -أ  -أستاذ محاضر  براحلية بدر الدين

 

 2022/ 2021: ةالجامعي سنةال



 

 

 

 

 

 "ربي زدني علما  وقل "

 

 

 

 

 

 

 



 

 قديرـــــــر وتـــــــشك

شرف أوالسلام على  والصلاةلعمل االذي مكنني من انجاز هذا  مباركا فيهالحمد لله حمدا طيبا 

 له وصحبه أجمعين.آوعلى صلى الله عليه وسلم والمرسلين سيدنا محمد  الخلق

ي رافقني بتوجيهاته ذال "بلغيث عمارة"تور كلمشرف الداستاذي إلى أأتقدم بالشكر الجزيل 

 .ته الرسالةانجاز هإ ونصائحه القيمة خلال كل مرحلة من مراحل

كل باسمه  في كلية الحقوق ةذساتالأبالجميل أتوجه بالشكر الى جميع عتراف ومن باب الإ

 ."عليوش قربوع كمال"مدير التكوين الدكتورومقامه خاصة 

 نجاز هذا البحثو بعيد لإأمن ساعدني من قريب  لى كلإأتوجه بالشكر كما 

 .ة هذه الرسالةة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لقبولهم مناقشذساتألى إوالشكر والعرفان موصول 

 .هؤلاء أتقدم بالشكر الجزيل للى كإ 



 

 

 داءــــــــــهإ

 هذا العمل الى هدي أ

 بي الغالي أ ي وقدوتيمن كان مصدر قوتي وسبب وجود

رحمة الله  الغاليةأمي فارقتني  حتى الحياة فأنارت دربي روهبتني نو التي  لى نبع الحنانإ

واحشرها مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك  اتكجن حطيب ثراها وادخلها فسيعليها فللهم 

 . رفيقـا

 البنات خواتي ألى إ

 لى أخي أحمد إ

 أصدقائي وزملائي عمري ات إلى كل من قاسمني لحظ

 لساني وقلمي ولم يذكرهم قلبيمن وسعهم لى كل إ

 هدي ثمرة جهدي أ الى كل هؤلاء                      

 

 



 

 

 قائمة المختصرات:

GAAT: General Agreement on Tarifs and Trade, (Accord Général sur les Tarifs Douaniers 

et le Commerce 

CCI :  Chambre de Commerce Internationale                                    

CIRD : Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements                   

ASPI: Agence  de Soutien  et de Promotion d e L’investissement                                     

MIGA:  Agence Multilatérale de Garantie des Investissements      

ANDI  :  agence nationale de développement de l’investissement    

P  : Page 

N:  Numéro  

VOL :   volume                                                                                                                                                                                        

Op. Cit  :   Référence Précitée    

 ون الإجراءات المدنية والإدارية ق.إ.م.إ:  قان

 ق.ت.ج : القانون التجاري الجزائري 

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ج: -ج  ،ر -ج

 ص: الصفحة 

 ط:  الطبعة   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة                                                                                .
 

 

1 
 

 

م والنمو عن طريق تطوير التقدتحقيق لتسعى الدول  عالميفي ظل اشتداد تنافسي اقتصاد 

ورغم امتلاك كل دولة من ، لمتاحةاوسائلها وقدراتها جميع ستغلال إب ذلكخلق ل على ، كما تعماقتصادها

وتعمل دوله على تحقيق مزيد من  يقسم الى قسمين أحدهما متقدمدول العالم لموارد معينة فإن العالم اليوم 

  .ةقتصاديتسعى الدول من خلاله الى تحقيق التنمية الإخر نام آو  ،يالاقتصادالتقدم والنمو 

قتصاديين الذي لاسيما النمو والتقدم الإصورها التنمية بجميع  تحقيقحاجة كل دولة لفي ظل و 

يستلزم لتحقيقه توافر مجموعة من العوامل وتضافرها سواء كانت قانونية أو سياسية أو اجتماعية أو 

لإضافة إلى رأس المال با، يةالتكنولوجو الفنية والعلمية  اتاقتصادية ويأتي في مقدمة تلك العوامل الخبر 

 الدول خاصة النامية منهااليه قر ما تفت ووه ،الحديث رقتصادية في العصالّذي يعتبر شريان التنمية الإ

 .على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسبقدرتها  وذلك راجع لضعف مواردها وكذا عدم

الفنية ات رأس المال وكذا الخبر  تقوم على عنصرين هامين وهماالتنمية  وعليه يمكن القول أن

 .وتحقيق التنمية الشاملةقتصاد الإلتطوير  رئيسييشكلان العصب ال باعتبارهما والتكنولوجية والتقنية

في بناء قاعدة اقتصادية قوية رأس المال الأجنبي لعبه يمع تزايد ترسيخ فكرة أهمية الدور الذي و 

الملحة الحاجة ظهرت ، خاصة ما يعرف اليوم بالعولمة ميةمكانة تنافسية في الأسواق العال الدول تكسب

ن تضع في ألى إر ئومن بينها الجزا الدولسعت  هذا ضوء ، وعلىالأجنبيةالى استقطاب رؤوس الأموال 

على  يشجع وفودهم خلال العمل على إرساء نظام حمائيالأجانب من ب المستثمرين ذمقدمة أولوياتها ج

 .إقليمها



 مقدمة                                                                                .
 

 

2 
 

نما وفقا لمجموعة من المعايير لا تتم بصورة عفوية و اية ن هذه الحمأغير  ليس هناك  ، إذالدقيقةا 

والدافع الأساسي من وراء  نتقال به من مكان لآخرالمستثمر على رأس ماله عندما يريد الإ حرصا من أكثر

الا هذا الجو أكثر تحقيقا للربح وبالتالي لا يجذبه ة و ينهو السعي نحو مناخ أكثر طمأن هذا الأخير انتقال

القيود القانونية والضريبية  عن يكون بعيدا كل البعد وفي منأى والسياسية بحيثقتصادية الإمن الحرية 

 .وكذا جملة التعقيدات الإدارية التي يمكن أن تعيق نشاطه

المكرسة الحماية الدولية عن طريق إبراز أوجه  وعموضلهذا ال ومنه تأتي أهمية دراستنا

 .الموضوعي والإجرائيبشقيها  ي الدول المضيفةداخل أراضاستثمارهم جانب في ممارسة للمستثمرين الأ

تتمثل في سعي الدول الى توفير الحماية القانونية خاصة مع تبني الموضوعي فعلى الصعيد 

قتصادية هذا الوضع أدى أغلبيتها اقتصاد السوق وكذا تراجع دور الدولة صراحة في ممارسة الأنشطة الإ

 .من أجل بناء منظومة قانونية متكاملة ها لترسانة من النصوص القانونيةلتكريسالأخيرة بهذه 

 من ها قد عملت على توفير الحماية للمستثمر بموجب تشريعها بدءابالرجوع لدولة الجزائر نجد

ا النص الذي جاء مؤطر ستثمارات وترقيتها وهو المتعلق بحماية وتشجيع الإ 51-49رقم  ستثمارقانون الإ

 شتراكي الى الرأس ماليمن النظام الإالانتقال أي ، قتصادية التي شهدتهاالتحولات الإ لظستثمارات في للإ

ستثمارات شجع الإيستثمار والمشرع الجزائري المتعلق بترقية الإ 51/84قانون رقم الى غاية صدور 

المستثمر حماية ة الى الرامين الضمانات من خلال النص على مجموعة م،نفتاح عليهاالأجنبية والإ

أهدافها  نعشه بما يخدم مصالحها ويباقتصادها الوطني وتطوير  النهوضمن أجل وتشجيعه  الأجنبي

  في ذلك شأن العديد من الدول الأخرى. اشأنهقتصادية الإ
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ستثمار التي تبرم بين الدولة المضيفة كما تتجسد الحماية عن طريق إدراج ما يسمى بعقود الإ

 تمتع به هذه العقود من خصوصية أكثرتلما  رانظ قتصادي،لأجنبي لخلق نوع من التوازن الإا رالمستثمو 

تختلف حسب كل عقد لشروط من امجموعة حيث نجدها تحتوي على ، مقارنة بالتشريعات الداخلية للدول

ساسة ستثمار على بعض الشروط الحلهذا تم التركيز في عقود الإ ،استثماريةعملية كل  ما تمليهوحسب 

 التشريعي.كتحديد القانون الواجب التطبيق وشرط الثبات 

فهي  قتصر عما تتضمنه القوانين الوطنية فحسبيلا  لمستثمر الأجنبياموضوع حماية  نّ غير أ

جاذبية لهذه النسبة الأمن القانوني و كما أن  ،الإلغاءوحدها الحماية الكافية بسبب قابليتها للتعديل و  تحققلا 

والتنموية ما  قتصاديةاحتياجاتها الإكذا تها العامة و اتختلف من دولة لأخرى بحسب سياسستثمارات الإ

العلاقات في ظل تنامي وتطور ، عن حماية أكثريخلق عزوفا لدى المستثمر الأجنبي تجعله يبحث 

 .الدولية ةتصاديقالإ

لاء هؤ قواعده على ضمان توفير حماية خاصة ل لالقانون الدولي في مجموعليه استقر  

 ستثمارالإو المتعددة الأطراف" في مجال أبنوعيها "الثنائية  الدوليةتفاقيات لإاابرام طريق  نع المستثمرين

ن صح إالمشوبة الوطنية  هو منصوص عليه في التشريعاتمقارنة بما  أفضلعلى اعتبارها تكفل حماية 

 مرينثفي تشجيع وحماية المست حوريامدورا نجدها تلعب تفاقيات الدولية الإوعلى ذكر  ،القول بالقصور

للقانون الدولي مما فهي تحول العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة الى علاقة دولية خاضعة 

 .الدوليةالصبغة ستثماري المشروع الإيكسب 



 مقدمة                                                                                .
 

 

4 
 

حقوقا والتزامات  أتنشحيث  ستقرارتفاقيات الدولية نوعا من الثبات والإمن جهة أخرى تضفي الإ 

الى أنها تطرح فكرة قيام  أضف للدولة المضيفة،المنفردة  بالإرادة إلغائهاولا تعديلها تعاقدية لايمكن 

ر كبأحماية دون أدنى شك هو ما يضمن للمستثمر الأجنبي المسؤولية الدولية على عاتق الدولة المخالفة و 

 تزاماتها.إللها بأو إخلار الدولة لتشريعاتها يحال تغي خصوصاوأوسع 

أما الشق الثاني من الحماية فيتمثل في الحماية الإجرائية الممنوحة للمستثمر الأجنبي لتسوية  

في ما مدى توافر  يقتصر فقطاعتبار أن جوهر الحماية لا  على ستثمار،المنازعات الناشئة عن الإ

جلى كذلك في بل يت ضوعية لحماية المستثمرين الأجانبتفاقية على ضمانات مو النصوص التشريعية  والإ

زن وتكافؤ ظل عدم توا خاصة في ،الناشئة عن الإستثمارتسوية المنازعات في  مدى فاعلية هذه القوانين

ولهذا  المستثمر الأجنبيو سيادة، الالمشمولة بالدولة المستضيفة وهما الأطراف المتعاقدة العلاقة بين 

 .ايصعب صراحة تحقيق المساواة الفعلية بينهم

المستثمر منها ما  ها وبينبينور ثالتي تالى إيجاد آليات فعالة لتسوية منازعات  للدو اعملت لهذا 

الأجهزة القضائية على بما يسمى  أو التوفيقتمثل في الجانب الودي للحد من هذه المنازعات كالتفاوض و 

 .شاكلة القضاء الداخلي وضمانة التحكيم التجاري الدولي
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سواء دولية متخصصة أجهزة  على تكريس ة المتعددة الأطرافخاصتفاقيات الدولية كما عملت الإ

وهي أجهزة كفيلة بحماية المستثمر بالدرجة الأولى من خطر المساس بحقوقه  الإقليمية منها أو الدولية،

 .داخل الدولة المضيفة

ا وكذيد من الدول المختلفة للعدلى مجموعة من القوانين الداخلية وقد اعتمدنا في هذه الدراسة ع

ستثمار المبرمة بين الدولة ما جاء في عقود الإستثمار، و تفاقيات الدولية المبرمة في مجال الإالإ من خلال

كما تم تركيز اهتمامنا عن طريق إسقاط هذه  جنبي مع تدعيمها بنماذج تطبيقية،المضيفة والمستثمر الأ

مرة لتدعيم الموضوع أكثر على غرار  الدراسة في كل مرة على دولتنا الجزائر والرجوع الى تشريعها في كل

 غيرها من الدول الأخرى.

 ي:ف كمنفت أهذاف الدراسةأما 

 قتضىتبيان أوجه الحماية الدولية بنوعيها الموضوعية والإجرائية التي توفرها التشريعات بم -

 قوانينها الداخلية.

تفاقيات الإه ستثمار وكذا ما تضمنتالتركيز على الدور المحوري الذي توفره ضمانات الإ -

 الدولية.

ضمان في ضمان المستثمر من الإضافة الى تسليط الضوء على مدى نجاعة أجهزة  -

 المخاطر غير التجارية.

 مدى فعاليتها في حل النزاع.و ستثمار تبيان دور الوسائل المكرسة في تسوية منازعات الإ -
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ع ذاتية وأخرى موضوعية فهي نابعة من دواف ختيار هذا الموضوعأما الأسباب التي دفعتني لإ

جتماعية للدول قتصادية والإالإ وره الفعال في تحقيق التنميةودستثمار أهمية وحساسية موضوع الإ تعكس

من قبل الدول مبرزا دورها على الأجنبي وكذا تسليط الضوء على حقيقة الحماية المكرسة للمستثمر 

وزيادة التحصيل المعرفي النوع من الدراسات  لهذا الشخصيضف الى الميل أ ،الداخلي والدولي الصعيدين

الدراسات قتصاد أي دولة، أضف الى المساهمة في إثراء عتباره القلب النابض لإإستثمار بمجال الإفي 

 . ستثمارات الأجنبية ة في مجال الإقالقانونية الساب

ت الأجنبية من ستثمارااعتبار موضوع حماية الإ نجد أنه رغمأما في ما يخص الدراسات السابقة 

في الا أنها تطرقت  ،السابقةالمواضيع التي تم تناولها وتخصيصها في العديد من الدراسات القانونية 

لا يد،إعلى وجه التحدارة الى حماية المستثمر دون الإشستثمارات الأجنبية بصفة عامة، حماية الإلمجملها 

 مجال فيوالمتنوعة لكتب والمقالات المتخصصة ما تناولته بعض امذكرات و من ا استعنا بما جاء فيها أنن

سقاطها ستثمارات الأجنبيةالإ قانون في إطار اليندرج دراستنا ن موضوع أوبما  ،على موضوع دراستنا وا 

من حماية مكرسة للمستثمر الدول هذه توفره الدولي الخاص فقد تم حصر دراستنا والتركيز على ما 

 الأجنبي دون الوطني . 

تفاقيات ما مدى نجاعة التشريعات الداخلية والإحول  تتمحور الإشكالية الرئيسية من خلال هذا

وما مدى نجاح  ؟للمستثمر الأجنبي دولية بشقيها الموضوعي والإجرائيالدولية في إرساء نظام الحماية ال

 ؟في ذلك اأجهزته
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 :الى مجموعة من الأسئلة الفرعية هذا يجرنا

في سبيل جذب وحماية المستثمر  والدولية الداخلية تها التشريعاتالضمانات التي كرس تتمثل امفي

 داخل أراضيها؟الأجنبي 

وعه في نجاز مشر لإللمستثمر الأجنبي  كافضمان توفير وطنية ال شريعاتهل استطاعت الت

 ؟رمستقو إطار قانوني تشريعي ثابت 

وضع إطار قانوني منشود لى إتوصل ستثمار للمجال الإ المبرمة فيتفاقيات الدولية الإوفقت هل  -

 ؟الداخلية لقوانينوتجاوز القصور الذي يشوب ا لحماية هؤلاء المستثمرين

 ؟ كيف يتم تسوية منازعات الإستثمار بين الأطراف المتعاقدة -

لها هذه الإشكالية الرئيسية التي يطرحها موضوعنا وكذا الأسئلة الفرعية التابعة  وللإجابة على

من خلال حيثيات الموضوع يتناسب مع  الذيكمنهج رئيسي التحليلي المنهج على  ي هذه الدراسةف اعتمدنا

و من خلال نصوص أسواء الداخلية منها  ،ستثمارتحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالإ

 .وتشجيعهاالأجنبية ستثمارات في مجال حماية الإ تلية بنوعيها التي جاءدو تفاقيات الالإ

الحماية الدولية التي توفرها الدول تسليط الضوء على هذا المنهج هو محاولة ن الهدف من إتباع إ

ما توافر وتحليل ومحاولة استقراء ، مع عناصر ومعطيات الموضوع ملائمتهامدى و للمستثمرين الأجانب 

 المستثمر.ما ذكرنا التي تعنى بحماية كمن نصوص واتفاقيات دولية 
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ما جاء في المقارن عن طريق مقارنة كالمنهج  خرىالأاهج منبعض الهذا لا يمنعنا من استخدام 

وصف  قصد الوصفيوكذا استعمال المنهج ، تناولته بنود الاتفاقيات الدوليةوما  بعض الأنظمة التشريعية

 . المشكلة لمضمون الحماية الأجهزة القانونيةو تحديد ماهية الضمانات و 

فقد الدولية للمستثمر تي يثيرها موضوع الحماية مجمل القضايا القانونية ال تغطيةلولة منا اومح

 الخطة التالية:تقسيمه الى بابين وفق ارتأينا 

 ي ضوعية الممنوحة للمستثمر الأجنبالحماية المو  فيه:الباب الأول تناولنا 

 :حيث تم تقسيمه الى فصلين

 على ضوء التشريعات الداخلية وعقود الإستثمار  الأول: الحمايةالفصل 

 تفاقيات الدولية المبرمة في مجال الإستثمار الحماية على ضوء الإ لثاني:االفصل 

 ستثماريةالإنزاعاته نوحة للمستثمر الأجنبي لتسوية ملماالحماية الإجرائية الثاني: الباب 

 قسم الى فصلين:حيث 

 المكرسة للمستثمر الأجنبي لتسوية نزاعاته  الأول: الضماناتالفصل 

 عن طريق ضمانة التحكيم التجاري الدولي  ةالثاني: التسويالفصل 

 النتائج والمقترحاتلنختم موضوعنا بمجموعة من 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول:

 موضوعية للمستثمر الأجنبيالالحماية 
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خاصة النامية  دولللقتصادية في تحقيق التنمية الإ الأجنبي ستثمارالإنظرا للدور الحيوي الذي يلعبه 

تضع هذه بحيث  ،موما من عدم القدرة على استغلال ما لديها من موارد بالشكل الأمثلالتي تعاني ع منها

 الأجنبية والعملطاب رؤوس الأموال قجة ماسة لاستابح فهي ،الأجانبب المستثمرين ذجالدول في مقدمتها 

 .مواردها المالية تنمية على

و ذالتي تح ل من بين أبرز الأسبابهذه الدو وفرها تتعد فكرة الحماية القانونية التي  في المقابل

العديد من التشريعات نجد  صددال هذاأراضيها،في  ستثماري داخلالإ لممارسة نشاطه الأجنبيبالمستثمر 

 طرقتقد ت ة الاستثمارات الأجنبية وتشجيعهاال حمايجفي م المبرمة ة بنوعيهايالدول وكذا الإتفاقيات ةيالداخل

بالدرجة  من الضمانات على اختلافها تستهدفجملة  هاتمخض عنحيث ، موضوع حماية المستثمر الأجنبيل

في لكلا الطرفين تحقيق الربح والغايات المنشودة المملوك للمستثمر الأجنبي، كما تعمل على جلب رأس المال 

 القانونيين.بيئة استثمارية يسودها جو من الأمن والضمان 

حيث تم تقسيمه  ،الأجنبيوعية الممنوحة للمستثمر حماية الموضلل نخص دراستنا لهذا البابوعليه 

 .ستثمارماية على ضوء التشريعات الداخلية وعقود الإللحتطرقنا في الفصل الأول  الى فصلين

على ضوء الاتفاقيات الدولية المبرمة في المستثمر الأجنبي  حمايةلما الفصل الثاني فخصصناه أ

 الدولية.مجال 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

الحماية على ضوء 

التشريعات الداخلية وعقود 

 الإستثمار
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 الأجانب نمستثمريال مافتح المجال أمعن طريق  لانعاش اقتصادها منها الدول خاصة الناميةتسعى 

 المستثمر الأجنبي من وراء هذا الىيسعى  مقابلةجهة من  ،ي داخل أراضيهاستثمار نشاطهم الإ لممارسة

 إنمالمستوردة رؤوس الأموال من الدول المصدرة الى الدول ا انتقالن أفيه لاشك مما و ، كبر ربحأتحقيق 

 ،1الصعيد الداخليبسن النصوص القانونية على هذه الدول من حماية كفيلة  هصراحة بدرجة ما تقدم يرتبط

دولة المضيفة التي تبرم بين الستثمار بعقود الإما يسمى عن طريق إدراج هذه الحماية كما قد تتجسد 

 .والمستثمر الأجنبي

التشريعات الداخلية للمستثمر التي توفرها حماية لل دراستنا لهذا الفصل خصصا نذمن خلال ه

 .ستثمار" مبحث ثان "عقود الإبمقتضى  وكذا الحماية" أول"مبحث الأجنبي 

 الحماية بمقتضى التشريعات الوطنية :المبحث الأول

 يستوجب معهالذي  الأمرللدول دية قتصاستثمارات الأجنبية وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الإالإتعد 

ذه ه عن طريق تكريس أراضيهاداخل ستثماري ء نوع من الحماية للمستثمرين الدين يزاولون نشاطهم الإإضفا

 .ستثمارات المشمولين بهاتحديد الأشخاص والإوذلك بالحماية في نصوصها الداخلية 

نتقال رأس ماله من بلد لآخر إفعتباره الطرف الضعيف في العلاقة إن المستثمر الأجنبي بإثم  

 اتعد في نظره هاجس حيث، السياسات الحكومية للدول المضيفةجراء  والمعاييرم فيه العديد من العوامل تتحك

                                                

أطروحة " ،دراسة تطبيقية  على دولة الكويت " ستثمارات الأجنبية الحماية الدولية  للإ ،شريف علي  محمد شريف الكندري  -1
 .80، ص1851مصر، كلية الحقوق ، ،  هرادكتو 
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وعليه كان لزاما على الدول إحاطة هذه الحماية بجملة من  ،لأهدافه التي يصبو اليها يحول دون تحقيقه

 الضمانات والمزايا على ضوء تشريعاتها الداخلية.

ضمانات والمزايا الى جانب ال"مطلب أول "توفرها تشريعات الدول  الحماية التي قلنطانتطرق هذا من خلال 

   ."مطلب ثاني"الممنوحة على ضوء قوانينها الداخلية 

 الداخليةالمطلب الأول: نطاق الحماية التي توفرها التشريعات 

كما يمثل أهم  ،اديالاقتص نمولدى الدول الراغبة في تحقيق البارزة ستثمار الأجنبي مكانة يحتل الإ

تكريس على ضرورة  المستضيفةالدول عملت  من هذا الجانب ،التمويل الخارجي لمختلف الدولمصادر 

بتحقيق أهدافها في اجتذاب رأس  منظومة قانونية كفيلةإصدار طريق عن  حماية الكافية لهؤلاء المستثمرينال

ية التي توفرها الدول المضيفة في تشريعاتها ن نطاق الحماإوعليه  ،1الرقابة عليهفرض المال الأجنبي و 

 :سنوضحه على النحو التالي ما وكذا استثماراتهم وهو ويقصد بهم المستثمرين الداخلية يشمل الأشخاص

 الفرع الأول: نطاق الحماية التي توفرها التشريعات من حيث الأشخاص 

 داخل أراضيها،تثمرين الأجانب لب التشريعات الداخلية على تجسيد الحماية الكافية للمسأغنصت 

 وهم الأشخاص الطبيعية وكذا المعنوية، أشكال المستثمرين المعنيين والمشمولين بالحماية هاقوانينحددت حيث 

  :ما سنوضحه على النحو التالي وهو 

 

                                                

النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الدول النامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، قصوري رفيقة -1
 .11ص، 1855-1858باتنة، 
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 الأجنبي المستثمر أولا:

مما تعكس سياسة الدول  ،1ستثمارات الأجنبيةتعد القوانين الوطنية من أهم مصادر التنظيم الدولي للإ

 .على مدى رغبتها في تشجيع المستثمرين الأجانب واجتذاب رؤوس أموالهم  مؤكدةستثمار المتبعة في مجال الإ

 ثن بعض القوانين خاصة العربية منها لم تفرق بين المستثمر الأجنبي والوطني حيأتجدر الإشارة 

و الموجود أذب رأس المال الوطني سواء المهاجر حرصا منها على ج،بتعريف عام لمصطلح المستثمر اكتفت

ن أيغدو  نه لاأالا  ما رجوعا للنصوص التشريعية نجدها أعطت تعريفا لهذا الأخيرأ،2رض الوطنأداخل 

الذي تطرق لتعريف  1888لعام " 5-رقم" م ستثمار السعودينظام الإ ما تضمنهمثال ،تعريفا عاما يكون

خلال قانونه المتعلق بالدخول  من نصفما المشرع المغربي أ،3منه-5 المستثمر الأجنبي في نص المادة

                                                

مصر  ،القاهرة ،دراسات الوحدة العربية ، مركزستثمار الأجنبي، المعيقات والضمانات القانونيةالإ ،دريد محمد السامرائي -1
 .14ص ،5448،

 85المادة في نص قد عرف المستثمر بضفة عامة دون التمييز بين الوطني و الأجنبي  في هذا الصدد نجد المشرع الليبي - 2
مر وفقا لأحكام و أجنبي يستثأو اعتباري وطني أالمستثمر كل شخص طبيعي “..جاء فيها  التيستثمار فقرة تاسعة من قانون الإ

 ،السنة العاشرة ،العدد الرابعالتشريعات، ستثمارات مدونة الخاص بشأن تشجيع الإ 1858لعام  4قانون رقم   ..“ا القانون ذه
1858. 

و أالذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية الطبيعي الشخص من قانون الإستثمار السعودي على "85نصت المادة - 3
المزايا  ،زياد فيصل حبيب الخيزران ،  ، راجع"الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعوديةعتباري الشخص الإ

، القاهرة ،والضمانات التشريعية للإستثمار الأجنبي في قوانين الإستثمار العربية  "دراسة تحليلية مقارنة"، دار النهضة العربية
 .90، ص1859مصر، 
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المقصود بالأجنبي هنا هو الشخص الغير حامل للجنسية  نأ ،على18891للمملكة المغربية والإقامة بها لعام 

 .كما يدخل تحت هذه الطائفة الأشخاص المتعذر تحديد جنسيتهم  ربيةالمغ

 ستثمارلإقانون اماهو عليه في عكس  ،2ي في تعريفه بصياغة عامةعراقلستثمار اقانون الإ اكتفىفي حين  

يطبق هذا القانون على "منه على  المادة الأولى من الباب الأولنصت  التي18883 لعام 59القطري رقم 

 ."المستثمرين الأجانب الغير مواطني الدولة القطرية ويباشرون نشاط استثماري داخل إقليمه

 ريفلم يتطرق لتع4الجزائري ستثمارالمتعلق بقانون الإ 48-51الجزائري نجد الأمر رقم  تشريعللبالرجوع  

 نجازلإ التي يستعملها هذا الأخير تتحدد بالنظر للعملة المقيممسألة المستثمر المقيم وغير ن أالا  ر،مستثالم

استثماراته بواسطة عملة  و المعنوي الذي ينجزأوعليه يعد المستثمر المقيم ذاك الشخص الطبيعي ،استثماره

بواسطة إسهامات عينية  الجزائري أوقابلة للتحويل الحر وتكون مسعرة رسميا من طرف البنك المركزي 

                                                

 55المتعلق بالدخول للمملكة المغربية والإقامة بها الصادر بتاريخ  81-89قانونه رقم  ي من خلالنص المشرع المغرب - 1
يراد بالأجانب في مثل هذا القانون الأشخاص الذين لا يتوفرون على  "في فقرتها الثانية  85نص المادةوتحديدا  1889نوفمبر 

 ." الذي تعذر تحديد جنسيتهمو أو الدين ليس لديهم جنسية معروفة أالجنسية المغربية 
في تعريفها للمستثمر  1881لسنة  59ستثمار العراقي رقم من قانون الإ 85فقرة "ط" من المادة نصت الفي هذا الصدد  - 2

اذا كان شخصا معنويا أو  الأجنبي على أنه  " الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حال الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي
 .91راجع أكثر،  زياد فيصل حبيب خيزران ، مرجع سابق ، ص،  حقوقيا "

 في 1888لعام  59رقم من خلال القانون المسمى بتنظيم رأس المال الأجنبي للنشاط الاقتصادي المشرع القطري  صن -3
عنويون الدين يقومون و المأالمستثمرون الأجانب الأشخاص غير القطريين الطبيعيون منهم "المادة الأولى من الباب الأول على 

 ."ستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقا لأحكام هذا القانونحد المشروعات المصرح بالإأستثمار أموالهم في إب
قتصادي في المادة الأولى كذلك س المال غير القطري في النشاط الإأبتنظيم ر  1854لسنة  5وهذا ماجاء في قانون رقم 

ستثمار فيها وفقا لأحكام هذا حد المشروعات المصرح بالإأمواله في أص الذي يقوم باستثمار "المستثمر غير القطري الشخ
 .القانون"

سنة أوت  89 صادر فيل، ا 46عدد  ر،-ج ستثمار، يتعلق بترقية الإ1851أوت   89، مؤرخ في 84-51قانون رقم   -4
1851. 
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ر بموجب نص المستثمبوضوح عرف قد  ،18111روع قانون الاستثمار لعام مشفي حين نجد  ،مستوردة

أو غير مقيم  أجنبيا مقيموطنيا كان أم ، طبيعي أو معنوي  نصت على " كل شخص المادة الخامسة منه التي

 بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون".

 عليهو بجنسية رأس المال لا بجنسية الأشخاص المالكين له  يأخذ582- 48رقم  النقد والقرضقانون كما نجد 

تسري عليها فهي بذلك أجنبية  ةجنسيذا ولو كان أحكام هذا القانون على استثمارات الشخص المقيم لا تطبق 

 .3ةأحكام القواعد العام

مجرد إعطاء لمفاهيم على  اقتصرت هانجدقوانين الاستثمار اريف التي أوردتها من خلال استقراءنا لجملة التع

 ها صراحةمضمون من، لكن يفهم ن تأتي بتعريف جامع ودقيقأدون  الأجنبي وصيغ عامة لمصطلح المستثمر

كما لا يتمتع بجنسيتها  ،امستثمرا أجنبيا بالنسبة لهفهو بهذا يعد  ص تابع لدولة غير الدولة المضيفة،بأنه شخ

ولما كان الشخص الأجنبي يدخل ضمن نطاقه مفهوم المستثمر الأجنبي هنا نكون بصدد  ،وفق هذا المنطلق

نوضحه ما  وعتباري وهالشخص الإ أما الثاني فهو ،يتعلق الأول بالشخص الطبيعي، نوعين من الأشخاص

 على النحو التالي:

 

 

                                                

 .1811سنة في الجزائر لستثمار مشروع قانون الإ - 1
، الموافق 51ر، عدد-والقرض، ج دالنقوالمتعلق ب 5448فريل أ 59رمضان الموافق  54في  المؤرخ 58-48رقم  ونقان - 2

 .ملغى، 5448أبريل  50
3 - aggoune Walid، «Question autour du nouveau code d’investissement» ،Revue idara. Vol 4 ; 
n1 ; 1994, p46. 
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 طبيعي  المستثمر الأجنبي شخص :ثانيا

 الاستثمارية،أجنبي لتنفيذ المشروعات  طبيعي شخصن تتعاقد الدولة مع أليس هناك ما يمنع من 

يه أن المقصود شك ف ر التساؤل حول المعيار المعتمد لتمييز المستثمر الوطني عن الأجنبي؟ ومما لاالذلك يث

المستثمر يتمتع بجنسية أكثر من دولة أي لكن ما يثير الإشكال في حال ما اذا كان  ،1رابطة الجنسية به هو

ضيفة الدولة الم جنسيةو أ،وكانت إحدى هذه الجنسيات هي جنسية الدولة المستثمر فيها " مزدوج الجنسية"

 ؟ ة المضيفة أم لاولللدا أجنبيا بالنسبة فهل يعد بهذا المفهوم مستثمر 

لا ه السلطة ذن هأالا  ،2من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي مبدأ حرية الدولة في منح الجنسية

تخضع وهي بصدد تنظيم جنسيتها  بحيث حيث ترد عليها بعض الضوابط، تكتسي طابع الإطلاق على الدوام

 .3لقواعد القانون الدولي

مضيفة على الدولة للللقواعد الداخلية حتما يخضع  رأمهو  الأجنبي لمستثمراتحديد جنسية ن مسألة إ

لا يمكن  منهو ، في القانون الجزائريشأن هو ال مثلما، لا يمنع ازدواج الجنسيةهذه الأخيرة ن قانون أاعتبار 

 نه يحمل جنسيات أخرى غير جنسية الدولة المستثمرأفهو يعد مستثمر وطني رغم  اعتبار المستثمر أجنبيا

                                                

هي رابطة " ها أنكما يعرفها البعض الآخر على  بالدولة،الرابطة القانونية التي تربط الفرد  نها تلكأتعرف الجنسية على  - 1
الموجز في  ،شمس الدين الوكيل، راجع"، عضوا في الدولة ددوليا تجعل الفر ها الدولة بوصفها شخصا أسياسية وقانونية تنش

 .12ص،  5410،  انيةط ثمصر،  ، منشاة المعارف، الإسكندرية،الجنسية ومركز الأجانب 
عتبارات خاصة بصيانة فهي بهذا المنطلق تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد الأفراد الدين يتمتعون بجنسيتها وفقا لإ -2

تفاقيات ، الإستثمارات الأجنبية بين الجذب و الحماية في الإ، حسن النمرراجع ، مصالحها العليا وتحقيق أمنهاالدولة وحماية 
 .00، ص  1852، ط الأولى ، ، مصر الإسكندريةالقانونية ،  والدولية ، مكتبة الوفاءالعربية 

 بصدد تنظيم جنسيتها لقواعد القانون الدولي المتمثلة في المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون وهي تخضع الدولة  - 3
الكتاب ، القانون الدولي الخاص  ،حمد إبراهيم أراهيم إب ،كما يضيف جانب من الفقه احترام أحكام القضاء الدولي ، نقلا عن

 .11ص،  1888تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  ،الأول
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لا يعتبر أجنبيا اذا ما استثمر في  يطاليةالا والجنسيةفالمستثمر الذي يحمل الجنسية الجزائرية  عليهو  فيها

ن ألك ذ يطاليبالنسبة للقانون الا  إيطالياكما لا يعد أجنبيا اذا استثمر في  ،للقانون الجزائري ةالجزائر بالنسب

الجنسية عما  ذهلتي يحمل الفرد جنسيتها بتغليب هن تعدد الجنسيات يحل في إحدى الدول اأالمعمول به 

 .سواها

ن تكون رابطة لجميع طبيعتها هل تصلح لأ حولقد اختلف 1ضالبعالرجوع لرابطة الجنسية نجد ب 

 .على الأشخاص الطبيعية فقط؟  نها تقتصرأالأشخاص القانونية أم 

ها أن، بينما تعرف على 2ب المكون للدولةنها انتماء الفرد قانونا للشعأعلى الفقيه" باتيفول " يعرفها  

خلال هدين التعريفين نجد تركيزهما قد انصب على جنسية الأشخاص  من ،قة القانونية بين الفرد والدولةالعلا

 الطبيعية دون المعنوية.

ثار الجدل حول حالة الشخص الطبيعي المفقود الجنسية، يذهب البعض الى وجوب  إذاوفي حال ما 

التي تقضي بأنه لا يمكن اعتبار شخص ما أجنبيا في دولة  ،العامة في القانون الدولي الخاص عدتطبيق القوا

يتمتع بجنسيتها لمجرد تمتعه بجنسية دولة أخرى، فتعدد الجنسيات يحل في إحدى الدول التي يحمل الفرد 

  .3جنسيتها عما سواها

 

                                                

الصفة في الشخص التي  أنها  ن " الذي عرفها علىورااعتبارها رابطة سياسية قانونية كالأستاذ  " لوسهب البعض على ذي -1
 . نها رابطة تربط الفرد بتلك الدولةأنها عنصر من عناصر تكوينها و أوقانونية بينه وبين الدولة بحكم  تقوم على رابطة سياسية

القانون الدولي الخاص الجزائري ،الجزء الثاني، ترجمة الأستاذ فائز انجاق ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، اسعاد محند  - 2
 .588ص ، 5404،الجزائر 

 .11ص، مرجع سابق ، ف الكندري شريحمد شريف علي  م - 3
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  معنوي  شخصالأجنبي المستثمر ثالثا: 

الواجب التطبيق القانون  يتوقف عليها معرفةأولية  حطةهو م معينةعتباري لدولة لشخص الإن تحديد انتماء اإ

وجود  أنكرقد بعض الن ألا إ، اله لانتمائهبالحقوق السياسية نظرا عتباري الشخص الإ تمتع دىم تحديد كذاو 

لجنسية كرابطة عتراف بفكرة ان الإأ في حين نجد، وجعلها حكرا على الشخص الطبيعي فقط هذا الأخير

 اهذا الشخص وفق انشأالا اذا  إقرارهيمكن  لاعليه و  ،1عتبارييمثل شهادة الشخص الإ عتباريةالإ للأشخاص

 .لنظام قانوني معين

بالنسبة  الإشكالهنا يطرح ، رأيناكما  في تحديد الشخص الطبيعي الرئيسي واذا كانت الجنسية هي الفيصل

للجنسية يتطلب بالضرورة وجود روابط اقتصادية بين  عتباريةص الإن اكتساب الأشخاإ ،للشخص المعنوي

التقديرية  تهاالسلطوفقا  فة تعتمدها الدول في منح جنسيتهالضوابط ومعايير مختلحتما  تخضع الدولة والشركة

  .2روابط حقيقية واقعيةعادة توافر  ستلزمالطبيعية التي ت عكس الأشخاص ،قتصاديةوتبعا لظروفها الإ

 

                                                

نها وسيلة من وسائل الصياغة القانونية التي ترمي لإيجاد استقلال لجماعة من الأفراد على أعتبارية تعرف الشخصية الإ - 1
نها أكما تتمتع بمجموعة من المزايا ، يبتغون غرضا معينا والى إيجاد حياة قانونية ذاتية تميزها عن حياة الأفراد المكونين لها

تتوافر على ذمة مالية مستقلة تمكن من جمع متشاركين داخل إطار منظم كما ، شخصية مستقلة عن الأشخاص المكونين لها
الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء  ،ينشحي عز الدين ، راجع في ذلك  تتفاوت درجة تعقده طبقا لشكل المنظمة.
 .40ص،  5441، عام 5ط المغرب ،،النجاح الجديدة، الدار البيضاءطبعة الأول في النظرية العامة للشركات، م

عتبارية التي تخضع لمعايير قائمة على تجاهات الفقهية الحديثة الى التفرقة بين التبعية القانونية للأشخاص الإتذهب الإ - 2
عتباري للدولة التي ينتمي اليها الشخص الإ ةحمصل  قتصادية القائمة على ارتباطوبين التبعية السياسية والإ ،بات والاستقرارثال

كلية الحقوق والعلوم  ،ه أطروحة دكتورا، مسؤولية الدولة المضيفة اتجاه أموال المستثمر الأجنبي،  كعباش عبد اللهراجع ،  ،فعليا
 .91، ص1859-1851، جامعة الجزائرالسياسية ،
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 عتباري معايير تحديد جنسية الشخص الإ: فرع الثانيال

بالشخصية القانونية  بالتمتععتبارية الإ شخاصالأبحق  قرللفقه ت انجدها خلاف بالرجوع للتشريعات الوطنية

ستثمار الأجنبي عن الصفة الأجنبية التي تميز شركات الإ توافر أن غير، ستثماريةوكيفية قيامها بأنشطتها الإ

 .وبة مقارنة بجنسية الشخص الطبيعيصعأكثر من الشركات الوطنية يجعل من الأمر  مثيلاتها

 فيصراحة يكمن ختلاف ن الإأالا  ،عتباريلإى الرغم من إقرار التشريعات الوطنية بجنسية الشخص الع

 .ما نتطرق إليه هذاستناد عليها في تحديد الجنسية و تحديد المعايير التي يمكن الإ

 التأسيسن معيار مكا: أولا

 شخصاعتباري الإالشخص بمقتضاه يعد و  إبرامهخضوع التصرف لقانون محل  مبدأ ىعل اريالمعيقوم هذا 

ليصبح قانون الدولة التي  التأسيسومنحته قرار  لك على إقليم دولة ماذ تأسسمن الأشخاص الوطنية متى 

 إذاأجنبية  المنظورر الشركة وفق هذا تعتبسوف وهنا ، 1جنسيتهاالمحدد لبموجبه الشركة هو القانون  تأسست

لشركاء تأسيس الشركة في دولة ليمكن أخرى من جهة  ،التأسيس في دولة أخرى غير الدولة المتعاقدةتم 

 .رأس المالمن خلال وكذا و النشاط أسواء تم ذلك من حيث الإدارة  ،معينة تربطها بها رابطة حقيقية

، 2وفقا قانون هذه الدولة ومنح الشخصية القانونية بمقتضى قوانينها قد اتخذت تأسيسالتكون إجراءات وعليه  

تكريسه الدول عملت على كما  العديد من التشريعات الوطنية،تبنته ن هذا المعيار قد أشارة الإتجدر 

                                                

  5، طن لبنا بيروت، ،منشورات الحلبي الحقوقية، دولية الخاصةستثمار في العلاقات العقود الإ ،بشار محمد الأسعد - 1
 .98ص ، 1881

 القاهرة، دار النهضة العربية، عتباري في العلاقات الدولية الخاصةموطن الشخص الطبيعي والشخص الإ ،أبو العلا النمر - 2
 .182ص، 1880، 1طر، مص
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عتباري يكشف عن ارتباط الشخص الإ لاالأمر حقيقة في النقد فهو لم يسلم من  ه، الا أنلوسكسونيةنجالا

يؤدي  مما هاموضوعية لمنحخاصة اذا كان قانون الدولة مانحة الجنسية لا يشترط شروطا  ،المنشئبدولة 

  .الشركة طبقا لأحكامه الواجب التطبيق التي أنشأتللتحايل وهروب المتعاقدين من القانون 

 الرقابة والسيطرة معيار ثانيا : 

 المستثمرةبالأموال  سواء تعلق الأمر،طرة أجنبية و سيأمتى كان خاضعا لرقابة  عتباري أجنبياالشخص الإيعد 

يعد معيار الرقابة متفقا على كما  ،1و من حيث تمتع القائمين على إدارة المشروع بجنسية دولة أجنبيةأ

و معيار مركز أعتماد على معيار التأسيس الإف، عتباريةي تقوم به فكرة جنسية الأشخاص الإذالأساس ال

الفقه من منظور  عتباريشخص الإللقتصادية فكرة التبعية السياسية والإ  جسيدتلوحده في يك الإدارة الرئيسي لا

 يراقبونهو يتحدد على أساس جنسية الأشخاص الذين يكونونه ويديرونه الأخير هذا  نأيفهم  منهو ، 2الحديث

                                                

تعتبر الشركة ذات رقابة "  5448جانفي  51في المنشور المؤرخ في نجد التشريع الفرنسي قد قام بتعريف معيار الرقابة  - 1
تخضع  و المؤسساتأو من حقوق التصويت مملوكة لأشخاص مقيمين في فرنسا أبالمئة من رأس مالها 18فرنسية اذا كانت 

مذكرة  ،في الجزائر ستثمار الأجنبي النظام القانوني للإ ، كمال سمية" ، راجع ، بدورها لرقابة أشخاص مقيمين في فرنسا
 .15ص، 1889جامعة تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ماجيستر ، 

بين الحرب العالمية الأولى  في الفترة الممتدة ما، قد دافع عن معيار الرقابة  الحديث  نجد الفقه الفرنسيفي هذا الصدد  -2
نها مملوكة لأشخاص ينتمون لدولة ألمانيا ومنه اصدر القضاء أغير ، والثانية وجود بعض الشركات تحمل الجنسية الفرنسية 

لا عن طريق الرقابة التي بمقتضاها تعتبر الشركة أجنبية متى كان إلا يتم ذلك  و نه حراسة أموال الأعداء أالفرنسي قرارا من ش
ني لعقود الدولة في مجال الاستثمار النظام القانو  ، محمد  اقلولي ، راجع في هذا الصدد ،القائمون عليها من غير الفرنسيين

 .514ص،  1881،و جامعة تيزي وز ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  هأطروحة دكتورا ،)التجربة الجزائرية نموذجا (
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 بينماجنسية الشركات را تكميليا لتحديد معيا ن يكونأوعليه لا يغدو ،1أو كله مالال رأسحوزون جزء من يكما 

 .2ينطوي على مغالطات واضحة ذلكعكس اتفاقا فالقول بنه لا يعد أكثر المعايير أيرى البعض 

ن أتصور الم معينة، فمنين على الشركة لدولة دوما بانتماء الأفراد المهيمن حققن هذه الرابطة لا تتأ كما 

 نإ ولة، ثمللدالأفراد المكونين للشركة جميع ء رغم انتما قتصادي في دولة معينةنشاطها الإ تمارس الشركة

لشركات لسيطرة الأشخاص الطبيعية تتمثل في إمكانية خضوع ا ،يثير العديد من الصعوبات العمليةالأخد به 

 .يثير خلطا واضحا لمعرفة الأفراد المسيطرين على الشركةمما و أصحاب رؤوس الأموال أ

 ط و النشاأستغلال معيار مركز الإ: ثالثا

فيه مركز تتبجنسية الدولة التي يوجد بها مركز نشاطها الرئيسي التي تتمتع الشركة فالمعيار  اهذوفق 

على التحايل  الأفرادمن مؤمورية يصعب الأمر الذي  تقوم على رابطة فعليةباعتبارها ، مصالحها الفعلية

 .3يجنسية الشخص الاعتبار الأساس الذي تبنى عليه تطبيق القاضي في ات سلطمن حد يكما  ،القانون

تمارس بينما لا  فرنسافي الشركات الأجنبية التي لها فروع يخص  فيما ،ضاء الفرنسي هذا المعيارقلاتبنى كما 

تسوق منتجاتها في  أجنبيةشركات على أنها الفرنسية حيث اعتبرتها الدولة  ،الا بصفة عرضيةنشاطها هناك 

 .مقر الشركة

                                                

مصر ، الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،تحليليةدراسة  ،المركز القانوني للمستثمر الأجنبي ،هفال صديق إسماعيل - 1
 .10ص، 1851- 1859

 كلية الحقوق دكتوراه،أطروحة النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، ، محمد عبد الكريم عدلي - 2
 .581، ص1855- 1858 جامعة تلمسانوالعلوم السياسية، 

، 81ط مصر ،القاهرة، الثقافة العلمية دار، القانون الواجب التطبيق على الشركة متعددة الجنسية رابح،حمد محمد عبد الله أ - 3
 .519ص، 1881
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الحالات أمام اصة خعمليا تطبيقه حيث يتعذر  ،للنقد معرضنه أغير هذا المعيار  متازالمزايا التي يت رغم

تحديد  لا يتسنى عند هومن ،1و استغلال عديدة ومتساوية الأهميةأشركة مراكز أنشطة للالتي تكون فيها 

ار الحال بالنسبة للشركات التي تؤسس لاستغلال آبكما هو  ،حد المراكز على الأخرىأالجنسية تفضيل 

أي ة فهنا على دولأكثر من نشاطها في  ةنه لو مارست الشركأكما  ،من دولة كدولة ليبيا ثرالبترول لأك

بطة الجنسية التي تتسم مع طبيعة رافي هذا يرى البعض بأنها تتعارض و ، سوف يتم تحديد جنسيتها اسأس

 .2ستقراربالإ

 معيار مركز الإدارة الرئيسيرابعا: 

الشركة  اكتساب قتضاه، ومالإدارة الرئيسية للشركة رة الرئيسي المقر الذي توجد فيهيعد معيار مركز الإدا

قتصادي فهنا يرتكز نشاطها الإ ،مقرهاعن بغض النظر  ،الرئيسيجنسية الدولة التي يوجد فيها مركز إدارتها ل

التي يوجد فيها مقرها  الذي يؤدي لقيام رابطة اقتصادية حقيقية بينها وبين الدولةوحياتها القانونية الأمر 

شخاص الأكما يقصد به المكان الفعلي الذي يرتكز فيه نشاط  ،3يإدارة نشاطها الاقتصاد اعي ومركزجتمالإ

 .عتباريةالإ

نمط اعتماد من خلال أو  تشريعاتها الداخليةفي معظم الدول سواء تبنته المعيار قد  هذا نألجدير بالملاحظة ا

دارة الرئيسي لا ينبغي لتحديد مركز الإو  ،قيامه على ارتباط حقيقي بين الدول والشركةنظرا ل، تفاقيات الدوليةالإ

                                                

 .151صمرجع سابق، أبو العلا النمر،  - 1
 .95ص، مرجع سابق، بشار محمد الأسعدراجع أكثر،  - 2

 .150-152ص، مرجع سابق، وأبو العلا النمر     
المجلة النقدية للقانون والعلوم " ار ستثمشرط الاستقرار التشريعي المدرج في عقود الدولة في مجال الإ ،اقلولي محمد - 3

 .512-511، ص1888 ،جانفي 85العدد ،"السياسية
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البحث عن مركز الإدارة الفعلي  لزامايجب بل  ،الذي اتفق عليه المؤسسون للشركة بالمكان الاكتفاء

تفاق عليه تم الإبمباشرة نشاطها الفعلي في مكان آخر خلافا لما  ن تقوم هذه الأجهزةأيتوقع كما  ،1والحقيقي

 .لها التأسيسيفي العقد 

من  18ادة الم نص هو ما جاء فيو  ،بالرجوع للتشريعات الداخلية نجدها عملت على تكريس هذا المعيار

التي نصت على خضوع 3زائريجال جاريتانون القال 192ا ما جاءت به المادة ذوك ،2القانون المدني الجزائري

الأجنبية لنشاطها في الجزائر  خاصما في حال ممارسة الأشأ ،الرئيسية الإدار  عتبارية لمقرالأشخاص الإ

 .فهنا ستخضع للقانون الجزائري

عتباره يجسد فعلا رابطة التبعية الفعلية بين إب4ن غالبية الدول قد كرسته في قضائهاأما تجدر الإشارة اليه 

  .كطرف ثان والدولة بوصفها صاحبة الجنسيةكطرف عتبارية الأشخاص الإ

 

                                                

 ،5400، مصر العربية، الإسكندريةستثمار، مؤسسة الشباب شرط الجنسية وفق النظام العربي لضمان الإ ،هشام خالد - 1
 .21ص

تبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها عما الأشخاص الإمن القانون المدني الجزائري على " أ 18نصت المادة  - 2
نه اذا مارست الأشخاص أر غي ،جتماعي الرئيسي والفعليالإ يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد مقرها

 " .الاعتبارية الأجنبية نشاطها في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري

 زائري على " يكون موطن الشركة في مركز الشركةمن القانون التجاري الج 192نصت المادة  - 3
 ." تخضع الشركات الّتي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري    

 استقر على ثحي ، تبنى هذا المعيار من خلال محكمة النقض الفرنسيةحيث القضاء الفرنسي  أقرهد ما نجد في هذا الصد - 4
ا نجد المحكمة الدائمة كم،إدارتها الرئيسي بغض النظر عن مركز ممارسة النشاط  جنسية الشركات تقوم على أساس مركز أن

حكمت بقيام الجنسية هنا على  5451-81-89كانيفارو( التي صدر حكمها بتاريخ  الدولي في القضية الشهيرة )للتحكيم 
عدلي محمد عبد  ،راجع أكثر،ي أوروبا وهذا هو الرأي السائد كذلك عند غالبية الفقه ف، أساس مركز إدارة الشركة الرئيسي 

 . 581، صمرجع سابقالنظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية ،  ،الكريم 
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 ستثمارات حيث طبيعة الإ ننطاق الحماية م: الثالثالفرع 

ما يعرف كرست الأخيرة ه ذنجد ه الأجنبي،الى جانب الحماية التي توفرها التشريعات الداخلية للمستثمر 

من  لأجنبيةا ستثماراتوبالتالي وجب تعريف الإ المستثمرين،هؤلاء ستثمارات أسلوب الحماية الموضوعية لإب

 الوطنية.منها على ضوء التشريعات جانب إعطاء نماذج الى  والإقتصادية القانونيةالوجهة 

  ةالاستثمارات الأجنبيمفهوم  أولا:

من هذا الأخير قبل التطرق لعليه و ، طبيعته من دولة لأخرى ستثمار الأجنبي بحسبمفهوم الإ ويتعدديختلف 

 .توالياوضحه سن ا ماذهالقانونية و و  ةقتصاديلوجهة الإمن اعلينا تعريفه أولا جب  و ،قبل التشريعات الداخلية

 تصادية لإقستثمار من الوجهة االإ -1

ستثمار في مفهوم الإف ،ستثمارتصاديين الفضل السبق على فقهاء القانون في محاولة إيجاد تعريف للإقكان للإ

انتقال رأس المال عبر نه أقتصادية على نظرهم يستمد أصوله من علم الاقتصاد، حيث يعرف من الناحية الإ

 و ةوالنقدي ةالقانوني المنظومةيتم خارج طة أن ، شريمختلفةقصد التوظيف في عمليات اقتصادية ب الدول

 .1للدولة المستثمرة ةوالاقتصادي ةالمالي

 .والإدارية عبر الحدودوالفنية الخبرات التقنية جميع انتقال رؤوس الأموال و  نهأيمكن تعريفه على كما 

ستثمار الأجنبي على أساس للإالبعض قد ارتكز صراحة في تعريفه استقراءنا لهذه التعاريف نجد  خلال من 

ار النفقات معيمن نجد البعض قد جعل  على صعيد آخر بينما ،دخارستثمار بعملية الإه ربط الإدمفامالي 

                                                

 .92ص، مرجع سابق ، دريد محمد السامرائي  - 1
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قات التي توجه لأجل تحقيق بقولهم هو مجموع النفالطاغية عليه عتبارها الصفة إبهو الأساس في تعريفهم 

 .1عوائد مستقبلية ناتجة في غالب الأحيان عن مؤسسات صناعية للحصول على وسائل الإنتاج والتسويق

ستثمار ستثمار يأخذ شكل اسواء كان الإ ،ستثماراتطبيعة الإحسب بنجدها تتنوع  لتعريفاتا لهذه رجوعا 

كان مباشرا أو غير  إذاستثمار في شكل الإ وأ ،به و بالنظر للشخص القائمأو حتى تقني و عيني أأنقدي 

صادية ينبني من الوجهة الاقت وجود مشروع استثماريعلى أن التسليم و بالرغم من ذلك تم الإجماع  ،مباشر

 .المخاطرةعنصر ا ذتتمثل في عنصر الحصة والزمن وك على توافر ثلاث شروط

 في تحديدها للمفهوم نوعا مافهي قاصرة ، قة وكافيةغير دقيأنها التعاريف السابقة صياغة هذه  مننخلص 

وجب التطرق  ذاله ،الدول االتي تسعى اليهاف دالأهالغايات و  محددة من حيث ر ما نجدهابشكل واضح بقد

 .ةللمفهوم من الوجهة القانوني

 ستثمار من الوجهة القانونية الإ -2

في منقولة وغير المنقولة تهدف لإنشاء التوسع نه كل الأموال العلى أستثمار الأجنبي هناك من يعرف الإ

  نوعها من شخص أو طبيعتها استخدام أصول مالية مهما كانت" 3نهأكما يعرف كذلك على ،2مشروع قائم

ستغلال السلطة الفعلية في توجيه سواء خوله هذا الإ،حدود دولتهأو اعتباري في نشاط اقتصادي خارج طبيعي 

 يفي يقوم بهو كأكل إسهام نقدي  " نهأكما يعرف على ،مجز تحقيق عائد تصادي أولا بهدفقالنشاط الإ

                                                

1-denisbabusiaux, décisions d’investissement et calcul économique dans l’entreprise 
économico et édition technip، P17 84صعن مذكرة قصوري رفيقة، مرجع سابق ،  نقلا       .  

كلية  ،هدكتوراأطروحة ستثمارات الخاصة في الدول النامية ، دور المعاهدات الدولية في حماية الإ ملحم،علي حسين  -2
 .11ص، 5440، جامعة القاهرةالحقوق، 

 .11، ص، مرجع نفسه علي حسين ملحم  - 3
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مؤسسة  إنشاءخد شكل أن يأيمكن في حين ر تابع للدولة المضيفة،يخاص غ طبيعي أو معنوي  شخص

 ."1المعروضة للخوصصة  كالمؤسسات العمومية مال مؤسسة قائمة جديدة أو الإسهام في رأس

اعتباري  وأطبيعي  م أصول مالية مهما كان نوعها وصياغتها من شخصستثمار استخدايشمل الإ عليهو 

 .خارج حدود دولته

على أساس تحريك له  في تعريفه قد ارتكزالبعض ف، موحدةمختلفة وغير ها جدالتعريفات نهذه من خلال  

باعتباره ح على عنصر الربالبعض بينما ارتكز ، نتقالطريقة هذا الإعن  فصحيلكن لم  ،لبلد آخرال ملس اأر 

 تعريفهم.والمعيار الثابت في مهيمن لالعنصر ا

فقد لا  ستثمارات الأجنبيةالإ جميع حالاته علىنطبق تالربح لا  ن معيارأالبعض يرى على النقيض من ذلك 

 .2شغيل المشروعات داخل البلد المضيففي إنشاء وت دور مساعدله  لكن ،ومايتحقق د

 تهقتصادية وأخرى قانونية ذلك يتطلب الوقوف على أهميإعناصر جمع بين مزيج يستثمار الإ أن وعليه نشير 

نه يعكس الأهمية الكبيرة على مستوى التنمية أ الا مانعا، لم تعطي تعريفا جامعا ن كانت التعريفات القانونيةا  و 

ثمار الأجنبي ستفاق الموحد على تعريف الإتن عدم الإليه يمكن القول أوع،3وكذا الدولية قتصادية المحليةالإ

يختلف ويتفاوت من شكل لآخر حسب ما تقتضيه تشريعات كل كما  ، المعقدة وتركيبته صراحة لطبيعته يرجع

 . دولة

                                                

1-Terki Nourdine, La protection conventionnelle de l'investissement étranger en Algérie, R.A ; J ; 
P. E .Vol 39, n02, 2001، p4 

 .51ص سابق،مرجع  رفيقة،قصوري   - 2
دار الفكر  ،مقارنةسة درا العربية،ستثمارات الدولية بالمناطق الحرة النظام القانوني للإ ،القادرلطرش علي عيسى عبد  - 3

 .94ص ،1852، مصر، ط أولى الجامعي، الإسكندرية،
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 ستثمارات الأجنبية على ضوء التشريعات الوطنية الإ-3

 هد تبنتالتشريعات الداخلية قجل نجد  ،من الناحيتين الاقتصادية والقانونيةستثمارات بعد التطرق لتعريف الإ

كما يتغير بحسب ما  يختلف من دولة لأخرى،إليهم ستثمار الأجنبي بالنسبة فلإ مختلفة،وصيغ لكن بوجهات 

 كل دولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . ظروفمع يتلاءم 

ستثمار عن طريق راحة سياسة تشجيع الإلم تتبع صمنها النامية خاصة ستثمار أغلبية قوانين الإأن نشير كما 

لاتغدو عن  النامية الدولعتبار إب تعدي ذلك للوطني دونفقط الا بالنسبة لرأس المال الأجنبي  ،عاتهاتشري

لرأس المال  يةأولو ن تعطي اهتماما و أوعليه بات من الطبيعي  ،1ستثمارات الأجنبيةدول مستقطبة للإ هاكون

 .طنيةستثمارات الو الأجنبي عن طريق إحاطته بجملة من الضمانات على حساب الإ

على سبيل المثال نجد المشرع  ،ستثمارات الأجنبية بنوعيهاالإ لشمتالتشريعات نجدها  بعضرجوعا ل 

ام بتحديد ققد  قتصادية الخاصة الوطنيةارات الإستثمالمتعلق بتوجيه الإ112-00القانون رقم في الجزائري 

  .ستثمارات دون إعطاء تعريف لهاجيه الإو ت تفياكي

بل  ارستثمللإكذلك و ه يعط تعريفالم  ،رستثماالمتعلق بترقية الإ54493لعام  51-49م رقم مرسو نجد البدوره 

الملغي للمرسوم السابق نجده قد تدارك  89-85لكن رجوعا للمرسوم التشريعي رقم  ،اكتفى بذكر جوانبه

                                                

 .155علي حسين ملحم، مرجع سابق، ص - 1
 ج.، جر-قتصادية الخاصة الوطنية جستثمارات الإيتعلق بتوجيه  الإ ، 5400جويلية   51مؤرخ في   11-00قانون رقم  -2

 .ملغى 5400جويلية  59الصادر بتاريخ  ، 19العدد 
الصادر ، 19ج.ج، عدد ، ج.ر، أكتوبر 81مؤرخ في المتعلق بترقية الاستثمار، ال 12-49رقم انظر المرسوم التشريعي  -3

  ملغى.5449أكتوبر  58بتاريخ 
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علق بقانون المت 84-51وهو ما أكده المرسوم الأخير ستثمارات، لهذه الإالوضع من خلال إعطاء تعريف 

ستثمار في مفهوم هذا القانون يقصد بالإ" ستثمار الجزائري وتحديدا في نص المادة الثانية منه التي نصت الإ

 ما يأتي: 

 و إعادة التأهيل أتوسيع قدرات الإنتاج ج في إطار استحداث نشاطات جديدة و اقتناء أصول تندر -5

 .1"المساهمات في رأس مال الشركة-1

ستثمارات التي ستثمار، حيث تراجع عن تكريس الإلإاقلص من مجالات  84-51استثمار  يستشف أن قانون

ستثمارات المنجزة لإبا ، واكتفى89-85وفقا لما كان عليه في قانون متياز تنجز في إطار منح الرخص والإ

  .صصةستثمار عن طريق الخو غى إمكانية الإأل كما ،تصادية لانتاج السلع والخدماتقالإفي النشاطات 

منه على تغيير في الرابعة فنصت المادة  1811لعام المشرع  هجاء ب ذيلا2رالاستثماما مشروع قانون أ

 ."مادية  أصول مادية أو غير"لح مصط تأضافكما نجدها الصياغة 

 تشملفهي بذلك  نوع الحصص فيهاالمشرع قد أضاف  س مال الشركة نجدأما بالنسبة للمساهمة في ر أ

 لما هو عليه في قانون "، خلافان الخارجمنقل أنشطة  "لثةفقرة تا ةضافكما تم إ ،وكذا العنية الحصص النقدية

نص المادة يتجلى في  أنواع الاستثمارات وهو ما تحديد التوسع فيتطرق بنوع من بينما  ،84-51رقم 

 .3منه الخامسة

                                                

 .الاستثمار، مرجع سابقيتعلق بترقية  84-51رقم من قانون  81المادة - 1
 .1811لعام  في الجزائرستثمار مشروع قانون يتعلق بالإ - 2
 .1811لعام  ستثمارمن مشروع قانون الإ 81انظر نص المادة  - 3
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المتعلقان بتشجيع  84-51ير حتى المرسوم الأخو أ 89-85المرسوم السابق ظل  لمشرع الجزائري فياإن 

 .ةالسابقاسيم المر ستثمار خلافا لما كان عليه في ستثمارات قد قام بتعريف الإوحماية الإ

ستثمار على أساس توظيف رؤوس قانون استثماره قد اعتمد في تعريفه للإ رجوعا للقانون العراقي نجدما أ

 .1البلد كلعلى ذالفائدة بالنفع و الأموال في المشاريع التي تعود 

ستثمارات في نطاق الإقام بحصرها  ثحيستثمارات الأجنبية،جاء المشرع الفرنسي بتعريف للإفي حين 

تعتبر عمليات استثمارية في إطار هذا  يلمجموع الأموال المستثمرة الت دالمباشرة مع انتهاجه لمعيار التعدا

المشرع المصري لم يعطي أما ،2ه5915عام كما عرفه المنظم السعودي في نظام استثماره الأجنبي ل،القانون

العديد  أنشفي ذلك ه أنش،3ستثمار فقطالإ مجالات حيث اكتفى بتعداد أوجه و ستثمار الأجنبيتعريفا دقيقا للإ

و أعنصر  توافرها فيوجب نجد بعض التشريعات قد أعادت وضع شروط معينة  بينما، من الدول النامية

ستثمار التي و بعض مجالات الإأ يتعلق بالمال المستثمر،وهنا ل بأحكامهاستثمار المشمو أكثر من عناصر الإ

 .تدخل في إطار هذا القانون 

تغير ي هن مفهومستثمار بتعريف يتسم بصيغة الثبات لأفي حقيقة الأمر ليس من اللازم حصر مفهوم الإ

كل دولة في وضع  كما يرجع من جانب آخر لحرية، قتصاديالإ جانبخصوصا ما تعلق منها بال تطوريو 

  .هدافها وغاياتها التي تسعى اليهابما يتلاءم ويتماشى مع أ هاقانون
                                                

 "التي جاء فيها  1881 من المادة الأولى لعام" ن" " قد عرف الاستثمار في الفقرة 59مثلا نجد قانون استثماره رقم  - 1
 ". و مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلدأتوظيف المال في أي نشاط 

توظيف رأس المال الأجنبي " نه أعلى  ه 5915من قانون الإستثمار السعودي لعام  من المادة الأولى "و"لفقرة نصت ا  - 2
 .ه 5915-85-81بتاريخ  5-م ،رقمالملكي  المرسوم"، في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام

 مار في إقليم كردستان ستثقانون الإو ، 5442لعام  0ستثمار في مصر رقم الصدد قانون ضمانات وحوافز الإ ذاراجع في ه- 3
 .5444ستثمار في السودان لعام وقانون الإ 1881لعام 
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 ستثمارات الأجنبية الإ أنواع: نياثا

 :بالحماية شكلين وهما ةالمشمولتتحد الاستثمارات الأجنبية 

 الأجنبي المباشر  الإستثمار-1

مملوكة للأجانب سواء كانت الملكية كاملة أم المشروعات ال كنه تلأالأجنبي المباشر على  رستثمايعرف الإ

عن طريق الاشتراك بنسبة كبيرة مع رأس المال الوطني بما يكفل السيطرة على إدارة المشروع يستوي في ذلك 

 .1و لمؤسسة خاصةأو شركة أجنبية فرعا لإحدى الشركات الأجنبية أن يكون المستثمر الأجنبي فردا أ

" يعد من مساهمة رأس مال مؤسسة أخرى عن طريق إنشاء فرع لها في 2بالقول ردريموند برناكما عرفه الفقيه 

كما يعد وسيلة لتحويل الموارد الحقيقية ، رفقة شركاء أجانب قيام مؤسسة أجنبية مالها، أوو رفع رأس أالخارج 

 ". لرؤوس الأموال في دولة أخرى وخاصة عند إنشاء المؤسسة

و مشروعات أوفروع أفردية  منشآتو أو توسيع لمجال التجارة أء أو خلق أنه كل عمليات شرا علىكما يعرف 

في إدارة مشروعه مطلقة هذا النوع من المشروعات لصاحبه الحرية اليخول كما  ،3ذات الطابع الشخصي

انوني ق إطارلكن يلازمه  الجديدة وكذا الصناعية والتجاريةيشكل وسيلة لنقل التقنيات  القرار، كمااتخاذ و 

                                                

 .42ص 5424، مصر، القاهرة الكتاب،عالم  الاقتصادية،أحكام القانون الدولي في مجال التنمية  الفار،عبد الواحد محمد  - 1
2- Bernard Raymond, économie financière  international  édition  IRPP. Canada، 1988 ،p109. 

 لعربية، القاهرة، مصر ،دار النهضة ا ،مصروني للاستثمارات الأجنبية في القان الإطار، صالحالباقي أبو  سامي عبد -3
 .89ص، 1889 -1881
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يشمل  ما الثانيأ ،يتخذ شكلين يتمثل الأول في المشروعات المشتركةكما ، 1لدى البلدان المضيفةذب جا

 الشركات المتعددة الجنسيات.

المال  رأسالتي تقوم على أساس المشاركة في  تستثماراالإ بها تلكيقصد ، 2المشتركةمشروعات بالنسبة لل

 ،3دولة المضيفةللضوء القانون الداخلي  المشروع على مشاركة في رأس المالتتحدد نسب الكما  ،الوطني

ر من دولتين ثكأو أو شخصان قانونيان أو يشارك فيها بصفة دائمة طرفان أفهي المشروعات التي يمتلكها 

 .مختلفتين

سلوب الأ ترى فيهحيث ستثمارات نوع من الإالنجد غالبية الدول تحبذ هذا  هذه الأخيرةإذا ما رجعنا لموضوع 

 .مثل لاستغلال ثرواتها والسيطرة عليهاالأ

يوجد في لا لمشاركة المشترطةبالنسبة ل 84-51ن المشرع الجزائري في قانون استثماره رقم أتجدر الإشارة 

 .مشروعات مشتركة مع القطاع العام ما يدل على تحديد نسب معينة لمشاركة الأجانب في النص

                                                

1- Abderrahmane Benhama,  Le régime d’investissements étrangers en Algérie : aspects 
juridiques Université Paris Panthéon-Sorbonne , cole doctorale de Droit de la Sorbonne, 
Département de droit privé,Année 2020 ،p47-48. 

كما جاء في العقد المبرم  ، ه لو تعمقنا في جذور نشأتها تعود لأزيد من قرنأنالا ، فكرة المشروعات المشتركة حديثة  تبدو- 2
ن الحكومة الإيرانية تحوز على حصة من آسهم ، أحيث جاء في العقد المذكور 5485عام  نية وشركة ارسيبين الحكومة الإيرا

كما تبنته العديد من الدول في  ،ا النوع من الاستثماراتذمضي شهر من تأسيسها  مما يعني تبني العقد له الشركة المستثمرة بعد
من قبل الدول الأخذة في رار والتطور في الأساليب القانونية المستخدمة ستقالإ ،حمد القشيري أ،  راجع في ذلك، تشريعاتها 
 .25ص، 5421عام ،  85عددال ،التنمية والتعاون العربي ، مجلة النفط والتصنيع 

عية، الجام ، ديوان المطبوعاتستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاصدور الإ ،حمد عبد الحفيظأصفوت  -3
 .95، ص1881، ة، مصرالقاهر 
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مادة الثانية تطرقت الى " تعد الشركات المختلطة الموجود نص ال نجد591- 01 لكن بالرجوع للقانون رقم

و عدة أمقرها في الجزائر شركات تجارية بالأسهم تخضع للقانون التجاري وتحوز جزءا من رأس مالها مؤسسة 

 . نها الأساسي المعد طبقا للتشريع"مؤسسات اشتراكية وطنية ويندرج إنشاؤها وقانو 

نسبة مساهمة القطاع العام للمشروعات أن  1888لعام  ن السوريمن القانو  54المادة كما اشترطت 

عن كيفية ممارسة المشروع  ،وبغض النظر2المشتركة لا تقل نسبة معينة المساهمة في المشروع

مشاركة الللدولة المضيفة ضمن ي فهو ،كل من الطرفين ستثمارات يحبذهن هذا النوع من الإإستثماري فالإ

ييسر في حين  ستثمارات الأجنبية،ق الرقابة المباشرة على الإيحقأضف الى ت ،ارةعنصر الوطني في الإدبال

من التقليل و  ت التي تضمنها له الدولة المضيفةستفادة من بعض المزايا والتسهيلاللمستثمر الأجنبي الإ

ات التي وغيرها من الإجراء3المخاطر التي يمكن التعرض لها على شاكلة التأميم والمصادرة ونزع الملكية

 . فرد بها الدولة المضيفة باعتبارها صاحبة السيادةنت

ستثمارات الأجنبية من أنواع الإخر آا تعد الشركات المتعددة الجنسيات نوع ،لمشتركةالمشروعات االى جانب 

نها أ ستقلال قانوني عن الآخر الاإكل واحدة منها  ذلك المشروع الضخم الذي يضم شركات وليدة تتمتعفهي 

                                                

بتأسيس الشركات المختلطة  ، المتعلق59-01القانون  مويتم ، يعدل5401أوت  54المؤرخ في  59-01قانون رقم  - 1
 .5401أوت  12في  ، الصادرة91ج، عدد -ا، ج، ر، جھللاقتصاد وسير

ما نصت مثال ى، نأسبة معينة كحد بن المشروع الأجنبيمال  رأسمساهمة العنصر الوطني  نن تكو أقد يشترط القانون  - 2
تقل نسبة مساهمة القطاع العام في  ن لاأالتي جاء فيها على  1888لعام  2ستثمار السوري رقم من قانون الإ 54المادة عليه 

 1859لعام  551الكويتي في قانون استثماره رقم مشرع الذهب كما المشروع، مال  رأسفي  ةبالمائ 11المشروع المشترك عن 
دار النهضة  التجارية،الشركات  ،القيلوبي مصطفىسميحة  ،لكذراجع في  ،ةبالمائ 51قدر نسبة مشاركة الأجانب بي الذ

 .125، ص1880 ،9ط مصر، لقاهرة،ا العربية،
 .14ص سابق،مرجع  السامرائي،دريد محمد راجع، للمزيد - 3

 .84ص سابق،مرجع  ملحم،علي حسين  ذاوك          
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عن طريق هيمنة وسيطرة الشركة الأم على نشاطاتها والرقابة  قانونية، تتجسدط بالمركز الأصلي بعلاقات ترتب

 .1ستثمار في مناطق جغرافية متعددة وذلك في إطار إستراتيجية عالمية موحدةناء قيامها بالإثعليها أ

المحدودة وغير المحدودة  تلك المؤسسات ذات المسؤولية "نها أعلى 2وكتادكما عرفتها كذلك منظمة الأ

صول المستخدمة للإنتاج في تعد الشركة الأم مالكة للأ الأجنبية، حيثتتألف من الشركة الأم وفروعها 

و جزئيا فيعد مؤسسة ذات مسؤولية محدودة وغير محدودة مقرها أما الفرع الأجنبي المملوك كليا أ، الخارج

 ".حصة لها تخول لها حق المشاركة في الإدارة الدولة المضيفة التي تمتلك فيها الشركة الأم 

نظرنا ما اذا ه نألا إ، وحاجة الدول لاستقطابها هذه الأخيرةبها  متازالتي تمتيازات على الرغم من الإ 

كما لم تتوقف  ،قتصاد العديد من الدول خاصة النامية منهاللجانب الثاني نجدها تمثل تهديدا حقيقيا لإ

ن تبني عملية أعليه يمكننا القول ، و 3بل تجاوزت لتشمل التدخل في العمل السياسيعند هذا الحد الهيمنة 

كونه يتطلب تحقيق نوع  الناحية العمليةمن  التطبيقصعب أمر هو الشركات هذه عن طريق  ستثمارالإ

الشركات وفي  من خلال خلق نوع من المرونة لهذه، المضيفةوبين الدول  هذه الأخيرة  من التكافؤ بين

 .هاعلى سيادتالدول نفس الوقت محافظة 

                                                

 1- علي حسين ملحم، مرجع سابق، ص59.
 2- علي حسين ملحم، مرجع نفسه، ص59.

بل تجاوزته لتشمل الحياة تصر على الجوانب الاقتصادية فقط عددة الجنسيات لم تقمتن هيمنة الشركات التجدر الإشارة أ - 3
ائل السبعينات من القرن على ذلك ما وقع في أو  مثالوخير  الوطنية،التي تمارس فيه نشاطها وتهدد سيادتها  البلادالسياسية 
نفوذها لمناهضة الاتجاه الاشتراكي بالتنسيق مع المخابرات ..itt. … ستخدمت شركة دولية للبرق والهاتفا أينالعشرين 
باغتياله عام  الأمرانتهى  وذلك لمنع وصول رئيس الجمهورية  تشيلي ..سلفادور اليندي ..للسلطة و.c.i..a.. الأمريكية
 .95، صكرة  قصوري رفيقة، مرجع سابق مذنقلا عن ، 5429
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نه سلاح دو أما يحققه من امتيازات للدول المستقطبة الا  رستثمار الأجنبي بنوعيه نجده بقدأخيرا باستقرائنا للإ

لدول قتصادية التي تؤثر سلبا على نشاط اجتماعية والإتعتريه صراحة بعض العوامل السياسية والإحيث  حدين

لى تفادي الإشكالات ن تواكب هذا الركب من الشركات والعمل عأالتي يجب  ية منها،المضيفة خاصة النام

 ستثمار الأجنبي غير مباشر.وبالتالي نتطرق للنوع الثاني وهو الإ ،التي تعتريها

 ستثمار الأجنبي غير المباشر   الإ- 2

ن فإ قتصادية للدول المضيفةتنمية الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق البعدما رأينا الدور الذي تلعبه الإ

ستثمارات التي تتدفق الى تلك الإعلى أنها التي تعرف  المباشرة ستثمارات غيرالإيطلق عليه الشكل الثاني 

تأتي في شكل أو  و خاصةأعامة  أجنبيةو هيئات أ ،أفرادل بداخل الدولة في شكل قروض مقدمة من ق

بشرط أن لا يكون للمستثمر الأجنبي  عن طريق الأسهم ولة، أوالدفي الصكوك الصادرة عن تلك اكتتاب 

 .1حق إدارة المشروع " ولهخالأسهم تالحق في الحصول على نسبة من 

 يتخذ شكليين وهما: في حينستثمارات المباشرة الإهذا النوع من الاستثمارات عن يختلف  كما

وهي  لصادراتقروض ا هماو قروض شكلين تتخذ هذه الو : تي تقدمها الهيئات الخاصة للأفرادالقروض ال

وكل الموردين الأجانب لتوريد سلع وخدمات وتسمى قروض  ،والأفرادالتي تقدمها الشركات  ئتمانيةالقروض الإ

 .الأجل هذه القروض لفترات متوسطة منحوغالبا ما ت، و تسهيلات الموردينأالصادرات 

                                                

مصر   ،، جامعة أسيوطمذكرة ماجيستر ،ثمار الأجنبية في القانون الدوليستضمانات الإ، محمد صدقة   عمر هاشم- 1
 .52ص، 1881
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قتراض طويل الأجل في الدولة المصدرة التي سوق الإ ن سعر الفائدة يحدد على ضوء السعر السائد فيأكما 

هذا النوع من القروض يؤدي الى إغراق الدول الا أن  ،1ترتبط بالضرورة بأسعار الفائدة في الأسواق العالمية

مين على أالت تكاليفيتحمل البلد المقترض  أنك من الشروط، بمجموعةفضلا عن تقييدها  المقترضة بالديون

ا لزيادة ذاء همن ور  فتهد ثلك يعد عاملا ايجابيا بالنسبة للدول المقرضة حيذمن  لنقيضعلى ا ،2القرض

 النامية منها.حجم صادراتها خاصة الدول 

من أهم مصادر تعد فهي  ،"قروض البنوك الأجنبية الخاصة"النوع الثاني من القروض يطلق على في حين 

ما يميز هذا النوع من ثم إن  ،زها في ميزان مدفوعاتهالتمويل عجالتمويل الخاصة التي تلجأ اليها الدول 

قروض قصيرة أو في شكل سواء كما تقترن بأسعار فائدة مرتفعة  لقروض أنها تمنح عادة لأجل قصير،ا

وليس إنشاء علاقات  هو المضاربة بالدرجة الأولىغايتها يرى البعض أن ،كما و طويلة الأجلأمتوسطة 

   .3اقتصادية ثابتة

يقوم هذا  كما ،نوعا من أنواع الاستثمار غير المباشر وراق الماليةالأستثمار عن طريق حافظة الإ دكما يع

صدار النوع من الإ تحدد قيمة تفي حين  ،للتداولسندات في الأسواق المالية الستثمارات على أساس طرح وا 

 .4بسعر فائدة محددتبوعة بقيم مالية معينة مفيها السندات 

                                                

ية كل دكتوراه،راجع: غسان علي علي، الإستثمارات ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها، أطروحة  - 1
 .18ص ،1889الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

 .19، مرجع سابق، ص محمد شريف الكندري شريف عليو   
دار  ،بين القانونين العراقي والمصريدراسة مقارنة  ،ستثمارات الأجنبيةلإلالحماية القانونية  ،حمد مجيد الحوريأ عبد الستار - 2

 .19ص ،1859 ،مصر ،الإسكندرية ،الجامعة الجديدة
 .92مرجع سابق، ص، حفيظلحمد عبد اأصفوت - 3
 . 95مرجع سابق، ص  ،رفيقةقصوري   - 4
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مقارنة يشهد تراجعا  هالا أن،مصادر التمويل الخارجي منكمصدر  ستثماراتالنوع من الإ رغم اعتماد هذا

نذكر منها عدم ثقة المستثمرين الأجانب بحكومات الدول المضيفة  من الأشكال الأخرى لعدة مبررات، غيرهب

ي تتمتع بها الدولة ا النوع بالدرجة الأولى على الثقة التذهكما يعتمد  ،لتزاماتهاإبن حيث الوفاء خاصة م

ما تفتقر اليه صراحة الدول وهو ،الاقتصادية المطروح سندها وأسهمها للأسواق المالية العالمية وعلى قدراتها 

ل الأشكال الأخرى للأسباب المذكورة يتفضيترتب عليه الأمر الذي ، لتزاماتهاإالنامية لعدم قدرتها على الوفاء ب

 .سلفا

 على ضوء التشريعات الداخليةالأجنبي  للمستثمرلممنوحة الضمانات ا :المطلب الثاني

لعل أبرزها  حكم فيه العديد من المعاييرتت آخرالى من بلد ؤوس الأموال الأجنبية ر ن انتقال أمن المسلم به 

ربح لالتي تحول دون تحقيق ا المعقدة هاإجراءاتوكذا  مضيفةالدول الحكومات  المستثمرين منخشية في  يكمن

نصت  التيوالمزايا  الضمانات نتكريس جملة ملسعت الدول  ضوء هذا لىع ،1المال لرأسفي االك نالأمو أ

 .التشريعية منظومتهاي إطار فعليها 

وهو ما 2ستثمارات الأجنبية ضمانة إضافية لصالح هؤلاء المستثمرينتعد الحماية القانونية الممنوحة للإكما 

على الذي نص  ستثماراتالإ بترقية المتعلق 84-51رقم  ثمارهقانون استفي المشرع الجزائري أكد عليه 

وعليه  ،ستثماراتبالضمانات الممنوحة للإ الفصل الرابع المعنون ت التي جاءت تحتمجموعة من الضمانا

                                                

جامعة  السياسية،ه، كلية الحقوق والعلوم دكتوراأطروحة ، ستثمار الأجنبي الخاص ومنازعاتهضمان الإ مدخن،إبراهيم بن - 1
 .91ص ،1884، عنابة، باجي مختار

2-Abderrahmane Benhama, Le régime d’investissements étrangers en Algérie, op. cit, p146  
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الأجانب ب وحماية المستثمرين ذجفي سبيل التشريعات الداخلية  التي أرستهاوالحوافز تتمثل الضمانات  فيما

 ؟أراضيهاعلى 

 وتحويل رؤوس أمواله للخارجالفرع الأول: حرية المستثمر الأجنبي في ممارسة استثماره 

وحماية أمواله  على معاملة المستثمر الأجنبي تتنص التي جملة من الضماناتالدول ل تكريسعلى الرغم من 

تحويل رأس ماله الا فلا يقوم المستثمر الأجنبي ب ،ستثماريمتخوفا من حرية ممارسة نشاطه الإالأخير يبقى 

من التشريعات هذا ما دفع بالعديد  ،1يالأمن القانونمن  اكما يخلق له جو ، مناسبا له رتثماالإساذا كان مناخ 

 في ق بحرية المستثمريتعللعل أهمها ما ، لى إيجاد ضمانات أخرى تفي بالغرضمن بينها التشريع الجزائري ع

  الضمانتين.تين اتالي وجب التطرق لهللخارج وبالأمواله وكذا حرية تحويل أمواله  استثمار

 حرية المستثمر الأجنبي في استثمار أمواله  ولا:أ

ه الأخيرة تحمل عدة معاني أهمها حرية ذهنجد  قتصادية، حيثالاستثمار مصدرا للحرية يعد مبدأ حرية الإ

التي ينظر اليها المستثمر الأجنبي  لعواممن أهم المبدأ هذا الن إقرار إ،2هفرد في اختيار العمل الذي يمارسال

إنشاء مشروع استثماري نظرا للتراخيص كما يصعب من ، قبل اتخاذ قرار استثمار أمواله في بلد معين

 خدتأنجد بعض التشريعات العربية والأجنبية قد  ،3التي يعتبرها أول عامل لتغييره الإداريةعتمادات والإ

                                                

1-Zouaimia  Rachid,  Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie, 
Revue académique de la recherche  juridique faculté de droit،  université de béjaya، n 01 , 
2010,  p5 

 ،تيزي وزوجامعة  السياسية،، كلية الحقوق والعلوم مذكرة ماجيستر ،الجزائريستثمار في القانون حرية الإ مبدأ مليكة،وباية أ -2
 .82ص ،1881

مجلة دفاتر  (،قييدالتجسيد والت)في ظل التشريعات الحالية بين  الأجنبيستثمار حرية الإ ،خويلدي للسعيدصالح بودهان و  - 3
 .590ص ،1850 جانفي 50عدد ال ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح، والقانونسياسية 
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المجلة التونسية لعام حيث نجد التونسي، المشرعشاكلة ارية على بحرية ممارسة المستثمر للأنشطة التج

 يز بين المستثمر الأجنبي يدل على عدم التميستثمار وما الإحرية قد تضمنت  5449

ضرورة العمل بمبدأ التي نصت على كما ورد في الفصول الأولى منها  ،1وبين ما يعتبر مقيما الوطنيو 

 .نشطة صراحةالحرية التامة مع استثناء بعض الأ

سواء في ستثمار كضمانة للمستثمر الأجنبي نص على مبدأ حرية الإ نجده قد بالرجوع للتشريع الجزائري،

فقرة أولى منه بقولها  99في المادة 18512نص التعديل الدستوري لعام حيث  ه،استثمار وانين في قو أ دساتيره

 .18183وهو نفس المبدأ المكرس في دستور  "لقانونستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار ا"حرية الإ

الذي صدر في  ستثمارالمتعلق بترقية الإ514-49نجد المرسوم التشريعي رقم  ستثمار،الرجوع لقوانين الإبأما 

 89-85جاء المرسوم رقم، ثم المادة الثالثة منه نص به الحرية بموجذقد كرس صراحة ه 54045دستور ظل

" تنجز بقولها 6ثمار ليوسع من نطاق هذه الحرية بموجب نص المادة الرابعة منهستالمتعلق بتطوير الإ

                                                

على المستثمرين الوطنيين والأجانب  أحكامهاضمان بقولها " انطباق لونسية قد نصت على هذا اتستثمار اللإنجد مجلة ا - 1
 ."ه المجلةذه إطارع المنجزة في رياشستثمار في الموتمتع هؤلاء بحرية الإ

مارس  82الصادر في  ،59عدد ، ج ج، ر ج ،يتضمن التعديل الدستوري 1851مارس  1في  ؤرخ، م85- 51قانون رقم -2
 .1851عام 

ري المصادق عليه في نوفمبر المتضمن التعديل الدستو  1818سبتمبر  98المؤرخ في  991-18المرسوم الرئاسي رقم - 3
 .1818ديسمبر  98الصادر بتاريخ  01د دع، ج ر ج-ج 1818

  مرجع سابق. ،5449أكتوبر سنة  81مؤرخ في ملغى  ،51-49يعي رقم تشر  مرسوم - 4
، ر، ج، ج، ، ج5404فيفري  10دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية، المؤرخ في  ، المتضمن50-04الرئاسي رقموم المرس- 5

 .5404سنة  ،19عدد 

، ، ج.رستثمارات، يتعلق بتطوير الإ1885 أوت 18المؤرخ في جمادى الثانية الموافق  89-85رقم تشريعي الالمرسوم  - 6
  ملغى .1885أوت  18الموافق  ،92عدد 
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تستفيد لنشاطات المقننة وحماية البيئة و مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة با الاستثمارات في حرية تامة

 ."ظيمات المعمول بهاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنهذه الإ

لذي نص ا 1851ة نعلى ضوء التعديل الدستوري لسالمعدل والمتمم  84-51ستثمار أخيرا جاء قانون الإ

لكنه لم ستثمارات الأجنبية مجموعة من التعديلات الجوهرية في ميدان الإ متضمنا ،ستثمارعلى حرية الإ

 .1المادة الثالثة منه نص وجببمتجلى ما  هذا ستثمار،الإحرية  إشارة لمصطلحيتضمن أي 

إذ يوفر له صراحة جوا من الأمن القانوني  للمستثمر أنها جاءت بضمان قانوني يستشف من نص المادة ما

ن أللمستثمر  سمحي والخدمات، وهنايسمح له بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج السلع كما 

 .2رد في المادة الثانيةعدة أشكال حسب ما هو وااره يأخذ استثم

المتعلق  89-85كما نجد المشرع قد استغنى عن ما كان قد أورده في إطار المادة الثانية من المرسوم السابق 

 .843-51قانون حيث تم استبعادها من نطاق ستثمار بأشكال الإ

                                                

ستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون الإ ستثمار على " تنجزالمتعلق بالإ 84-51 مرسوم رقم من 89 جاء في المادة - 1
ة البيئة والنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة وفي ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بحماي

 ." بممارسة النشاطات الاقتصادية
 : يأتيستثمار في مفهوم هذا القانون ما بالإ "  يقصدعلى 84-51من مرسوم  81نصت المادة   -2

عادة الإنتاجتندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة وتوسيع قدرات  أصولاقتناء   .التأهيل وا 
 ."في رأس مال الشركةالمساهمات 

3 -Zouiten abderrezak, La mise en œuvrer des avantages optionnels dans la nouvelle 
législation algérienne de investissement, Revue sciences humaines, n47, juin, 2017, p 08. 
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كرس مصطلح  قد 1811نجد مشروع قانون ، 84-51من قانون خلافا لما هو وارد في نص المادة الثالثة 

 الشخصحددت بوضوح كما  ،1هالثالتة من وهو ما تجلى في نص المادةبصريح العبارة  ستثمارحرية الإ

شريع احترام الت ظلفي  بقولها" 1811من مشروع قانون  اكتفت المادة الثالتةفي حين  المعني بالحرية،

  ساواة في التعامل مع الإستثماراتالشفافية والمتكريس كل من أكدت على ضرورة كما  والتنظيم المعمول"،

ن أولو تراءى لنا  ،مطلقة يرد بصفةستثمار في تشريعها الداخلي لم ن تكريس الدولة الجزائرية لمبدأ حرية الإإ

ن المشرع الجزائري كغيره التشريعات قد ألزم أ الا ،بذلكستثمار في عمومية صياغتها توحي غالبية قوانين الإ

 الحالات.ستثماري في بعض ممارسة نشاطه الإتقيد من بضوابط حرية المستثمر 

 التي ترد على حرية المستثمر لقيود : اثانيا

لا أنها مقيدة بضرورة مراعاة إ في مختلف القطاعات الاقتصادية،المستثمرين لاء ؤ رغم الحرية الممنوحة له

لأنشطة التي أطلق عليها كما علق المشرع ممارسة بعض ا ،سها ضابط البيئةأعلى ر الظوابط بمجموعة من 

نجد المشرع الجزائري قد اشترط فيها ضرورة حصول المستثمرين  هذا الصدد وفي2النشاطات المقننة تسمية

                                                

 : القانون المبادء التاليةعلى " يرسخ هذا  1811ستثمار الإ نقانو ع من مشرو 89نصت المادة - 1
 ....هو حر في اختيار استثماره ..." ويو معنأكل شخص طبيغي : ستثمارالإحرية 

حد فروعها وان أو أعدم قدرة المستثمر على اقتحام بعض النشاطات المخصصة صراحة للدولة النشاطات المقننة يقصد ب - 2
قانوني صريح  جية من الصعب حصرها وتعدادها لعدم وجود نصتينها إستراأكان المشرع لم يحدد طبيعتها فهي تكيف على 

، مرجع سابق، ستثمار في القانون الجزائريحرية الإمبدأ ، وباية مليكة، أجع في ذلكرا، ه النشاطات ويضبطهاذيحدد ه
 .119ص
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جراءات خاصة وهو ما ورد في نص المادة  على بعض التراخيص من طرف السلطات المعنية وفقا لشروط وا 

 .841-51 قانون الاستثمارالثالثة من 

المتعلق بمعايير النشاطات  98-42ء في نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم ستثناكما نجد الإ

و أو مهنة مقننة كل نشاط أيعتبر كنشاط "  بقولها2والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

وبالوسائل مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما وبمضمونهما 

 ". الموضوعة حيز التنفيذ توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منها

ستثمار من خلال المراقبة الشديدة للمال ستثناء على حرية الإالإالذي أورد  نفس الحل بالنسبة التشريع الفرنسي

 c تحت 5ة الفقر  9نصت عليه المادة  من تأثير على سوق الصرف في فرنسا وكذا على اقتصادها، هذا ما

خضاعها للتصريحبالخصوص للحكومة السلطة "لضمان حماية المصالح الوطنية"  ، والترخيص المسبق أو وا 

 ستثمارات الأجنبية في فرنسا".المراقبة... الإنشاء والتصفية للإ

لمراد في حال ما إذا تجاوز المبلغ ا3مادته الرابعة قد ألزم في 1889ستثمار الفرنسي لعام كما نجد قانون الإ

على الشخص المعني القيام بالتصريح لدى البنك المركزي الفرنسي مهما  هنا ،مليون أورو 51تحويله قيمة 

 صفته سواء شخصا مقيما أو غير مقيم في فرنسا. كانت

                                                

المتعلقة تلك لاسيما  تنجز الاستثمارات المذكورة ...قد نصت على ذلك "  84-51من قانون الاستثمار  89نجد المادة  -1
 ...." النشاطات والمهن المقننةببحماية البيئة و 

 
المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة  5442جانفي  50المؤرخ في  98- 42المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .5442عام  ،81عددر، -ج ،للقيد في السجل التجاري
3-  Article 4, Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du 
décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 . 



 لباب الأول                                                                       الحماية الموضوعية للمستثمر الأجنبيا.
 

 

43 
 

صول على الحبشرط ستثمار من خلال إلزام المستثمر الأجنبي في تنظيم الإ تظهر إرادة المشرع الجزائريكما 

من  1الثالثة ه الأنشطة متعلقة بالأسباب الوارد ذكرها في نص المادةذكون ه ،سلطات المعنيةرخصة من ال

 .السالف الذكر 98-42المرسوم التنفيذي رقم 

هي  لافدون سواها المضيفة  الدولة اختصاصمن النشاطات المقننة أن القول  مكنناأ سالأساعلى هذا 

مسبقة للقيام بهذه النشاطات  تراخيصبمنح  الدولة رعالمش إنما ألزم ممنوعة ولا مخصصة بنص صريح

توازن من طرف السلطات العمومية ووجود الضرورة توافر البعض على  ؤكديكما  ،لأهميتهاقتصادية نظرا الإ

 .والنظام العام الأمنحقها الرقابي والحفاظ على  اذوك المبدأتوافق بين هذا 

تشترك جميعها  هانجد ،رقت الى النشاطات والمهن المقننةتط التيراء العديد من النصوص القانونية باستق

محتواها فهي أنشطة و تها عنها نشاطات تحكمها قواعد وشروط خاصة للسماح بممارستها بسبب طبيأعلى 

 .2وبالتالي لا يسمح بممارستها الا بتوافر شروط يتطلبها التنظيم ،ومهن لها طابع خاص

ستثمار ن قانون الإأكما ننوه ، البيئةاحترام النصوص المتعلقة بحماية  جوبو ستثناء الثاني فيتمثل في ما الإأ

بالنص  تبل اكتف، عتبارات حماية البيئةلإ ستثمارالإتطرق إلى تحديد النشاطات التي يمس فيها يلم  51-84

في نص ه الضوابط ذهالرغم من النص على بو  ،ستثمارحرية الإ مبدأيحد من قيدا ن حماية البيئة تعد أعلى 

 ستثمارباعتبارها تعد قيودا ترد على حرية الإ تفىكبل ا ،ه الاستثناءاتذنه لم يورد تعريف هأالا ،الثالثةالمادة 

تثمر على وجوبية إلزام المسالتي نصت  سة عشر من مشروع قانون الإستثمارجاءت المادة الخاموهو ما 

                                                

المهن أو و المهنة ضمن النشاطات أتصنيف النشاط   يخضع"  على 98-42من المرسوم التنفيذي رقم 89نصت المادة  - 1
 " .ونيا وتقنيا خاصاطيرا قانأو مصالح أساسية تتطلب تأالمقننة لوجود انشغالات 

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات  1851غشت  14المؤرخ في  ،199-51من المرسوم التنفيذي رقم  81انظر المادة  - 2
 84،الصادرة بتاريخ  90ج ، عدد -ر ، ج-ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج

 .1851سبتمبر 
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كما أضافت قواعد المنافسة لبيئة والصحة العمومية لاسيما تلك الخاصة بحماية ا،بإحترام التشريع المعمول به

 .1والتقيد بالشفافية

المستدامة التنمية  إطارلمتعلق بحماية البيئة في ا18892لعام  58-89قانون رقم  أصدرنجد المشرع قد كما 

ثمر وعليه يشترط على المست ،مواردها الطبيعيةلت حماية فرض جزاءاعلى الدولة عملت وبموجب هذا القانون 

ع المشرو  المعني بالقطاع موضوع و الوزير أعلى رخصة من الوزير المكلف بالبيئة الحصول 

يث تخضع  ح،عتماد المسبقالى مجموعة من القيود الأخرى تتمثل في نظام الإ أضف،3يالاستثمار 

فيات المحدد لكي5814-52فيذي رقم تنالمرسوم ال رصدو  قعن طريالة الوكدى يل لجستثمارات هنا للتسالإ

 .لهذا النظام دية قتصاالإالنشاطات  إخضاعمن خلال  رالاستثما لسجيت

 ةنلمسه في قانون المالي ما السيادية، هذايسمى بالقاعدة  ماأو  قاعدة الشراكةمن بين القيود كذلك ما يعرف ب

 انجاز لا يمكن" على  89-85من قانون  مكرر 9ة دنص الما عجاء متماشيا م الذي 18845 التكميلي لعام

على الأقل من  بالمئة15مة الوطنية المقيمة نسبة هشراكة تمثل فيها المسا إطارالأجنبية الا في  تستثماراالإ

 ".جتماعيالمال الإ رأس

                                                

 ، مرجع سابق.ستثمارالإمشروع قانون المتعلق ب من51انظر نص المادة  -1
 99العدد ر ، -،جالتنمية المستدامة  إطاريتعلق بحماية البيئة في  1889يوليو  54مؤرخ في ال  58-89رقم انظر قانون  -2

 .1889 يوليو18الصادر بتاريخ 
 .السالف الذكر 58-89من قانون  54و50انظر نصوص المواد  -3
ستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة  يحدد كيفيات التسجيل الإ 1852مارس  81مؤرخ في  581-52يذي رقم المرسوم التنف- 4

 .1852لعام ، 51عدد ، ر-ج ،المتعلقة به 

 .1884 لعام، 99 عدد ،المتضمن قانون المالية التكميلي ج.ر 1884فبراير  11المؤرخ في  85-84رقم  الأمر - 5
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 رستثماالإمن أصول بالمئة  15بنسبة و خاصا أعاما كان  لاك الشريك الجزائريتماهذه القاعدة تعني ضرورة 

  .بالمئة 94 ثمر الأجنبي فيكون بنسبةالمست ، أمافي الجزائر إقامتهالمراد 

الإستثمار قانون شأنه في ذلك شأن مشروع  الشراكةلم يتطرق لمسألة  84-51ستثمار من أن قانون الإبالرغم 

"  نصت التي1منها 11وتحديدا في نص المادة  5118لسنة  عليها في ظل قانون الماليةأبقى الا أنه  ،1811

نشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شراكة تحوز المساهمة الوطنية ترتبط ممارسة الأجانب لأ

 ".على الأقل من رأس مالها % 15المقيمة على نسبة 

الا أنه قلص من نطاقها فجعل  ،ةأبقى على قاعدة الشراكقد  1818قانون المالية التكميلي لعام ننوه أن كما 

مشرع وبعض القطاعات التي وصفها ال الاستيرادجات وكذا أنشطة تطبيقها يشمل فقط أنشطة شراء وبيع المت

والثروات الجوفية والسطحية استغلال القطاع الوطني للمناجم  وهي كل أنشطة نها تكتسي طابعا استرتيجيا،أ

ي أنشطة أخرى تخضع لقانون المحروقات حسب ما أو تحت الأرض و أالمتعلقة بنشاط استخراج على السطح 

 .1818من قانون المالية تكميلي لعام 182مادة جاء في نص ال

ترد على حرية المستثمر  اقيود تعد ا قوانين الماليةن ما تضمنته كل من قوانين الاستثمار وكذأوعليه يتضح 

  في ممارسة استثماره داخل دولة الجزائر.

 

                                                

صادر ال 22ج ج، عدد ،، ج ر1851من قانون المالية لسنة ، يتض1851ديسمبر 10مؤرخ في  59-51انظر القانون رقم  -1
 .1851ديسمبر  14في 

 سابق.مرجع  ،1818تكميلي لعام الالمتضمن قانون المالية  82-18من قانون رقم  18المادة راجع نص  - 2
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 : ضمان تحويل المستثمر لرؤوس أمواله للخارجلثاثا

 الأجنبيللمستثمر ن بين أهم الضمانات المالية التي تمنحها الدولة المضيفة يعد الحق في تحويل الأموال م

على  المستثمرو المضيفة الدولة بالفائدة على  مما يعود ،لجذب رؤوس الأموال الأجنبيةجوهريا يعد شرطا كما 

سات سلبية أو يمثله تقييد حرية خروج أو تحويل رؤوس الأموال والأرباح المحققة من انعكالما نظرا 1حد سواء

ومنه لا  أمواله التصرف فيحرية أو حق المستثمر الأجنبي في كذا و  ،قتصاد الدولة المضيفةايجابية على ا

 حريةالجملة من القواعد القانونية التي تتيح لهؤلاء المستثمرين أن يتجسد بدون  استثمارينشاط يتصور وجود 

 تحويل أموالهم. في 

أضف أنه غالبا  ،2تشريعاتها ذلكأجازت الا اذا  دولةالعملية استثمارية داخل المستثمر لا يقوم بأي أن كما 

حق التحويل كرست حيث  التي يمكن أن تشوبها،الصعوبات هذه الضمانة رغم منح ما نجد التشريعات تلجأ ل

ن متع المستثمر بمجموعة ميتوعليه  ،18813لعام  59رقم ي القانون العراقمن بينها  بمقتضى قوانينها،

المزايا من بينها حقه إخراج رأس ماله لكن شريطة إتباع عليمات البنك المركزي العراقي وبعد استيفاء 

 .الإجراءات المقررة قانونا

 وعليهنص المادة لم يفرق بين المستثمر الأجنبي  ن المشرع العراقي من خلالأتجدر الإشارة في هذا الصدد 

 .الدول الأخرىصياغة المادة عامة خلافا لبعض قوانين  جاءت يأ ،ه الضمانةذن كلاهما يتمتع بهأيفهم 
                                                

مجلة  ،ح المحققة في عقود الدولة الاستثماريةضمانات تحويل رؤوس الأموال و الأربا ،جعيرن بشير وبرايك الطاهر - 1
 .95ص ،1852 ،عدد الثانيال ،المجلد العاشر الأغواط،الإنسانية، جامعة ثليجي الحقوق والعلوم 

2-Zouaimia Rachid, Le régime des l’investissements étrangers en algérienne , journal de droit 
international، n03 ,1993, p574. 

 إخراجأولا : الآتيةيتمتع المستثمر بالمزايا  " لأحكامه لمستثمر الخاضع ل 1881لعام  59رقم  العراقي ستثمارالإقانون  نص -3
هذا القانون وتعليمات البنك المركز العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد  حكاملأوفقا  وعوائدهالمال الذي ادخله الى العراق  رأس

 ". نه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرىتسديد التزاماته وديو 
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على حرية المستثمر الأجنبي  ة الثانية عشرمادالفي  1885لعام  0الكويتي رقم  ستثمارالإ قانوننص  بدوره

 جنبيالأللمستثمر من نفس القانون الحادية عشر المادة  خولتبينما  ،للخارج وأملاكهفي تحويل أرباحه 

وهو ما جاء  ،1وطني وفقا لشروط المساواة لدولة الكويت أم أجنبيكان  آخري تحويل ماله لمستثمر ف الأحقية

 .18522لعام  21 المصري رقمستثمار ن قانون الإم السادسةفي المادة 

في وتحديدا  تستثمارالإاالمتعلق بتشجيع وحماية  84-51قانون  إطارفي  الجزائر حرية التحويل قرتأبدورها 

بقى أ أالمبد ، نفسالتحويلكل ما يتعلق بمحل  نفس المادةمن بعة اكما تناولت الفقرة الر  ،3منه 11ادة نص الم

 كر وتحديدا في نص المادة الثامنة منه.ذار السابق المستثعليه مشروع قانون المتعلق بالإ

ثمرة وعائداتها الى كما ننوه أن مشروع قانون الإستثمار الجديد وسع صراحة من نطاق تحويل المبالغ المست

 .ةالسابققوانين الاستثمار في  هخلافا لما كان علي ،لكالمستثمرين غير المقيمين كذ

ام ــــمن نظ ةــــالرابعادة ــــلمفي ابالخارج شروط الاستثمار المرغووب إنجازه الجزائري المشرع ين حدد ــــي حــــــف

م ــــرض رقـــــقانون النقد والقنجد  اـــــارج، كمــــالخال الى حويل رؤوس الأمو ــــالمتعلق بشروط ت 894-59رقم 

                                                

لعام  0ستثمار الأجنبي المباشر، دراسة في قانون الاستثمار الكويتي رقم النظام القانوني للإ ،أنور بدر منيف العنزي - 1
  .10-12ص ،1851، الكويت، جامعة الشرق الأوسطكلية الحقوق، ، ماجيستركرة ذم، 1885

 .1852"لعام 21من قانون الاستثمار المصري رقم " 81 انظر نص المادة - 2

من ضمان تحويل رأس مال المستثمر والعائدات الناجمة  دعلى " تستفي 84-51ستثمار رقم من قانون الإ 11نصت المادة  - 3
ة ومدون المصرفي شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريقعنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس مال في 

والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة لصالحه  ويتم التنازل عنها ،عملة حرة للتحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام
 التنظيم".حسب التكلفة الكلية للمشروع ووفق الكيفيات المحددة عن طريق 

رؤوس الأموال الى الخارج  ليتحو  روطش يحدد 1859سبتمبر  14مؤرخ في  89-59من نظام رقم  89انظر نص المادة  -4
الصادر في  19عدد ، ج  ج،ج.ر،الجزائري قصاديين الخاضعين للقانون لاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الإبعنوان ا

 . 1859أكتوبر  11
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على السماح كذلك لغير المقيمين بتحويل رؤوس أموالهم في الجزائر من  511في مادته  الذي نص 89-551

و أي شخص أالمؤسسات المتفرعة منها أو أي أنشطة اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة  لجل تحويأ

 89-81رقم قانونه قد أشار إلى ذلك في  نجده بنك الجزائرأما ، يه بموجب نص قانونيمعنوي مشار ال

 .2الثانية منه نص المادة تحديدا في

بدون تأخير لتحويل الأرباح والفوائد الناتجة عن المؤسسات المعتمدة  ألزمن بنك الجزائر أيفهم من نص المادة 

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة  ذاديم علاوات الحضور وكالى جانب تق،يةبالأجنستثمارات التنازل عن الإ

بل يستوجب عليه  أن للمستثمر الحق المطلق في تحويل أمواله النص عمومية لا يفهم منكما ،الأجانب

التقيد لزم نجد الدولة الجزائرية قد فرضت إجراءات معينة ي في هذا الصدد، المعمول به ماحترام التشريع والتنظي

 ةمادالستثمار في هذا ما أقره قانون الإ،حرية تحويل رؤوس الأموال للخارج تنظيم الصرف وكذابها احتراما ل

ضرورة الحصول على كما ألزم صراحة المستثمر الأجنبي ب، النقد والقرضقوانين به  توكذا ما جاء همن 11

يفهم أن المشرع وهنا ،3نبيةستثمارات الأجنجاز هذه الإقبلي لإ عتماد كشرط الإنظام قر أ كما، بيان بالمطابقة

  .تحويل تتولى تجسيدها الأجهزة المختصة عند كل4قد خص قانون حركة رؤوس الأموال بقواعد وآليات رقابية

                                                

 12خة في مؤر ،  11، عددج.رالمتعلق بالنقد والقرض ،  1889أوت  11المؤرخ في  55-89من الأمر رقم  511المادة  -1
 .1889أوت 

، ر-، جستثمارات الأجنبيةبالإ يتعلق 1881جويلية  1المؤرخ في  89-81نظام بنك الجزائر رقم من  81انظر نص المادة  -2
 .1881جويلية  15الصادرة بتاريخ  19عدد 

3 - Lagune Walid، «Question autour du nouveau code des investissements» …op.cit. p43-99    
السياسية ، كلية الحقوق والعلوم ماجيسترمذكرة  ،ستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري حرية الإ ،زويبري سفيان- 4

 . 00ص،  1851، جامعة بجاية ، 
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الدول من حرية من قيد لا يالا أن هذا ، ضمان حرية المستثمر في تحويل رؤوس أمواله إذا كان المبدأ هو 

هذه  كما أن، فه من قيود أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبيةرغم ما تخل الشركاتهذه على الرقابة فرض 

وعليه عملت ، نسحابالإ قكان للمستثمر مثلا ح إذاالحرية من شأنها التأثير على اقتصاد البلدان المضيفة 

لرقابة عليها من اوفرض  على عملية التحويل ، كالقيدالأخيرةهذه بعض القيود للحد من  تجسيدعلى ر الجزائ

 الجزائري.لمركزي انك طرف الب

الاستثمار خاصة وانين ه عامة وقنوانيغفل في قأنجد المشرع الجزائري قد  ،التحويل آجاليخص  فيماأما 

عكس ما هو عليه  ،1811شأنه في ذلك شأن مشروع قانون الإستثمار الجديد  ،آجال معينة يمكن التقيد بها

 .تفاقيات الدوليةالإبعض في 

ل، وقد تدارك المشرع ية التحو يلم تنص على مبدأ حر  ة، نجدهايستثمارات التونسع الإيشجما بالرجوع لمجلة تأ 

ل الأرباح وعوائد رأس المال ية تحو يالذي أكد على حر  ،1882ة لسنة يالتونسي هذا النقص في قانون المال

ل الأموال ية تحو يفرض أي عرقلة على عملييظهر أن المشرع التونسي لا  كما ،ليالمستثمر بعملة قابلة للتحو 

 .على غرار الدول الأخرى من طرف المستثمر الأجنبي

المؤرخ في  511-1889ستثمار بموجب المرسوم المشرع الفرنسي بتعديل التشريع المتعلق بالإقام بينما 

والذي تلاه القرار التنفيذي هذا الأخير جاء بتعديل  1قات المالية مع الخارج،لاالذي ينظم الع 1889مارس 82

تحويل رؤوس  وعليه يكون، ستثمار المباشر بالمقارنة مع ما كان منصوص عليه في السابقفي مفهوم الإ

  .تصفيته ستثمار أو في حالةموال الأجنبية سواء عند انجاز الإالأ

                                                

1-  Article 4, Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du 
décret n° 2003-op.cit . 
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على غرار البعض الآخر الذي نجده قد فتح المجال واسعا دون أدنى قيد أو شرط على شاكلة دولة الكويت 

طرف المستثمرين نجد تشريع هذه الأخيرة لا يفرض أي عرقلة على تحويل الأموال من حيث  ،ونسوالأردن وت

 .يلزم الحصول على ترخيص من طرف البنك المركزي التونسيلا ، كما الأجانب

من  ستفادةالإستثمار للدول المضيفة حق المستثمر كذلك في تشريعات الإعلى ضرورة تضمين  نؤكدوعليه 

من خلال السماح له ستثماري للمساهمة بها في رأس مال المشروع الإ نية التي يجلبها من الخارجل العيالأموا

 تصديرها خارج الدولة المضيفة وفقا لضوابط وشروط معينة.بإعادة 

نظام كل دولة لا مانع  ختلافات المتعلقة بحرية التحويل وطبيعةنخلص في الأخير أنه بغض النظر عن الإ

لكن وجب الموازنة صراحة بين  ،هكحافز مهم لجذب أرباحه التي يحققها للخارجثمر بتحويل من السماح للمست

  .في هذا الشأن ومصلحة المستثمر حفاظا على توازنها المالي والإقتصادي الح هذه الدولمص

 من خطر نزع الملكيةالفرع الثاني: حماية ملكية المستثمر الأجنبي 

ؤثر سلبا على الأمر الذي ي الاستثماريوهو بصدد ممارسة نشاطه عراقيل مجموعة من ال رض المستثمرتعتقد 

على شاكلة التمييز بينه وبين المستثمر الوطني من لة المضيفة في العديد من المسائل داخل الدو استثماره 

لف عن ن المعاملة التي يتلقاها المستثمر الأجنبي قد تختإم ثا،لكل منهم قدمةمتيازات المحيث الضمانات والإ

لكية وما يعتريها من مالة التعويض في حال نزع ألأضف الى مس،الوطنينظيره بها التي يحظى المعاملة 

من جملة الى إضفاء تشريعات الدول  كل هذا دفع بالعديد من، اذا كانت مناسبة أم لاإشكالات في ما 

هذا ما نتطرق اليه على النحو و من خطر نزع ملكيته  فقت في مجملها على حماية المستثمرالضمانات التي ات

 :  التالي
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 أولا : الحماية عن طريق التعويض

من  هنه دفع مبلغ مالي معين من النقود يعادل الضرر الذي أصاب الغير وما لحقأيعرف التعويض على 

 .1خسارة وما فاته من كسب نتيجة للفعل الذي قام به وتسبب في ضرره

القيام بعملية  إلزامية، من حيث بشكل خاصقوانين استثمارها اولته ا ما نصت عليه الدول بشكل عام وتنذه

وصفها المشابهة لها بوالإجراءات ن كان من حق الدولة المضيفة نزع الملكية ا  ،و الأجنبي التعويض للمستثمر

 صيبالضرر الذي يجراءنها بمقتضى قواعد القانون الداخلي مجبرة على التعويض ألا ،إصاحبة سيادة

في  كرسقد الجزائري ه التشريعات نجد التشريع ذمن بين ه، 2نتيجة تقييده لأمواله المستثمر لديهاالمستثمر 

التي  843-51من قانون  19جاءت بها المادة مثلما ضمانة حق المستثمر في التعويض  قانون استثماره

 .اعليهت المنصوص ويض المستثمر في الحالانصت على إلزامية تع

في  1811لعام  أكده مشروع قانون الإستثماروهو ما  ،ومنصفاعادلا ن التعويض كما أقرت على أن يكو 

من  19ستيلاء "الوارد في نص المادة كما نجد المشرع الجزائري قد استبدل مصطلح "الإ ،4مادته العاشرة

                                                

ة سيمجلة الدراسات القانونية والسياجراءات المشابهة لها ، لإبلحطاب بن حرز الله ، الضمانات المكفولة ضد نزع الملكية  وا -1
 .191ص.، 1854جانفي  ،عدد الأول ، الالمجلد الخامس ،  ، الجزائر ليجي الاغواطثجامعة  ،

المجلة " ،تفعيل العملية الاستثمارية آلية ،"لدولي والقانون الجزائري تعويض المستثمر بين القانون ا ،معيفي لعزيز  - 2
 .915ص ،1850الأول ، العدد،  52المجلد ، بجاية" ، للبحث القانوني الأكاديمية

ستثمارات ن تكون الإأتحكم نزع الملكية لا يمكن  زيادة على القواعد التي على " 84- 51من قانون  19المادة نصت   -3
 .موضوع استيلاء الا في الحالات المنصوص عليها  في التشريع المعمول به المنجزة 

 ".  يترتب على هذا الاستيلاء تعويض عادل ومنصف
 .1811 ستثمار في الجزائر لسنةمن مشروع قانون الإ 58راجع نص المادة  - 4
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ان إلا أنهما يتفق ،التسخير من طرف الإدارة " في مشروع قانون استثماره الأخيربمصطلح"  84-51قانون 

 على أن يكون التعويض عادلا ومنصفا.

القانون ويترتب  إطارفي إلا عدم نزع الملكية إلزامية كد على أالذي 18181الجزائري لعام كما استتبعه الدستور 

 2كما انتهج نفس القواعد العامة في التعويض في القوانين الخاصة بنزع الملكية ،عليه تعويض عادل ومنصف

 .لتعويض عادلا ومنصفان يكون اأقر على أحيث 

اللجوء  عدم جوازك الضوابطمجموعة من جاء ب ، حيثالنهجساير نفس قد المشرع السوداني في حين نجد 

فوري  بناءا على قانون ومقابل تعويض تجميده، إلاو أو الحجز عليه أو مصادرة أمواله ألتأميم المشروع 

 .وعادل

إجراء التأميم  الأسس التي يقوم عليهاحددت نجدها ف3موريتانيةستثمارات الالإمدونة المادة الرابعة من أما  

 .فعالالكاف و والسريع هنا بالتعويض حيث وصفت الونزع الملكية وغيرهما 

و أسواء ما تعلق الأمر بعملية التأميم  ،تعويض يشمل جميع صور نزع الملكيةال أن اليهالإشارة  رتجدما 

رغم  التعويض الحق فيتحت نطاقها يدخل فجميع أشكال نزع الملكية  ،و نزع ملكية للمنفعة العامةأمصادرة 

                                                

 رجع سابق.، م1818تضمن التعديل الدستوري لسنة الم 991-18من المرسوم  18انظر المادة  - 1
 ،امةجل المنفعة العأالمتعلق بنزع الملكية من  5445افريل 15المؤرخ في  55-45من القانون رقم  15راجع نص المادة  - 2
 .  5445، عام 15، عدد ر-ج
 ،5818رقم ، ج.ر، الموريتانيةستثمار المتضمن مدونة الإ، 1881جانفي  18الصادر في  89-1881انظر قانون رقم  - 3

 .1881افريل  51بتاريخ 
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بين لاف محل خيبقى أن تحديد محتواه  على المستوى الدولي، إلاالمسلم بها الحق من المبادئ ذا هر اعتبا

 .1والدول النامية المضيفة لها الأموالالدول المصدرة لرؤوس 

نجد المشرع الجزائري اشترط القيام بتعويض المالك على  ،لعامةالملكية للمنفعة ا عنز شروط  بالتعريج علىأما 

المنزوع  ن يكون موازيا للقيمة الحقيقية للعقارأيستوجب ، كما التعويض جابر للضرر الذي لحق به ن يكونأ

من خلال نص المادة  في قانون استثماره في حين نجد المشرع الكويتي قد تضمن نفس الحل ،ملكيته

 ويترتب على ذلك الا في شكل قانونيأو حرمان أي مشروع استثماري  مصادرةا عدم جواز حيث جاء فيه542

 .تعويض

فالمشرع الجزائري ألزم  ،أداءه تختلف حول كيفيةالتشريعات العديد من  التعويض، نجدما بالرجوع لأوصاف أ

لبعض الآخر قد اكتفى بينما نجد ا، 3على أن يكون التعويض منصفا وعادلا 84-51رقم  استثماره في قانون

السعودي الذي نص على ضمان عدم نزع الملكية ستثمار على شاكلة قانون الإ ،بعبارة التعويض العادل فقط

تعويض ب مستتبعمصلحة عامة  ن يكون ذاأستثمارية الخاضعة لأحكامه الا بقانون و عقارات المشاريع الإ

  عادل.

 

 
                                                

السياسية كلية الحقوق والعلوم ، هدكتوراأطروحة الجزائري، ستثمارات في القانون الإعدم التمييز بين  لامية، مبدأحسايني - 1
 .590ص ،  1852 ،بجاية جامعة

صادرة أي يجوز م على " لا 54نص في مادته قد  ستثمارالمتعلق بقانون الإ 1859لعام  551رقم نجد المشرع الكويتي  -2
و نزع ملكيته للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض أ هذا القانون لأحكامكيان استثماري مرخص فيه طبقا 

 ." ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار اليه الملكية،يعادل قيمة الحقيقية للمشروع المتروكة ملكيته وقت نزع 
على " يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل  84-51 الإستثمارمن قانون فقرة ثانية  19نصت المادة  - 3

 ومنصف " 
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 مبدأ المساواة وعدم التمييز ثانيا:

قرار القانون الدولي على فكرة حق الدولة المضيفة في اتخاذ إجراءات انفرادية في مواجهة أملاك رغم است

ضد كل الإجراءات 1ضمانة محورية ذات طابع حمائيعتباره إبهذا المبدأ  قد تبنت لتشريعاتنجد ا،المستثمرين

نه لا يجوز أهنا يقصد به و ،الأجنبية  تستثماراالتعسفية التي يمكن أن تصدر من طرف الدول المضيفة للإ

في جميع  نفسه فهو مبدأ يفرض ،ن ينطوي على تمييز مجحف بين الأجانب والوطنيين لغير صالحهماأ

سف الدولة سضد تعالأجنبي ر كما يرجع إعمال هذا الشرط ليس لحماية المستثم ،مجالات نزع الملكية 

نما، فقطالمضيفة   كما يتم إخضاع2هاإقليمعلى  المستثمر المنافسة التي يخضع لها قيقتحو  لضمان وا 

 .3لنفس القواعد و المبادئ والإجراءات وبالتالي تفادي المعاملة التفضيلية مهما كان نوعها المستثمرين

                                                

، جامعة مجلة العلوم القانونية والسياسية  ،حماية ملكية المستثمر في القانون الجزائري وقضاء التحكيم ، قبايلي الطيب - 1
 . 980ص،  1854،  81العدد،  58 المجلد، بجاية 

في القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية حماية الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي  ،بقة حسان- 2
 .521،ص1818جامعة تيزي وزو، 

3 - …aoute des obligation lestât devaient adopter également des mesures spéciales en vue de 
promouvoir une égalité des chainses voir de garantir une égalité effective dans la jouissance 
des droit …limos Alexandre، siciliens droit de Lhomme,  Revue trinstrielle 16eme année, n64 , 
1 octobre، 2005، p886 

ية الحقوق والعلوم دكتوراه ، كلأطروحة  ،لأجنبي في الجزائر، الحماية القانونية لملكية المستثمر احسين نوارة رسالة  نقلا عن
.255ص ، 1859السياسية ، جامعة تيزي وزو ،  
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 هبالرجوع لهذو  ،قوانين استثمارهاأو من خلال 1دساتيرهافي سواء ، ى هذا المبدأعلدولة الجزائرية لنصت اكما 

نص   عليه في للكن أشار الى ما يد ة لم يذكر مصطلح المساواة وعدم التمييزنجد المشرع صراح ةالأخير 

تفاقيات الدولية المبرمة الإبنود ما جاء في  مراعاةشريطة ." معاملة منصفة وعادلة " بقوله  2منه 15المادة 

  .ستثمارفي مجال الإ

  ثالثا: القيد المتمثل في المصلحة العامة

كان  إذابحقوق وممتلكات المستثمر الأجنبي الا  إضرار الدول المضيفةرة عدم تجمع غالبية الدول على ضرو 

، وعليه يمكن تعريفها على أنها ضرورة استيلاء الدولة على مةهو تحقيق المصلحة العا االباعث من اتخاذه

 .3جل صالح أفراد المجتمع وفقا للسلطة التقديرية للدولة المضيفةأالممتلكات الخاصة بحسن نية من 

 .4" عرفها على أنها" تلك المصلحة المشتركة للدولة أو مصلحة لمجموعة وطنية laveicبينما نجد الأستاذ 

                                                

مام أكل المواطنين سواسية " علىوالحريات  تحت عنوان الحقوقمن الفصل الرابع 1851دستور من  91نصت المادة  - 1
أي شرط او ظرف آخر شخصي أو و الرأي أو الجنس أو العرق أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد أالقانون ولا يمكن 

 ."و اجتماعيأ
متعددة  مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهويةعلى " 84-51من قانون الإستثمار الجزائري  15نصت المادة   - 2

نب معاملة عادلة ومنصفة في ما يخص الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجا
 ".ستثماراتهمإالحقوق والواجبات المرتبطة ب

 .981ص ،مرجع سابقحماية ملكية المستثمر في القانون الجزائري وقضاء التحكيم، ، قبايلي الطيب-  3
لمغرب العربي، دراسة تحليلية القانونية للإستثمارات الأجنبية في تشريعات دول ا محمد محمود ولد عبد لله المختار، الحماية - 4

 .590، ص1889مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة  
 



 لباب الأول                                                                       الحماية الموضوعية للمستثمر الأجنبيا.
 

 

26 
 

يمارس في إطار السيادة الدائمة على إقليم الدولة النازعة  كمابه  حق معترفهو فحق الدولة في نزع الملكية 

لا يتصور نزع وهنا ، دمة الصالح العامخلللملكية، فهي بهذا مصلحة خاصة بالدولة تقدرها حسب ما تراه 

 .1وكذا المصلحة الوطنية اتها وفق مقتضيات المنفعة العامةمبرر  توافرت إذاالا الملكية 

حماية الملكية الخاصة من الإجراءات ل الراميةالقيود جهة أخرى تعد في نظر المستثمر قيدا من و من  

و تحقيقات مسبقة عند أتعسفية المتنوعة عن أي إجراءات  التحكمية التي تلجأ اليها الدولة لتحقيق مصالحها

عند قيام الدولة نجده لم يغفل على تكريس هذا المبدأ تشريع الجزائري للرجوعا ،2انحرافها بالسلطة المخول لها

و حتى في القوانين الأخرى كقانون رقم أ،3دستورهامن خلال الجزائرية بنزع ملكية مستثمريها الأجانب سواء 

حيث يمثل الإطار العام الذي تتم فيه نزع الملكية لأنه ينظم الشروط والإجراءات 4بنزع الملكية المتعلق54-55

 .المتعلقة بها

شريطة أن يتم في إطار  ماالعللنفع جوازيته ستثناء الإ أما ،الخاصةلأصل هو عدم المساس بالملكية اف 

القواعد التي تحكم نزع  زيادة على " 19نص المادة نجد  84-51 ستثمار رقمأما بالرجوع لقانون الإ ،قانوني

                                                

1 -Terki Nour Eddine، La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie 
op.cit، p15 
2- kadi hanifi mokhtaria، Le Régime juridique de lequel dutitile en matière expirations، Revue 
idara ,Vol 15, n29 ,2005, p74-75.                                                                         

عليه تعويض قبلي عادل القانون ويترتب  إطارلا في إمنه على " لا يتم نزع الملكية  11في المادة  1851نص دستور   -3
 " . ومنصف

 العامة، مرجع سابق. المنفعة  لجأالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من  55-45قانون رقم  -4
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صوص عليها في التشريع ستثمارات المنجزة موضوع استيلاء الا في الحالات المنلا يمكن أن تكون الإالملكية 

 ."1ستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصفويترتب على هذا الإ المعمول به

 رغمواحد  إجراءككية ـــــزع الملـــــيلاء ونستالإ مصطلحي رتـــــنها ذكأنص المادة السابقة  منيستشف 

من  11كما لم تشر بصريح العبارة لمصطلح "المصلحة العامة " شأنها في ذلك شأن المادة  تلافهما،ـــاخ

العاشرة استعمل عبارة "محل  وع قانون الإستثمار في نص المادةوكما ذكرنا سابقا أن مشر  ،1851ستور د

 الأخيرةنزع ملكية المستثمر من طرف هذه من وراء ذلك قصد   ى أنهيدل عل" وهذا الإدارةتسخير من طرف 

 التقيد طبعا بالشروط الواردة في عملية النزع وما يستتبعها من تعويض. مع

من عبارة المصلحة أو  الذي جاء خاليا1881لعام  59ستثمار الأردني رقم الإ به قانوننفس الحل أخد  

 .2ذلك والقطري قد تضمنا السوداني ستثمارالإ يقانونكلا من من ذلك نجد  على النقيض ،المنفعة العامة

في حماية المستثمر من خطر نزع على الرغم من اختلاف قوانين وتوجهات الدول أنه ما تجدر الإشارة إليه 

الا في إطار قانوني  لإجراءات النزعأنهم يجمعون على أن الدولة لا تستطيع اللجوء  الى أنه التمسناالملكية 

  لها.مخصص شرعي 

 

 
                                                

 سابق.مرجع متعلق بالإستثمار،  84-51من قانون  19نص المادة   - 1
... بالضمانات الآتية .يتمتع المستثمر .. "على 5444لعام  ستثمار السودانيمن قانون الإ فقرة الأولى 52نصت المادة   -2

 ." و استثماراته للمنفعة العامة الا بقانون ...ومقابل تعويض عادلها أو بعضأو نزع ملكية عقارات متروكة كلها أ... التأميمعدم 
غير  تستثماراتنظيم استثمار رأس المال غير القطري على " لا تخضع الإ 1854لسنة  5من قانون رقم  59بينما نصت المادة

 القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو لأي اجراء ذي اثر مماثل مالم يكن ذلك للمنفعة العامة ..."
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 الممنوحة للمستثمرين  والإعفاءات: الحوافز الفرع الثالث

 م والأعباء ذات الطبيعة الماليةيعترف القانون الدولي بحق الدولة ذات السيادة في فرض الضرائب والرسو 

ح الا أن الدول المضيفة قد تمن، ابما فيهم الأجانب وأموالهم المستثمرة داخل أراضيه المماثلة على الأشخاص

وتشجيعهم  في سبيل تحفيزهم أعباء ثلا منتفرضه مما  و تخفيضأكإعفاء  لهؤلاء المستثمرين معاملة خاصة

 .ستثمارية وكذا توسيعهاعلى إقامة المشاريع الإ

ر من ستثمار مجموعة من التيسيرات الإدارية والضريبية التي تصدتتضمن تشريعات الإمن زاوية أخرى 

حوافز نتطرق لل الإستثمارية، وعليهلمشروعات االسلطات المختصة بهدف تقليل الصعوبات التي تواجه 

ما يسمى بالإعفاءات الضريبية كحوافز مهمة لجذب المستثمر  الأجنبي، ثمالإدارية لتسهيل عملية المستثمر 

 .الأجنبي

 الحوافز الإدارية أولا: 

طرف الجهات الإدارية  بعض المعيقات منعترضها رباحه وعوائده تحق المستثمر في تحويل ألا شك أن 

رقل ممارسة عتأخرى من جهة ، على عمل المستثمر الأجنبي عبئالإجراءات هذه احيث تعد  للدول المستضيفة

يتمثل عملها  هيئة مختصة بإنشاءنصوصا قانونية تقضي  يةالتشريعالنظم تضمنت وعليه ،ستثمارينشاطه الإ

الإدارية  الإجراءاتتسهيل من أجل  ضيفةستالدولة المداخل هذا الأخير عقبات التي يتلقاها في تخطي ال

 ي ذال السالف الذكر 84-51رقمستثمار الجزائري نون الإاق تضمنه اتشريعات نجد مهذه ال بينمن ، أمامه
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 .2لرابعة منهة اددتها المادح موفقا لمها اودعمه1رستثماالإوطنية لترقيةلالوكالة ا إنشاءنص على 

لدى الوكالة الوطنية التسجيل هذا القانون  أحكامستفادة من المزايا المقررة في جدها ألزمت المستثمر للإن كما

 بصلاحيات الوكالة وتنظيمهامتعلق ال التنفيذيالمرسوم في  المشرع الجزائريألزم بينما ، الاستثمارلتطوير 

كما تضمن له توزيع كل  ،لأجنبي متى احتاج اليهاا المستثمرفي خدمة وضع كل المعلومات 3وسيرها

 .كيفيات منح المزايا المرتبطة بها ستثمارلومات المتعلقة بغرض الإعمالمعطيات وال

الذي  اللامركزيالشباك الوحيد  كإنشاء داريةالإتسهيلات جاء بمجموعة من القد ذا نجد المشرع له بالإضافة

قف المشرع الجزائري عند هذا كما لم يتو  ،5السلطات العمومية المعنيةمام أ4يعتبر الممثل الوحيد للمستثمرين

 نص المادة  يستشف منما ووه ةمن قبل الوكالضده  يتخذضد القرار الذي  ا الأخير حق الطعنذلهخول  بل

الذي يرى أنه قد غبن  يحق للمستثمر " التي جاء فيها ستثماربالإالمتعلق  84-51من قانون 6الحادية عشر

دارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزايا، أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من إ

                                                

 الوطنية للإستثمارقد استبدل مصطلح الوكالة  1811مشروع قانون استثماره  إطارتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في  - 1
الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار في الفصل الثالث تحت عنوان الإطار  بمصطلح 84-51قانون  عليه فيالتي كانت 

 منه. 50 وكذا المادة 51المؤسساتي حسب ما ورد في نص المادة 
على " تخضع الإستثمارات قبل إنجازها من أجل الاستفادة من  قد نصت 84-51من قانون الإستثمار  89نجد المادة  -2

 أدناه " . 11المقررة في أحكام هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار المذكورة في المادة المزايا 
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وتنظيمها 1881اكتوبر 4مؤرخ في  911-81المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1881أكتوبر 55، صادر في  19وسيرها، ج ر، عدد 
، مجلة الحقوق والعلوم 84-51، الضمانات والحوافز التشريعية لجذب الإستثمار في ظل قانون واوراغ آسياهوام علاوة  - 4

 . 511، ص1854جانفي ، 55السياسية، جامعة باتنة، العدد 
محلي حيث منه شبابيك أخرى مركزية على المستوى ال 18المادة  بموجب نص 1811أضاف مشروع قانون استثمار  - 5

 .أوكلت لها مهمة مساعدة المستثمر في إتمام جميع اجراءاته الإستثمارية
 مرجع سابق. ،ربالاستثماالمتعلق  84-51من قانون رقم  55نص المادة  - 6
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وسيرها عن ام لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها أدناه الطعن أم 99من الحقوق شرع فيه تطبيقا لأحكام المادة 

 ة المختصة "وذلك دون المساس بحقه في اللجوء الى الجهة القضائي ،طريق التنظيم

 نصبموجب لزم المشرع الجزائري أنه أ 1811أما الوضع الجديد الذي استحدثه مشروع قانون الإستثمار 

لدى الشبابيك الوحيدة أولا  وجوبية خضوع الإستثمارت قبل إنجازها للتسجيلعلى مشروع المن  11المادة 

بالنظر مهمتها  الجمهورية تختص رئاسة دىعليا لانشاء لجنة وطنية وكذا ، 1منه 50نص المادة كورة في ذالم

كما خولت للمستثمر حق التقاضي عن طريق تقديم طعنه  ،2المستثمرينلفصل في الطعون المقدمة من قبل وا

 .المختصةأمام الجهات القضائية 

الأخرى أجهزة وطنية  كرست هي كلة الأردن والسعودية ودولة مصرالتشريعات الأخرى على شابدورها نجد 

لخدمة هؤلاء  أنشأتباعتبارها أجهزة صراحة ه الهيئات ذي تلعبه هذال الجهود ورغم، الإداريةهيل الإجراءات لتس

 الضوابط والآلياتالذي تلعبه مازال يفتقر لمجموعة من  ن الدورأ الإدارية، إلاالمستثمرين وتسهيل إجراءاتهم 

 منها.الفعالة خاصة الدول النامية 

 بية الإعفاءات الضري ثانيا:

تدفق مام أستثمارات الأجنبية يشكل في غالب الأحيان عائقا ى الإلن تطبيق الدول السياسة الضريبية عإ

تجاه اه الدول ذن الحوافز التي تقررها هإ ،ثمانبالأجوفود المستثمرين في عزوف عد سببا يكما الأموال،رؤوس 

الضريبة على  تتبعه الدولة في فرض كل معيار سببح ذاوهستثمار للإالمستثمر تجعل منه حافزا مشجعا 

                                                

 تية:ة الأبيك الوحيدادى الوكالة الشبأ لتنش على "ستثمار من مشروع قانون الإ50جاء في نص المادة  - 1
 مشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية الشباك الوحيد لل

 ."الشبابيك الوحيدة الامركزية 
 .1811الإستثمار لعام  مشروع قانونمن 55المادة  نص راجع - 2
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يتم في إطار السياسة 2ماليو نظام أميزة تعد كما ،1العام الضرائبهي استثناء من نظام ف ،النشاط الأجنبي

لكل منها حسب الأهداف المسطرة  لأخرىمن دولة تتفاوت  ينماب المالية للدولة بهدف تشجيع الاستثمارات

الدول في المعاملة الضريبية  يفسر المعايير التي تعتمدها ماهذا ،3ريبيةالإعفاءات الض سياسةاستخدام جراء 

لعائد المتوقع على اتأثيرا مباشرا ر ستثماقرار الإ اتخاذفي  الحوافز الضريبية تؤثركما ،ستثمارات الوافدة اليهاللإ

كن نقله للغير يم ضريبي مرتفع هنا لالعبء يخضع  مثلاا كان العائد فإذ ،من حيث توظيف رؤوس الأموال

 . الصحيح انتقال رؤوس الأموال والعكسيقابله إجحاف في مما ، 4من نسبة الأرباحيقلل ن هذا لأ

 ن مختلف الدول خاصة النامية منها تتفق في ماأالا ،ةيللسياسات الضريب الضابطةت ختلافارغم وجود الإ

ثر سلبي ومانع أريبي لما له من زدواج الضعبء الإ أهم عائق يتعرض اليه المستثمر هون أبينها على 

كزت الجهود الدولية في نصوصها تر ا كما،المال الأجنبي داخل الدولة المستضيفة رأسأساسي لتدفق 

أموالهم داخل أراضي الدول و على مواطنيها المستثمرين  هذا الأخيرمن عبء التخفيف التشريعية على 

دولة المضيفة الو  الأموهما الدولة ، بل الدولتيناجية الضرائب من قزدو يكون عرضة لإ المضيفة حتى لا

                                                

كلية ، دكتوراهأطروحة ، ستثمارات في الدول الناميةفي توجيه الإ وأثرهاسياسة الحوافز الضريبية  ادلبي،منى محمود  - 1
 .555ص ،1881، جامعة القاهرة، الحقوق

منشورات زين ، مقارنةدراسة العراق، تثمار الأجنبي الخاصة في سالنظام القانوني لضمانات وحوافز الإ ،سعيدحاتم غائب  - 2
 .09ص ،1852، 5ط ، لبنان، بيروت، الحقوقية

نص   ثمار اللبناني قدنجد قانون الاست، في هذا الصدد  الضريبية في المناطق الحرة  الإعفاءاتنجد ما يسمى بسياسة  -3
كما تعفى كذلك من تسجيل ، سنوات 58لمدة  الضريبي الإعفاءمن  تستفيدن جميع الشركات الواقعة في هذه المناطق أعلى 

من الضريبة  الإعفاءكما تناولت ، أفضلو أعلى تقديمات مماثلة  ايحصلو أن  موظفيها لدى الضمان الاجتماعي شريطة
دراسة قانونية مقارنة لأهم نات الإستثمار في الدول العربية ،، ضما م عبد اللهلكرياعبد الله عبد  راجع،، للمؤسسات الصناعية

 .11-11، ص 1858ط أولى، عمان، الأردن،الثقافة للنشر والتوزيع ،التشريعات العربية والدولية، دار 
 الدولي،ي الدول النامية في ظل القانون ستثمارات الأجنبية الخاصة فالمركز القانوني للإ الصائغ،يحي  يونسمحمد   - 4

 .10ص، 1881عام العراق، جامعة الموصل، كلية الحقوق، دكتوراه، أطروحة 
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التي والمزايا الضريبية  الإعفاءاته ذصراحة في منح هيختلف موقف الدول في هذا الصدد نجد  ،ستثماراتللإ

 التشريعات نجد ذهبين همن ، و تنحصر عن طريق إعفاءات جزئية فقطأكلي للضرائب  إعفاءبين رجح أتت

 الضريبية للمستثمرين الأجانب ضمن قانون تشجيعياسة الإعفاءات والمزايا كرس سي يع الجزائر يشر الت

ا الرسم عل القيمة المضافة ذعفاءات الجمركية وكالإحيث تشمل ،الذكرالسالف  84-51رقم ستثمار الإ

 ستثمارات القابلةلكل الإ  التي جاءت تحت عنوان المزايا المشتركة1منهالثانية عشر المادة  ى نصبمقتض

ط الرابع تحت عنوان الأنظمة التحفيزية والشرو  لفتطرق اليها في الفصستثمار قانون الإ أما مشروع،ةذستفاللا

استثماره  ستثمار العراقي حذو المشرع الجزائري في قانونحذا قانون الإحين في  المؤهلة للاستفاذة من المزايا،

من الضرائب ستثمار إعفاءا كليا ة الإعلى منح المشروع الحاصل على إجاز نص   ثحي 1881لعام  59رقم 

من تاريخ التشغيل بحسب المنطقة التموينية التي يقام بها تحسب سنوات  58والرسوم لمدة تصل الى

 .2المشروع

على الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمشاريع السعودي  رستثماقانون الإلم ينص  على النقيض من ذلك

قد أجاز للمشاريع  نجد المنظم كما التنفيذية،لائحته  وأ 5-ه رقم مسواء في نظام استثمار ستثمارية الإ

                                                

الجبائية الجمركية المنصوص  الجبائية وشبه" زيادة على التحفيزات على  84-51من قانون الإستثمار  51نصت المادة  - 1
بعنوان مرحلة الإنجاز كما  المادة الثانية أعلاه مما يأتي يلمعنية بالمزايا والمحددة فالاستثمارات ا تستفيد القانون العامعليها في 

  المزايا الآتية:ن مأدناه  18في المادة  مذكورهو 
 ثمارتسالإيخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز  فيمامن الحقوق الجمركية  الإعفاء

التي تدخل مباشرة في انجاز  المقتناة محلياو أا يخص السع والخدمات المستوردة ممن رسم على القيمة المضافة في عفاءالإ
 "...الاستثمار.

يتمتع المشروع " جاءت كما يلي  1881لعام  59ستثمار العراقي رقم من قانون الإ 51من المادة "أولا "الفقرة  نص نجد -2
 المناطقفق التشغيل و  أسنوات من تاريخ بد 58والرسوم لمدة الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب 

 ."الوزراءالتنموية التي يحددها مجلس 
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وعدم احتسابها في التسوية الضريبية للسنوات  ةستثمارية بترحيل الخسائر التي تحققها الى السنوات اللاحقالإ

 .1التي تحقق المنشأة أرباحا فيها

تدفق رؤوس بصورة أكبر في   ساهمن منح المستثمر الأجنبي لمجموعة من الضمانات سوف يأنخلص أخيرا 

وبالتعريج على هذه  ،الأخيرسية هذا في نفا يبعث الطمأنينة كم،داخل الدول المضيفة الأجنبيةالأموال 

عتبارها ضمانة ارغم  تحويل رءوس أمواله للخارج استثمار أمواله و ثمر فيحرية المستن أنجد الضمانات 

 تغدو عن كونها عبئا تقيلا خاصة على البلدان النامية التي نجدها نها لاألا إهذا الأخير،لصالح تحسب مالية 

التي أتاحتها التشريعات الوطنية  الإمكانياتعلى الرغم من ،من هذا المجال للعديد من الأسبابصراحة قيدت 

 تفاقياتالإأغلبية ف ذلك على الصعيد الدولي نا نجد عكسالا أن الأموالفرض قيود على تحويل رؤوس في 

 .بشكل صريح ومباشر تالمقتضيادولية لم تتماشى مع هذه ال

ا المبدأ ذالإعتراف به رغمأنه  تعويض، نجدوما يستتبعها من الحماية من خطر نزع الملكية يخص  فيماأما 

 اعمالهو  صعوبة إثبات هذا الشرطهنا يكمن في  الإشكالن أالا  ،الدوليو الوطني  ينالنطاقعلى  وتضمينه

 .قرار الدول المستضيفة بوصفها صاحبة السيادةف، كما يرجع الفصل فيه لحيث يبقى محل خلا

ختلاف قائما بين الإ ىتفاق على منح الحوافز بشقيها يبقالإ رغمأنه نجد  الإعفاءات الضريبيةيخص  فيما

اعية جتمقتصادية والإالإختلافات العملية و للإنظرا  المنظمة لهاوالإجراءات من حيث الطرق والقواعد الدول 

       .التي تسود هذه الدول

                                                

الأجنبي  ستثمارت الإآمتع منشتستثمار الأجنبي على " تمن اللائحة التنفيذية لنظام الإ 81المادة  د نصتهذا الصدفي  -1
ترحيل الخسائر التي تحققها المنشاة الى نية منها على سبيل المثال أت الوطبالمزايا والحوافز والضانات التي تتمتع بها المنش

 :راجع أكثرالسنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشاة أرباحا فيها " 
 .525زياد فيصل حبيب خيزران، مرجع سابق، ص  
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 ستثمار عقود الإالمستثمر الأجنبي بمقتضى : حماية الثانيالمبحث 

ه العقود ذهعتبار بإ بأهمية خاصةوالمستثمرين الأجانب الدول المضيفة المبرمة بين ستثمار تحظى عقود الإ

كشرط ستثمارية ملية الإعفعيل الجل تأمن  ،اشتراطات تعاقديةفهي تدرج قات دولية خاصة في إطار علاتبرم 

ن المستثمر الأجنبي قد يواجه عدة صعوبات في المستقبل كتعديل الدولة إم ث ،القانون الواجب التطبيق

 .القانون في ظله نشأأظ على استقرار القانون الذي يهدف للحفا دىالمضيفة لتشريعاتها ل

شرط القانون  إدراجيق ر طعن  ستثمارموجب عقد الاية الممنوحة للمستثمر باالحمع الج موضو علهذا سن تطبيقا

 ."ثانيمطلب  "شرط الثبات التشريعي  ثانيا إدراج "، أماأولمطلب  "الواجب التطبيق

 ستثمار شرط القانون الواجب التطبيق على عقود الإ دراجالحماية بإ المطلب الأول:
وهذا راجع للطبيعة  أهمية بالغة مار الدوليةالاستثعلى العقود تكتسي مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق 

يثار جانب المبرمة بين الدول والمستثمرين الأالعلاقة خصوصية لونظرا ، متاز بها هذا النوع من العقوديالتي 

ومنه يستلزم دراسة الطبيعة القانونية  ،تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من العقودحول الإشكال 

وصولا لمبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق مع إضفاء  المبرم بين الطرفين،أولا للعقد 

 . بعض النماذج العملية الواردة في هذا المجال

 والمستثمر الأجنبي المضيفة الدولةعقد المبرم بين الالفرع الأول: طبيعة 

 إذاف ،الخصوصية من حيث الأطراف المتعاقدةبنوع من العقد المبرم بين الدولة والمستثمر الأجنبي يمتاز 

العديد من  طرحي ستثماريةهذا النوع من العقود الإن إف، برمة بين الخواص لا يثير إشكالاتكانت العقود الم

عقود هذه الونظرا للخصوصية التي تتمتع بها  ،المتعلقة بالنظام القانوني الذي يحكمها والتساؤلاتالإشكالات 
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شكال حول القانون الذي الإيطرح  ،1الخاصالقانون  أشخاصو  فهي تبرم بين الدولالدولة عقود بتسمى التي 

  .من العقود النوعيحكم هذا 

 أولا: خضوع العقد للقانون الداخلي للدولة المضيفة 

 ن القانون الوطني للدولةتستمد قوتها الإلزامية م ستثمارن عقود الدولة في مجال الإأتجاه هذا الإأنصار يرى 

ن أبين الطرفين يجب نزاع يقع كل ف،دوليلا يرتب أي التزام لتزاماتها التعاقدية بإالدولة  وعليه فإخلالالمضيفة،

المطبق هنا يكون القانون و  ة حصانة الدولة أو أحد أجهزتهااستنادا لفكر ،لتلك الدولة  داخلييخضع للقانون ال

ن كان ا  لأطراف و افضرورة الرجوع للقانون الوطني ى علالبعض الآخر  كما يؤكد ،هو الذي يحكم هذه العلاقة

خارجية قد تتعلق لكن من قواعد  هؤلاء من اختياريستمد قوته ن العقد نفسه لا فإالقانون  لهم حرية اختيار

 .2بالقانون الوطني

اخلي حد الأجانب هي علاقة يحكمها القانون الدأالعقد بين حكومة إحدى الدول و للقول بأن  البعض ذهببينما 

عن محكمة العدل الدولية في قضية القضاء الدولي في الحكم الصادر  صرح بهما هذا  ،للدولة المتعاقدة

فأنصار هذا المبدأ يستندون صراحة لفكرة السيادة ومنه ، 54113يوليو  51القروض الضريبية البرازيلية لعام 

  .على إقليمها المتواجدةالأجنبية ستثمارات للإالدولة المضيفة التي تتمتع بها 

                                                

1-Zouiten abderrezak, La mise en œuvrer des avantages exptionnels dans la nouvelle 
législation algérienne de investissement, op.cit, p15 

جامعة  والعلوم السياسية، ستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوقتفاقية للإالحماية الإشوشو عاشور،  - 2
 .18، ص 1880-1882الجزائر،

اره ما يلي " كل عقد لا يكون بين دولتين بوصفهما أشخاصا للقانون الدولي يجد أساسه في جاء في الحكم الصادر في قر  -3
نه أنصت على  حيث5411ستثمار لعام خدت بهذه الاتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الإأوقد  القانون الوطني لدولة ما".

ب هذا فان المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف بما طراف وفي غيالأا"يفصل في النزاع طبقا للقواعد التي يتفق عليها 
 =لاضافة الى مبادء القانون الدولي المتعلقة بالموضوع " ومنه فقانون الدولة المستقبلةافي ذلك اقواعد المتعلقة بتنازع القوانين ب
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 عقد للقانون الدولي العام الثانيا : خضوع 

يخضع لأحكام القانون  لدولة المضيفة والمستثمر الأجنبيتثمار المبرم بين اسمن الفقه أن عقد الإيرى جانب 

قتصادي تنتمي الى نظام قانوني دولي للعقود يشتمل ات التعاون الإيأن اتفاق pweilكما يرى الأستاذ ،الدولي

كما أن ،1الأجنبي العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرلتي تخص ى مجموعة قواعد القانون الدولي العام اعل

مما ن على قدم المساواة احيث يتساوى الطرف ينبني على مجموعة من المزاياخضوع العقد للقانون الدولي 

نية مما الحقوق المكتسبة ومبدأ حسن احترام ال كمبدأ،ر قواعد القانون الدولي الملائمةلأطراف اختياايمكن 

تخضع للقانون الوطني نتيجة  ذا كانت إما على غير ،ه العقود ذيترتب عليه إعطاء نوع من القوة الإلزامية له

 .فإذا قامت بمخالفة ذلك وجب قيام المسؤولية عليها ، تخلي الدولة عن ممارسة بعض سلطاتها

عقودا دولية وحجتهم  دبرمها الدول مع الأشخاص الخاصة تعتي ن العقود التأكما يرى أصحاب هذا الرأي ب 

علاقة هي بالتالي غلب عليها الطابع الدولي و ي متعددة الجنسياتالالشركات كستثمار ن شركات الإأفي ذلك 

الأجنبي يعد  لطرفبحكم أن ا،البعض إلى فكرة الحقوق المكتسبة يستند بينما،المتعاقدينعقدية قوامها إرادة 

القانون الجديد هو الكفيل كما أن صار مكتسبا لها،عن الدولة المضيفة ومن تم الإقرار له بالحقوق  اخارجي

هذا ،على تطبيق القانون الدولي صراحة تدويل العقد بشكل صريح عندما ينص وعليه يتحقق بحماية الحقوق

في العقد على  ااتفق ثحي langlo iranian oiluماجاء في العقد المبرم بين الحكومة الإيرانية مع شركة 

                                                                                                                                                        

التحكيم التجاري –ستثمارات الدولية الإ، يطبق حتى في حال عدم وجود اتفاق من قبل الأطراف ، راجع  قادري عبد العزيز =
 .95، ص1889ضمان الإستثمارات،  دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  –الدولي 

 .19ص  ، مرجع سابق،شوشو عاشور - 1
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من  نالى تطبيق القانون الدولي لكل من دولة عمان و كازاخستانفس العقد قد أشار  ،تطبيق القانون الدولي

 . 1حول المسألة المعروفة بقضية  خط الأنابيب جهة أخرىجهة وشركات كونورتيوم من 

خلية في مجال تطبيق القانون الدولي على مبادئ القانون الدولي مع التشريعات الدا تحدقد ت من جهة أخرى

القانون الواجب التطبيق الذي يحيل الى قانون الدولة ف ،العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية

نجد تطبيق هذا الشرط في  ع القانون الدولي أو أحد مبادئه،وهو عدم تعارضه مبشرط ن و المتعاقدة مقر 

 .2رام ضد جمهورية مصر العربيةالقضية المعروفة بقضية هضبة الأه

 ثالثا: خضوع العقد للقانون عبر الدولي

ظهر  قوانينها الداخلية طوةمن سريره مواجهة الدولة المضيفة وتح الأجنبي حماية واسعة في لمنح المستثمر

لى نظام قانوني مستقل عن كل من القانون الداخلي إستثمار اتجاه وسطي يخضع عقود الدولة في مجال الإ

من الأطراف  لنفوراستنادا 3الدولي رن عقود الدولة تخضع لقانون عبأفهناك من يرى ، والقانون الدولي العام

                                                

  shall be governed by général international legal principelesحيث نجد العقد قد تضمن مايلي: ..- 1
including the principle that agrements of the parties shall be observed …pacta sunt servanda 

...the contact 
 .919ص سابق،ستثمار، مرجع النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الإ ،محمدنقلا عن اقلولي 

ستثمار للإتثمر الأجنبي والدولة المضيفة التحكيم بين المس محمدين،جلال وفاء ، ضية راجعقلمزيد من التفاصيل حول ال - 2
 .22-21ص ،1885دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر  لدولي لتسوية منازعات الاستثمار،أمام المركز ا

القانون عبر الدولي بأن تتجاوز النطاق الوطني للدولة الواحدة، سواء كانت هذه القوانين   JESSUPلقد عرف الأستاذ -3
 .901مرجع سابق، ص، محمداقلولي راجع، "ة، من القانون العام أو من القانون الخاصيلة أو دو يوطن
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على تسمو و الأحداث التي أوبالتالي هو كل قانون يحكم التصرفات  ،خضوع للقانون الداخلي ليحكم العقدال

 .1الحدود الوطنية للدولة

كل الدولة والمؤسسات الأجنبية في مجال البترول تشبين لتي تبرم تفاقات ابينما يرى البعض الآخر أن الإ 

ن هذه العلاقات التعاقدية تسمى أ  pierre Mayarكما يرى الأستاذ  مجالا عبر دولي بهذا المفهوم،

لفكرة بدوره نجد القضاء التحكيمي قد تطرق  ء تم ذلك في نطاق العقد أم خارجه،بالعلاقات المختلطة سوا

هذه  تضمن حكم المحكمة فيحيث  ،ودولة الكويت  aminoilقضية   الدولي جاء تحديدا في القانون عبر

ن طابعها هو طابع دولي بل عبر إبالنظر الى الصيغة التي تشكلت بها هيئة التحكيم ف" العبارة التالية القضية 

 ."دولي

يق القانون الداخلي أو الدولي تطبالمتعلق بالدولي أوجد بهدف تجاوز الخلاف  يبدو أن القانون عبر وعليه

لا أن إ،2لتجنب الرجوع الى قواعد التنازع المعمول بها في القانون الدولي الخاص ولحلالوالعمل على إيجاد 

 التي محتوى القواعديتطابق مع بأن محتواه يرى  البعضف، صراحة حول محتوى هذا القانونيكمن  شكالالإ

الأعراف على شاكلة مبادئ العامة للقانون البأنه يشمل البعض ى ير بينما  تحكم عقود التجارة الدولية،

والعادات التجارية وغيرها فهو قانون تلقائي يجد صداه في المعاملات التجارية الدولية وكذا المؤسسات الدولية 

 .3دون تدخل من القواعد الوطنية والدولية

                                                

1-pierre Mayar, « la neutralisation du pouvoir normatif de l’état en matière de contrats d’état » 
g-d-i n1،1986، p22                                                                                                                                  

منشورات "، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها" العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية ،حفيظة السيد الحداد- 2
 .215، ص1889بيروت، لبنان  الحلبي الحقوقية،

 .219، صنفسه حفيظة السيد الحداد، مرجع - 3
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 نون الواجب التطبيقفي تحديد القاالأطراف المتعاقدة إرادة ور ني: دالثاع الفر 

فلا يمكن  المهمةالمسائل القانونية بين ستثمار من تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الإ

المستثمر الأجنبي ف ،لة تفضيل قانون على آخرأالدولة والمستثمر الأجنبي مجرد مس ناعتبار قانون معين بي

لذلك يتجه لإخضاع العقد لقوانين  م تأمينه للحماية الكافيةبحجة عدالدولة المضيفة  رفض الخضوع لقانوني

  .للدولة المضيفة خارجة عن القانون الداخلي

 : المقصود بقانون الإرادة أولا:

ضع هنا يخ بحيثقانون الواجب التطبيق على عقدهم تحديد الو  ختيارالعقد بحق الإ عتراف لأطرافالإهو 

 .1رالمختاالعقد خضوعا تاما للقانون 

و أكثر من أحد االسلطة المعترف بها في نظام قانوني معين و هو هذا المبدأ أن الآخر البعض بينما يرى 

كان لتلك  ه السلطة ماذلا تدخله ومنحه إياهم ه بها هذا النظام الذي لو قرالأشخاص لإنشاء مراكز قانونية ي

ن أطالما   قواعد موضوعية ذاتية التطبيق أنه لا توجد 3عبد الكريم سلامةالدكتور  يقربينما ،2من وجودالمراكز 

ودون تقائيا ها قطبيخرج عن نطاق القاضي أو المحكم ولا تشكل جزء من نظامهما القانوني، فهو لا تالقواعد 

إرادة  النهائي مآلهاالدولية ن القواعد الموضوعية الخاصة بالعقود أيؤكد وساطة أو وسيلة فنية يعرفها، كما 

 . الأطراف

                                                

 ،، جامعة تيزي وزوكلية الحقوق والعلوم السياسيةدكتوراه،  أطروحة العقد الدولي للقواعد الموضوعية،بلاش ليندة، إخضاع - 1
 .921ص، 1852

 .151، صعدلي محمد عبد الكريم، مرجع سابق - 2
 .925ص  ،، مرجع سابقأحمد عبد الكريم سلامة - 3
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تأكيد ضمان احترام التوقعات المشروعة و  القانون الأمثل لهما ختياراللمتعاقدين  خوليسلطان  أدببم فالتسليم

حل لتعتبر قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة من أهم قواعد الإسناد التي أقرتها التشريعات  للمتعاقدين، كما

بأثينا القانون الدولي في دورته المنعقدة  عمجمكده أما هذا  ،مشكلة تنازع القوانين التي تحكم العقود الدولية

لقاعدة مبدأ سلطان حد مشروعاتها لا يؤثر إطلاقا على خضوع العقد أو أوجود الدولة كما أن  ،54241 لعام

  .الإرادة

 ثانيا: صور التعبير عن الإرادة

تندرج تحت طائلة  عتبارهاإبت في المراكز القانونية لأطرافها، بخصوصية التفاو  يناأكما ر  ستثمارتتسم عقود الإ

وهو ما يطلق عليه مبدأ خضوع العقد لقانون  ،العقود الدولية يستلزم فيها اللجوء لمبادئ القانون الدولي الخاص

 :نوضحه صريحة وهذا ماالرادة الإبخلاف ذلك يثير العديد من الإشكالات في حال غياب لكن  ،الإرادة

لتطبيق من قبل الأطراف يشير للقانون الواجب ا بندان العقد ويقصد بها أن يتضم: لإرادة الصريحةا -5

 تطبيقه حال وقوع النزاع.على بالعمل المحكم و أللقاضي مع الزاميته من طرف  المتعاقدة

هنا تظهر أهمية  الإرادة، منسلطان  ألقاعدة مبدسيخضع العمل على تحديد القانون الواجب التطبيق  يفهم أن

ن أ كما يرى البعض ،ختيارغياب هذا الإحال تفاديا لما يمكن أن يثار في  ،العقد الصريح لقانون ختبارالإ

                                                

تخضع العقود المبرمة بين الدول والشخص الأجنبي الى القواعد القانونية  "على قانون الدوليمن مجمع ال 81المادة تنص  - 1
 ." المختارة من قبل الأطراف المتعاقدة
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ن على الحياة ميأت كمن يبرم عقدبذلك فهم  ختصاص التشريعيالمتعاقدين بتضمين عقدهم شرطا يحدد الإ

 .1محتملةيكتنفه من أخطار  تحوطا للمستقبل وما

ة يحر  مبدأ على أساس هذيبتنفالتزام المحكمة صراحة زمه لايق يقانون الواجب التطبتحديد الأطراف لل نثم إ 

 .ةياتهم التعاقديضمن صلاحندرج ار القانون الذي يياخت

تضمينه في حال القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة  علىكما نجد المجتمع الدولي قد حرص 

إذ يوفر لهم حماية  ،ميزة خاصةطراف الأ يكسبالقانون الواجب التطبيق على العقد  كما أن تحديد ،2بينهم

نصت عليه المادة التاسعة من العقد المبرم بين شركة  مثال ما ،3مستقبلية من أخطار عدم وجود ذلك النص

ALTANTIC TRITON COMANY LIMITED  تطبيق نص العقد المبرم بينهما على  حيث4ودولة غينيا

  المختار. القانون القانون الغيني باعتباره 

ي اختيار القانون الواجب فالصريحة ستثمار عن إرادتهم قد يفصح الأطراف في عقد الإ: الإرادة الضمنية -2

عاتق القاضي أو على ختيار الإقع يهنا و  ذلكيغفل المتعاقدان عن قد  حالاتلكن في بعض ال ،التطبيق

مثل ما ادة الضمنية ضرورة الكشف عن الإر على  هذا الإطار أكدت أحكام القضاء الداخليفي  ،المحكم

                                                

 .580-582مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد، - 1
ن الواجب التطبيق انو من قرار المجمع قد نصت على" من المأمول فيه أن يعين الأطراف صراحة الق 85-89نجد المادة  - 2

 .159راجع ، عدلي محمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص على عقدهم" 
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةهمعيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الإستثمارات في الجزائر، أطروحة دكتورا - 3

 .141ص، 1851تيزي وزو، 
 . 141مرجع سابق، ص ،اقلولي محمد -4
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ألزمت القاضي نجدها  حيث،54581مديسمبر لعا 1ي حكمها الصادر في النقض الفرنسية ف قضت به محكمة

 في حال غياب الإرادة الصريحة للمتعاقدين.الملابسة للعقد  هنا بالبحث عن الظروف

المدني الجزائري على من القانون  الثامنة عشرعلى صعيد آخر نجد المشرع الجزائري قد نص في المادة 

خد أن المشرع الجزائري أيفهم من نص المادة ، 2غياب إرادة الأطرافال حجوء لضوابط أخرى احتياطية الل

  .رادة بنوعيها سواء الصريحة منها أو الضمنيةلإاب

 ستثمارثالثا: موقف المشرع الجزائري من تطبيق قانون الإرادة في عقود الإ

السالفة الثامنة عشر نص المادة قاعدة الخضوع لقانون الإرادة وتحديدا في  صراحةلمشرع الجزائري اكرس 

المتعاقدة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق لتنظيم  حيث منح للأطراف ،الذكر من القانون المدني الجزائري

 .عقدهم

من نفس  18 وهو ما تجلى في نص المادة ا الضمنيةذالصريحة وك رادةبين الإساوى كما نجد المشرع 

ص على اعتبار يخص حل النزاعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية حر  ففي ما ذايكتف به كما لم ،3انونالق

من  5818المادة طبقا لما ورد في نص  ،وم عليها التحكيمإحدى الركائز الأساسية التي يق مبدأ سلطان الإرادة

                                                

القانون المختار بواسطة العقد ليس هو القانون فقط المختار " محكمة النقض الفرنسية قد تضمن حكمها ما يلي  نجد - 1
 :" راجعبواسطة إرادتهم الصريحة ولكن من الممكن استخلاصه من مختلف الظروف الملابسة للعقد

كلية الحقوق والعلوم  ،هدكتوراأطروحة  الأجنبي،ثمر النظام القانوني للعقد المبرم بين الدولة الجزائرية والمست أمينة،رحمان  
 .548ص، 1818، جامعة بجايةالسياسية، 

و الجنسية أ.في حال عدم إمكان ذلك يطبق قانون الموطن المشترك .من القانون المدني الجزائري على ". 50المادة  تنص - 2
 .المشتركة وفي حال عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد"

كما يتم  و بالإشارة المتداولة عرفاأالتعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة " من القانون المدني على 18نصت المادة  - 3
 ."أي شك في دلالته على مقصود صاحبه اتخاذ موقف لا يدع
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 تفصل محكمة التحكيم عملا بقواعد القانون الذياء فيها " التي جارية الجزائري دقانون الإجراءات المدنية والإ

 ."1اختاره الأطراف

اختيار الجهة القضائية للأطراف في  الكاملةالصلاحية  المشرع الجزائريمنح  سوية المنازعاتتوفي ما يخص 

ه "عقد وهنا يقصد ب ،المختصة لحل النزاع بين الدولة الضيفة والمستثمر الأجنبي بناءا على اتفاق خاص

ستثمار المبرمة بين عقود الإ نإوعموما  ،2من قانون بالاستثمار 19نص المادة  مثلما ورد فيستثمار" الإ

يؤخذ بعين  استثناءا أماالجزائري، الدولة الجزائرية ومستثمريها الأجانب يطبق عليها كقاعدة عامة القانون 

 الدولي.الاعتبار مبادئ وقواعد القانون 

 ستثناءات الواردة عليهاالإماذج تطبيقية لإعمال قانون الإرادة و الفرع الثالث: ن

ذالأطراف اإرادة جوهرها في تحديد القانون الواجب التطبيق رف بها لأطراف العقد ن السلطة المعتإ كان هذا  وا 

 ه فييجد صدا حيث ،ستثمارر بعد تكريسه ميدانيا بموجب عقود الإثكألا أنه يتضح إ، المبدأ ثابتا مند القدم

ن كيمية، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الضوابط التي تحد من سلطاالتح مارساتوالمالعديد من القضايا 

  .سنوضحهوهذا ما  هذا المبدأ وتقيدها

 عن محاكم التحكيم الدولية ةأولا: نماذج تطبيقية لبعض الأحكام الصادر 

 .بناء على إرادة الأطراف ليةو هنا نتناول بعض القضايا التي فصلت فيها محاكم التحكيم الد

                                                

، ر-ج ،دنية والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات الم، 1880فريل أ 19المؤرخ في 48 - 80من مرسوم رقم  5818المادة  - 1
 .1880افريل  19، الموافق 15عدد 

و في حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية " ...أستثمار على المتعلق بالإ 84-51من قانون  19نصت المادة  - 2
 ."تفاق على تحكيم خاصيسمح للطرفين بالإ
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 :قضية شركة أرامكو ضد الحكومة السعودية-1

نجد محكمة التحكيم قد  السعودية، حيثالقضاء التحكيمي في قضية أرامكو ضد الحكومة نجد ما ذهب اليه 

ن القانون الواجب إوفقا لمبادئ القانون الدولي الخاص ف"  على 5410أكدت في حكمها الصادر في أوت 

وفي حال  ون المختار صراحة من قبل الأطرافطبيق على العقد دو الطابع الدولي هو في المقام الأول القانالت

 ."1غياب مثل هذا الاختيار يطبق في المقام الثاني قانون الإرادة المفترضة

وف باسم بد من اللجوء الى مبدأ القانون الدولي الخاص والمعر  لا" ما نجد المحكم في هذا الصدد قد أضاف ك

ن يتم تطبيق أينبغي أولا  ،على هذا المبدأ وفي أي عقد دو طابع دولي الإرادة، وبناءو استقلالية أحرية 

 ."القانون الذي اختاره الأطراف صراحة

 :قضية سافير ضد الشركة الوطنية الإيرانية للبترول-2

و أإرادة الأطراف الصريحة  نأعلى  5419مارس  51قد أكد في حكمه الصادر في  cavinنجد المحكم هنا 

ن العقد المبرم بين الطرفين لا أوبما التطبيق على المسائل التعاقدية، الضمنية هي التي تحدد القانون الواجب

المحكم تحديد النظام القانوني الواجب فهنا يقع على عاتق للقانون الواجب التطبيق  اصريحنصا يتضمن 

وبالتالي 2ت الدالة على إرادة الأطراف خصوصا تلك التي يتضمنها العقدطبقا للمؤشرا،التطبيق الأكثر ملائمة 

في تحديد القانون الواجب ختيار الصريح هو صاحب الأولوية نص الحكم الصادر أن الإ يفهم من

  .ختيار القانون الذي يحكم عقدهميث يؤكد بذلك احترام توقعات الأطراف المتعاقدة والمشروعة لإح،التطبيق

                                                

 .129، ص1888، عام العربية، القاهرة، مصرسراج حسين أبو زيد، " التحكيم في عقود البترول" دار النهضة  - 1
 .121ص ،نفسه مرجع، زيدمحمد أبو  سراج حسين - 2
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 :وحكومة سريلانكا Aaplالمبرم بين شركة العقد  -9

 ثحي وحكومة سريلانكا Aapl قضية شركة برز القضايا التي تناولت ذلك أنجد من ،بالنسبة للإرادة الضمنية 

في تنفيذ العقد على مستندين  ،الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيقاتفاق إبرام العقد دون هنا تم 

تثمار المبرمة بين دولة سريلانكا والمملكة المتحدة عند عرض النزاع القائم بين الطرفين سالاتفاقية الثنائية للإ

ه ذفي ظل ه" في حكمه هذا الأخير قضى   ثحي، CRDIالمركز الدولي على ن القانون الواجب التطبيق أبش

وتأصيل وذلك عن طريق ملاحظة النزاع د عملية اختيار القانون عقب ظهور الظروف الخاصة سوف تتجس

ولقد تصرف كل من الطرفين بشكل يظهر الموافقة المتبادلة ،تصرف الأطراف عبر وقائع التحكيم وسلوك 

واجبة التفاقية المبرمة بين البلدين لتكون المصدر الأساسي للقواعد القانونية على احترام ومراعاة بنود الإ

 .عليه "دعي ووافق عليها المدعى التطبيق التي استند اليها الطرف الم

في النزاع وذلك نفس المذهب نجده قد كرس من طرف هيئة التحكيم المشكلة في إطار الغرفة الدولية بباريس 

نشاء وتشغيل وصيانة مصنع ودولة عمانالقائم بين شركة انجليزية  حيث ارتأت هيئة  ،1بشأن استيراد وا 

  .عتباره القانون المختارإالتحكيم الى تطبيق القانون العماني ب

 ستثمارستثناءات الواردة على إعمال مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإ: الإثانيا

ه القاعدة مرهونة ببعض ذن هألا إكما رأينا، رغم الإقرار بمبدأ سلطان الإرادة وتكريسه في جل العقود الدولية 

لنظام العام كإعمال مسائل ا ،لئفي بعض المسا هاستثناءات تحد من إعمالتعد بمثابة  حيث ،الضوابط

 ومراعاة قواعد الأمن والبوليس.

                                                

 .581بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص - 1
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 :إعمال قواعد الأمن والبوليس -1

ستثمار يتم ن عمليات الإأالا  ،أحرار في اختيار القانون الواجب التطبيق كما ذكرناالعقد طراف أعتبار إب

لقواعد ذات يتعلق با فيماخصوصا ن له الأثر على القانون المختار وهنا يكو ، تنفيذها في الدولة المضيفة

للقانون الواجب  ى الأطراف احترامها عند اختيارهموجب علتو ما يسمى بقواعد البوليس التي يأالتطبيق الفوري 

 وكذا البنوكالرقابة على النقد  التي تنظم عمليات قتصادي، والقوانينالإكالقواعد المعروفة بالتوجيه ، التطبيق

 .وحماية المستهلك وضمان المنافسةلقة بالجمارك وقيود الاستيراد والتصدير والقوانين المتع

في هذا  المحكم لتزميحين في  ،تهدف قواعد ذات التطبيق الفوري للحد من هيمنة مبدأ سلطان الإرادةكما 

كما  منه لا يمكن للأطراف التحرر منهاو ، كم العقدحلبلد الذي تم اختيار قانونه ليفي اقواعد البوليس ل الصدد

 .شريعة المتعاقدين على ما يخالف النصوص الآمرة للقانون الواجب التطبيقالى  تنادسالإلا يمكنهم 

 :إعمال قيد النظام العام-2

يتم إعمالها عند حسم المنازعات التي  ن هناك بعض القواعد الوطنية ذات الطابع الدوليأشك فيه  مما لا

ور حول تحديد ثي تسوية المنازعات التي تفحاسما ه القواعد دورا ذحيث تلعب ه،التي تثيرها عقود الدولة 

من حماية تتضمنه نظرا لما ، 1هيئات التحكيمحتى و أعلى القضاء تم عرضها القانون الواجب التطبيق سواء 

الأمر سم النظام العام إ، وهو ما يعرف بو اقتصادية واجتماعية أنت االمبادئ الأساسية للمجتمع سياسية ك

ه ذا حال تعارضها مع هذيحدث ه، ستثمارفي عقود الإ رادةيق مبدأ سلطان الإالذي يجرد هنا استبعاد تطب

ن م 19في نص المادة  كما نجد المشرع الجزائري قد قام باعمال النظام العام وتحديدا،و الإخلال بها أالقواعد 

                                                

 .191عدلي محمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص- 1 
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ولي ظام العام الدالنما يعرف ببل يجب مراعاة ، يتوقف الأمر عند هذا الحدكما لم ، 1القانون المدني الجزائري

 .إعمالا لفكرة النظام العاممن قبل المحكم ه الإرادة ذاستبعاد ههنا إلزامية و و ما يسمى عبر الدولي أ

 شتراطاتعلى الإ على تطبيق مبدأ النظام العامنصت   في هذا الصدد نجد العديد من القضايا التحكيمية  

ي يشمل حسب البعض قواعد البوليس ذوال ام الدوليم النظام العاهنا يجب على الأطراف احتر و 2التعاقدية

كما تعتبر من قواعد النظام ، كية الخاصةبعض المبادئ الأساسية كالقواعد المتعلقة بحماية الملضف الى أ

وعلى الرغم من ،3الإنسانالعام الدولي القواعد التنظيمية التي يفرضها واقع المجتمع الدولي لحماية حقوق 

النظام العام في ت النظام العام الداخلي التي تعد علاقات داخلية مجردة عكس ما هو ختلاف في علاقاالإ

الأساسية  قوانين الدولة النظام الوطني وتدعيمحمايةلفهو يهدف في طياته ،المشوب بالعنصر الأجنبيالدولي 

  .التي تحدد الحد الأدنى من المبادئ الوطنية المشتركة التي تتفاوت من دولة لأخرى

المقومات فكلاهما يهدف لحماية  ،مطابقة لبعضها من القواعد ذات التطبيق الفوري وقواعد النظام العاأضح يت

ه الحد من هيمنة مبدأ سلطان الإرادة في عقود أنكما رأينا من ش ه المبادئذن العمل بهإثم  ،ساسيةالأ

 .ى الصعيدين معاتحد من إعماله عل ترد على هذا الضابط و تتعد استثناءا،حيث ستثمارالإ

                                                

مخالفا  ة إذا كانبموجب النصوص السابقعلى "لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي  المدني قانونالمن  19المادة  تنص - 1
 للنظام العام والآداب العامة في الجزائر".

أين أبطل فيها المحكم شروط عدم قابلية  5449مام لجنة التحكيم الخاصة لعام أالمعروضة نجد الدعوى  في هذا الصدد - 2
من  هرببر نظرية عدم التتفاق عليه بعد الرجوع لنصوص القانون المختار ليحكم العقد الذي يعتالثمن للمراجعة الذي تم الإ

 راجع:، النصوص الآمرة
Jean-Baptiste Racine, préface de Philippe Fouchard, L'arbitrage commercial international et 
l'ordre public. L.G.D.J., Paris, 1999 p244.  

مجلة الحقوق ، القانون الذي يحكم النزاع"القسم الثالث "الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي  ،أبو زيد رضوان - 3
 .11، ص5424عام ، 81عدد ، الالكويتية، السنة الثالثة
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  التشريعيلمطلب الثاني: الحماية عن طريق إدراج شرط الثبات ا

المضيفة لة و للد الداخلينظام لل مغايرلنظام  خضاع عقدهفي إي بنظرا للصعوبات التي تعتري المستثمر الأجن

دي وتغيير العقد دور الدولة من المساس بالتوازن العق تقليصالى  الأخيرة، يسعىمن هيمنة وسيادة هذه  وللحد

 .1رستثمالإصراحة عن عقود الدولة في مجال اتختلف مبرراتها  وجودأن  ، كماالمنفردةبإرادتها 

الضرورة منحه وجب ب دولة، وبالتاليلأي قتصاد الوطني مكسبا هاما للإيجعل منه هذا الأخير ن أهمية إثم  

غلب العقود المبرمة بين الدول أنجد ما ك ،2سيادتهاعن جزء من  هاضرورة تنازلعلى ظروف جاذبة تنطوي 

والمستثمرين الأجانب نصت على ما يسمى بشرط الثبات التشريعي الذي يعتبر ضمانة حمائية للحد من 

مع  تكييف القانوني لهبال مروراوعليه وجب التطرق لمفهومه أولا ، سلطة الدولة المضيفة في تغيير قانونها

  . إعطاء نماذج تطبيقية

 بات التشريعيلثول: مفهوم شرط االفرع الأ 

التشريعي والتنظيمي  الإطاربعدم إدخال تعديلات على التزام الدولة  هأنيعرف شرط الثبات التشريعي على 

 .3"ستثمارات المنجزة عن تعديل أو إلغاء القوانين الخاصة بالاستثماراتالذي يحكم الإ

 

                                                

 .115-118حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص - 1

2- Bentoumi Mohamed, Le droit de l’investissement étranger en Algérie et le droit au 
développement - thèse de doctorat en droit  université de Nice – Sophia Antipolis ، 2002,  p89. 

 .09-01ص ،1859عام ،1طجنبية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، الأستثمارات الإعيبوط محند وعلي،  - 3
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بمعنى آخر  ،1رم بين الدولة وأحد الأشخاص الأجنبيةالأكثر شيوعا في العقود التي تبكما يعد هذا المبدأ 

 .الأجنبي رالمستثمبينها وبين  المبرمةان العلاقة يسر طيلة العقد  الواردة في لبنودليقصد به عدم تغيير الدولة 

كضمانة حمائية لصالح  قانونية تكرسها تشريعات الدول المضيفةوسيلة بات التشريعي ثشرط اليعد كما 

ذا ،إقليمها لأجانب علىالمستثمرين ا فإنها مع ذلك  نفسها من تعديل الإطار القانوني لم تستطع الدولة منع وا 

  .2ملزمة بتوضيح قواعد اللعبة التي توجه تدخلها في مجال الاستثمارات

 ات التشريعي  ثبمضمون شرط ال :أولا

الأجنبية بتثبيت القواعد القانونية  شرط الثبات التشريعي تعهدا من قبل الدولة المستقبلة لرؤوس الأموال عدي

ناء تنفيذ ثأوكذا ستثمار الإ ثسواء تم تطبيقه عند حدو ، على إقليمهاستثمار ادية والمالية المنظمة للإالاقتص

هنا يمنع عليها تعديل القواعد المتعلقة  ومن، ام ضريبي لمشروع استثمارينظ ركقص ستثمارات الأجنبية،لإا

يسمى مبدأ  عي أو كمايكما يعد مبدأ الثبات التشر  ،3لها بعد الانتقال برأس المالوكذا تحصي بوعاء الضريبة

من بين أهم الضمانات الأساسية المكرسة للأمن 4القانونيةمن الناحية  هعي المطلوب ضمانيد التشر يتجمال

ذا كانت الدولة تو  ،القانوني رات تطو للمسايرة حقها السيادي في تعديل أو إلغاء أي قانون  مارسا 

                                                

 دوليـــــرية للقانون الستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصشروط الثبات التشريعية في عقود الإ ،عبد الكريم سلامة أحمد- 1
 .01، ص 5402عام ، 99العدد 

2-Zouaimia  Rachid, Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger, op.cit  
p12. 

 .195محمد السامرائي، مرجع سابق، ص دريد - 3
4-Zouaimia Rachid، Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie، 
op.cit، p 1 
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الخضوع للتشريع  وهو بموجب مبدأ عدم رجعية القوانين بحق مكتسبيتمتع هنا المستثمر ،فإن قتصاديةالإ

 .1ستثمارينشاطه الإنجاز ا الساري المفعول عند

 ريعد استثناءا من القاعدة التي تق حيث،الدولة المضيفةسلطات مواجهة  فيالأخير  ذاله حصانةيشكل  كما

مستثمرين الحق فهو ،2على إقليمها وخضوعه للتعديلات خلال مدة نفاذ العقدالدولة  لطانبخضوع المستثمر لس

ن الهدف من هذا التنازل إ،3من حيث الزمان رستثماقانون الواجب التطبيق على عقود الإلل تجميدالأجانب في 

 الطرفين.بين  تزاماتفي ظله الإ تأأنشالذي القانوني ر ضمان سريان الإطاهو 

المتعلق بترقية  84-51من قانون  11المادة نص  تجسيدا لشرط الثبات التشريعي فينجد  رطاالإهذا في 

في دولة الأجنبي  لمستثمرأن يناله ايمكن امتياز كبر أيعد وهذا  ،هدراجاعملت على  حيث4الاستثمارات

 الا أن ،ستثمارينشاطه الإمزاولة  وتعيقه من من خطر صدور نصوص أخرى جديدة قد تؤثرللحد  الجزائر

حقها في ممارسة سلطتها السيادية من تعديل يفقدها لا تكريس هذه الأخيرة لشرط الثبات الوارد في نص المادة 

لغاء  الأجنبي حق المفاضلة بين القانون  للمستثمرالسالفة الذكر  11المادة خولت كما ، 5نصوصها القانونيةلوا 

ومتوقفا  ن الأمر يظل مرهوناأ لاإ كامل الحرية في اختيارهجنبي له ن للمستثمر الأأمعنى ذلك ،الجديدو القديم 

                                                

1-  Terki Nour-Eddine، La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie، 
op.cit، p54 

 كلية توراه،دكأطروحة ، ستثمارات الأجنبيةلإمدى فعاليته في استقطاب استثمار و النظام القانوني الجزائري للإ ،والي نادية -2
 .226 ، ص1851، وزوجامعة تيزي ، الحقوق والعلوم السياسية

3‐Robert  Howse,  Le  gel  politique  gouvernementale « les  clauses  de  stabilisation  dans  
les  contacts  l’investissement », Revue  investment treay news,N3,vol 1, Avril، 2011,p3. 

و إلغاء هذا ألا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة " ستثمار علىالمتعلق بترقية الإ 84-51من قانون  11صت المادة ن - 4
 ."ستثمار المنجز في إطار هذا القانونالقانون التي قد تطرأ مستقبلا على الإ

5- Zouiten Abderrezak, L’investissement en droit algérien, thèse de doctorat en sciences, 
spécialité droit public, faculté de droit, université de Constantine, 2015, p257. 
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مر ذلك اذا طلب المستثإلا  وهو ما يستشف من عبارة " ،لأخيرهذا اعلى طلب صريح مقدم من طرف 

رزاق إلى جانب تمتع المستثمر بضمان عدم رجعية اليقر الدكتور زويتن عبد في هذا الصدد و  صراحة "،

لممارسة  الأفضلأي منهما  اختياربضمانة إضافية تحفيزية، ما يجعله مخير في  كذلك يتمتع القوانين فهو 

 .1"مشروعه الاستثماري

 : التكييف القانوني لشرط الثبات التشريعي نياثا

 الأخيرذلك أن تحديد هذا  غاية الأهميةفي القانوني لشرط الثبات التشريعي قضية  التكييفتكتسي مسألة 

تفعيل هذا الشرط  بالرغم منو ، تم إدراجه في العقد حال ما فيعلى الصعيد العملي  ينعكس على إعمال المبدأ

 .تجاهات قد اختلفت في تكييفهالا أن الإ ستثمارلإاعقود  في

 :شرط الثبات التشريعي شرط تحويلي لطبيعة القانون -5

شرطا  اعتبارهعلى يذهب أصحاب هذا الرأي ،العقد المدرج في شرط الثبات التشريعي أهمية على الرغم من 

عن إرادة  يعد شرطا تعاقديا كباقي الشروط الأخرى وهنا يفقد القانون صفته كتعبيرأي  تحويليا لطبيعة القانون

التي تطرأ عليه  ةيؤدي الى عدم سريان التعديلات التشريعية اللاحقكما ، 2الا اسمه فقطمنه لا يبقى  المشرع و

لمبدأ سلطان الإرادة وكذا الحرية الدولية للعقود  ار البعض موقفهم استنادكما يبر  ،بعد إبرام العقد أو الاتفاق

عقدهم للأطراف تجنب واستبعاد بعض القواعد الآمرة من تطبيقها على العقد الدولي ودمجها في  جيزمما ي

 .3بحيث لا تكون لها أي قوة إلزامية الا تلك التي يمنحها الأطراف

                                                

1-Zouiten Abderrezak, L’investissement en droit algérien, Op.cit, p257. 
 .590عدلي محمد عبد الكريم ، مرجع سابق، ص-2
 .20عقود الإستثمار، مرجع سابق، صأحمد عبد الكريم سلامة، شروط الثبات التشريعي في  -3
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نو   القول أمكننا  لقانون الواجب التطبيق على العقداختيار افي حال رادة ينتهي بمبدأ سلطان الإ الأخذكان  ا 

ختصاص يفسح المجال هنا لإكما  ،إرادة الأطرافينفي  فهو بذلك، دمج القانون في العقدأنه لا يصح 

  .لدولة المضيفةات السيادية لسلطال

 :شرط الثبات يوقف سريان القانون الجديد-2

الأطراف على سريان وعليه في حال اتفاق ، 1أ التطبيق الفوري المباشر للقانون الجديدبات لمبدثشرط اليستند 

لا يرتب فعلا تغيير لطبيعة القانون الذي ، دون تلك التي تطرأ بعدها، القواعد القانونية النافدة وقت إبرام العقد

 .ام العقدديدة التي تستجد بعد إبر بل يوقف فقط سريان النصوص الجه القواعد، يتضمن هذ

مبدأ من سريان القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره رغم صدور تشريع جديد يعد استثناءا  قابليةكما أن  

 .حول دون تطبيق أحكام هذا القانوني الأمر الذي السريان الفوري والمباشر

لا كما 2س شرطا تعاقدياعتباره قانونا وليإبالرجوع للقضاء نجد دور القاضي يتعلق بتطبيق القانون المختص ب

تزامات التعاقدية التي نشأت في ظل القانون ستثناءات المتعلقة بالإتعتريه بعض الإبل  ،قهمطلبالمبدأ  يؤخذ

  .القديم وظلت سارية حتى نفاذ القانون الجديد

 

 

                                                

 يعد شرط الثبات التشريعي لدى غالبية الفقه ليس استنادا من مبدأ التطبيق الفوري والمباشر للقانون الجديد هذا المبدأ - 1
 اصله هي الفذولحظة نفاكما هو معلوم عند دخوله حيز النفاذ والتطبيق بمجرد نشره وفقا للأوضاع القانونية المقررة يقتضي 

عي بين تجسيد يشرط الثبات التشر  ،حمد الحاجأراجع في ذلك بن ، سريان القانون الجديد أبين انتهاء سريان القانون القديم وبد
، 81عددال غواط،الأ والسياسية، جامعةستثمار الجزائري، مجلة دراسات القانونية وني ومصلحة الدولة في قانون الإنالأمان القا
 .199ص، 1852عام ،81المجلد 

 .08صمرجع سابق،  الدولية،في عقود الاستثمار والتجارة  يشرط الثبات التشريع ،سلامةحمد عبد الكريم أ - 2
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 افه بات التشريعي بالنسبة لأطر ثالأثر المترتب على شرط الالفرع الثاني: 

يد ؤ المساءل جدلا بين م رثأكبات التشريعي من بين ثال طثار القانونية الناتجة عن نفاذ شر ة تحديد الآألتعد مس

  .وبين حتمية المزج بين الرأيين وهذا ما نتناوله، للأخذ بها ومعارض لها

نتاجشرط الثبات التشريعي الإقرار بصحة  أولا:  آثاره وا 

في عدم قيام الدولة بأي تعديل  ضح تيوهو ما  صحة شرط الثبات التشريعيعلى  تجاه أنصار هذا الإيؤكد 

من شأنه ،هذا وافقة الطرف الخاص المتعاقد معهاصحة هذا الشرط دون منه التأثير على أو إلغاء من شأ

لأحكام  عو خضالعلى أساس  في تبريرهمهؤلاء كما يذهب ،1لح المستثمر بالدرجة الأولىابمصالإضرار 

نتهاك الإمصف  يدرج فيسوف انتهاك هذه الشروط كما أن ،المتعاقدة ن الدولة قانو دون القانون الدولي 

ن أللعقد في هذه الحالة  نه لا يمكنأمن ذلك يرى البعض  على النقيض،2المنصوص عليه في القانون الدولي

لغاء بصدور قانون جديدنزاع قانوني بيحبيس يبقى  ة القانون ألفهذا سوف يؤثر حتما على مس، ن تعديل وا 

 ،aramco3هذا ما تم تدعيمه من قبل هيئة التحكيم تحديدا في قضية،التطبيق على موضوع النزاع  الواجب

                                                

1- Robert Howse, op.cit, p4. 
 .525ص سابق،مرجع الأسعد، بشار محمد - 2
روري أن يتعلق بقانون الض فراغ ومنجاء في هيئة التحكيم في قضية أرامكو على "من الواضح أنه لا يوجد عقد من - 3

المتبادلة أو المتطابقة في شأن التعديل،  فلا يمكن تصور العقد ذاته بدون نظام  الأطراف ةيعطي أثرا قانونيا لإراداوضعي  مما 
ا وم 90تفاق على التحكيم في عقود الدولة صقانوني وفقا لما يتم تكوينه "، لمزيد من التفاصيل راجع،  حفيظة السيد الحداد، الإ

 .بعدها
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من القانون الذي تسمو العقد الى درجة ن يرتب عليه سمو أليه لا يمكن لهذا الشرط في كل الأحوال وع

 .1حكمهي

 ؤثر على سيادة الدولة المضيفة يلا شرط الثبات  :ثانيا

و أالدولة المضيفة  تحد من تقليصشكل أي قيود يشرط الثبات التشريعي لا على أن تجاه أنصار هذا الإيبرر 

 اذا ما تعلق بالمصلحة العامة مع منفردةفلها مطلق الحرية في تعديل العقد بالإرادة ال، المساس بسيادتها 

من سلطتها رسة كما يحق لها مما ،عنصر التعويض بالنسبة للطرف الأجنبي المتعاقد معها مراعاة واجب

ط الأخرى المدرجة و له مثل باقي الشر ثيستوي م شرطفهو ، اء بما يتماشى مع خططها التنمويةتعديل و إلغ

قد تقتضي بذلك  من جهة أخرى،سيادية للدولةالمتيازات الإتجاه موقفهم على كما يبرر أنصار هذا الإ،في العقد

تم تأكيده في القرارات  هذا ما ،ديل العقود القانونيةلعامة التي تستوجب معها مراجعة وتعالمصلحة ا ضرورة

 .2بالثروات الطبيعيةالخاص الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة لاسيما 

ل الرابطة تتحو  أريحية، ومنهبكل التزاماتهم من يسمح للأطراف من التحلل فهو من النقد تجاه هذا الإيسلم  لم 

يؤثر على استمرار العلاقات الدولية سالطرف الضعيف وهذا تبعية يذهب ضحيتها العقدية لرابطة خضوع و 

 .3الخاصة

 

                                                

قصوري رفيقة، ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب،" شروط الثبات التشريعي"، مجلة  -1
 .125الأحياء، عدد الرابع عشر، بدون سنة، ص

 .595-559اقلولي محمد، شرط الاستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الإستثمار، مرجع سابق، ص  - 2
 .529سابق ، ص مرجع، الأسعدبشار محمد -3
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 التوفيق بين الحرية التعاقدية والحق السيادي للدولة :االثث

أي العمل على التوفيق بين الحرية التعاقدية والحق السيادي ، الرأيين السابقينبين تجاه أنصار هذا الإيمزج 

هو الذي يحكم جميع ه نإن العقد يرتكز على النظام القانوني الوطني فذا كاإ ،عليه نكون أمام حلينو  للدولة

المختص هو وهنا يكون وحده ، ستقرار التشريعيبما فيها شرط الإ في العقدمبرمة بالشروط الالمسائل المتعلقة 

 .مدى صحتهاما ه الشروط و ذبتحديد القيمة القانونية له

حقوق السيادية بال المساسدون فهو بذلك يخضع له ، ني الدوليالعقد على النظام القانو ز اارتكفي حال أما 

 زن والتوفيق بين الإقرار السياديجاه لما فيه صراحة من خلق نوع من التواتونحن نميل برأينا  لهذا الإ ،1للدولة

ط شر و  كشرط إعادة التفاوض،ط أخرى و بشر صراحة يجب تدعيم هذا المبدأ  من جهة ثانية،للدولة المضيفة

خلق لالتشريعي بات ثلالأجنبي في حال ما اذا تم خرق شرط ار حمائية للمستثمعتبارها شروطا إب ويضالتع

  .ستثماري على إقليمهاوالدولة التي يمارس نشاطه الإالمستثمر بين  ينوع من التوازن العقد

 ستثمار لإافي عقود قاعدة مبدأ سلطان الإرادة  لإعمالتطبيقية  نماذج: الفرع الثالث

الروابط العقدية وتقييد ينبني عليه تحقيق  رأينا، فإنهكما عتبار شرط الثبات تعهدا من قبل الدولة المضيفة إب

 الشرط مننت هذا ستثمار تبالمبرمة في مجال عقود الإتفاقيات ، وبما أن جل الإ2حق للدولة في تغيير قانونها

ما نتطرق اليه من خلال  العملية، هذالممارسات يجد صداه في العديد من ا الأخيرفإن هذا ، الناحية النظرية

 تطبيقية.إعطاء نماذج 

                                                

 .919ص مرجع سابق، الجزائر،في  ستثماراتئل القانونية لتفعيل الإالوسا لعزيز،معيفي  - 1

أبو بكر  قانونية، جامعةستثمار، مجلة دراسات القانوني في عقود الإ شرط الثبات التشريعي كآلية لتوفير الأمن ،لبيك شوقي- 2
 .11ص ،1852، 59عدد القايد تلمسان، 
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 ستثمار الجزائرية  أولا: تكريس شرط الثبات التشريعي في عقود الإ

  :ن الدولة الجزائرية وبعض الشركات على النحو التاليهنا نعطي نماذج من عقود المبرمة بي

 :2001لعام  تليكومالعقد المبرم بين دولة الجزائر وشركة اوراسكوم  -5

ذلك  مثال ،ستثمار التي أبرمتها مع المستثمرين الأجانبا الشرط بموجب عقود الإذنجد الجزائر قد تبنت ه

وشركة اوراسكوم  apsiممثلة في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ودعمها ومتابعتها  تفاق المبرم بينهاالإ

الحقوق  عو ممن مج 951-85خيرة بموجب المرسوم ه الأذت هدتفاقية استفابموجب الإ18851تليكوم لعام 

 .قتصاد الوطني الجزائريلإلستثماري بالنسبة بالنظر للأهمية الخاصة للمشروع الإ متيازاتلإوا

ذه تمنع الدولة الجزائرية على نفسها بعد التوقيع على ه "2تفاقية علىنصت المادة السادسة من الإ حيث 

متيازات المخولة يعيد النظر بصفة مباشرة في الحقوق والإ خاص، قدركة ترتيب ن تتخذ إزاء الشأ تفاقيةالإ

تضمنت القوانين والتنظيمات المستقبلية لدولة الجزائر نظام استثمار أفضل من  إذاتفاقية ه الإذبموجب ه

هذه في من النظام شريطة استيفاء الشروط المقررة  ذن تستفيألشركة ليمكن  ،ةتفاقيالنظام المقرر في الإ

 ". تنظيماتها التطبيقية وأالتشريعات 

كما لم تكتفي بهذا  ،التشريعي باتثالجزائرية عملت على تكريس شرط ال ةن الدولأيستشف من نص المادة 

متيازات الأخرى التي يتضمنها القانون الجديد الإمن نصت على إمكانية استفاد شركة اوراسكوم تليكوم  حيث

                                                

متيازات كما شركة اوراسكوم تيليكوم من الحقوق والإ دتستفي" جاء فيها  951-85من المرسوم رقم  81انظر نص المادة  - 1
 ".ستثمار هذه الملحقة بهذا المرسومهي محددة في اتفاقية الإ

ية الإستثمار وبين شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر المتمثلة من طرف وكالة ترقتفاق المبرم بين الجزائر من الإ 1نص المادة  -2
 .1881في  مؤرخة، 08، عددر-ج 1885ديسمبر 18مؤرخ في  951-85سوم التنفيذي رقم موافق عليها بموجب المر 
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وهذا في نظرنا يعد بحق امتيازا واضحا للعمل على ، ا في العقدن التي اتفق عليهر مثمزايا أكقدم ما  إذا

 الأجانب على الأراضي الجزائرية. واستقطاب المستثمرين ودتشجيع وف

 :العقد المبرم بين الدولة الجزائرية وشركة سيدار - 2

ن و وعليه تك ،1ربين شركة سيدانجد الجزائر قد كرست هذا الشرط بموجب العقد المبرم بينها و  أخرى ن جهةم 

امتيازاتها الممنوحة على ضوء القانون القديم مع منحت ضمانة للشركة بالإبقاء على  الجزائر كطرف متعاقد قد

المقررة في ظل مزايا أفضل من تلك تضمن النص الجديد  إذاإمكانية منحها امتيازات جديدة في حال ما 

 .ريعيبات التشثالقانون القديم بموجب شرط ال

مع نص  االدولة الجزائرية والشركات المذكورة سابقا جاء متماشي نن العقود المبرمة بيأليه إما تجدر الإشارة 

الأجنبي في التمتع بالمزايا  مستثمرأعطت المكنة للالتي 2رالمتعلق بالاستثما 84-51من قانون  11المادة 

 .ها المستثمر الأجنبي صراحةما طالب ب إذاتضمنتها النصوص القانونية الجديدة التي 

من مشروع قانون  الثالتة عشرنص المادة  ا الشرط بموجبذبقى المشرع الجزائري على هأكما 

 من ممارسة الدولة  يحد صراحةتفاقيتين منهم من يرى أن ما جاء في الإ، و لف الذكراالس3رالإستثما

                                                

ج.ر  ،سيدار العالمية.بين الوكالة الوطنية للاستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائرية وشركة دار  تفاقية الموقعةانظر الإ- 1
 .1882،عام  82عدد

هذا القانون  إلغاءو أالناجمة عن مراجعة  الآثارلاتسري "على  ستثماربالإالمتعلق  84-51من قانون  11نصت المادة  -2
 ".طلب المستثمر ذلك صراحة  إذالا إهذا القانون  إطارمستقبلا عليه الاستثمار المنجز في  تطرأالتي قد 

-51من قانون  11التي جاء بها المادة  ةعلى نفس الصياغ 1811ستثمار نون الإاب مشروع قبقى المشرع الجزائري بموجأ -3
 ، مرجع سابق.ستثمارنص المادة الثالتة عشر من مشروع قانون الإ  راجع  84
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قتصادي وكذا السياسة التنموية في الإ مع الوضعالتي تتناسب الجزائرية لسيادتها في إصدار قوانينها 

دولة بين الف يضع سو  في هذا يرى الأستاذ زوايمية رشيد أن الأخد بشرط الثبات التشريعيو  ،1المستقبل

قها السيادي في ح تقريرجهة ثانية  واستقراره، منما يخص تجميد التشريع أمرين، إما التزامها بتعهداتها في

 .2مع الأوضاع الاقتصادية الداخلية ماشىنية التي لا تتالقانو تعديل أو إلغاء النصوص 

كالنص عليه في العقد المبرم بين ، كما يجد شرط الثبات التشريعي صداه في العديد من الممارسات التعاقدية

 . 54123لعام  Freeport indonésien .incالحكومة الاندونيسية وشركة

التي جاء فيها على ليبيريا وشركة الحديد والصلب الليبيرية  من العقد المبرم بين حكومة 15المادة  تكما نص

ستثناء إإنما ب ،4متياز هذه تكون خاضعة لقوانين جمهورية ليبيريا ويتم تأويلها وتفسيرها بموجبهاأن اتفاقية الإ

و مناقض أتفاقية أو بعده ويكون غير متوافق يصدر أو ينفذ في الجمهورية قبل تاريخ هذه الإ أي تشريع

 ."نصوصهال

 

 

                                                

1- Bentoumi Mohamed، op.cit , 2002 , p91                          
2-Zouaimia Rachid, Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie, 
op.cit, p17. 

 82في   Freeport indonésien .incمن العقد المبرم بين الحكومة الأندونيسية وشركة  59في هذا الصدد نجد المادة  - 3
 ندونيسية بأنه لا يجوز للحكومةمنه على" تلتزم وزارة التعدين نيابة عن الحكومة الأ 59نصت المادة 5412افريل لعام 

تفاقية بما في ن تتخذ طول مدة العقد أي إجراء يتعارض وسير المشروع بما يتفق مع بنود الإأو أي جهة تابعة لها أندونيسية الأ
-511الكريم ، مرجع سابق ، ص دلي محمد عبدع، راجع ، و ما شابه ذلكأالتأميم  أو  ذلك أي إجراء من إجراءات الإدانة

519. 
 .511، ص، مرجع سابقبشار محمد الأسعد - 4
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 أحكام التحكيم الدولية عن بعض نماذج  ثانيا:

 1111جانفي  Texaco 11تحكيم تكساكوحكم  -1

هذا الشرط حكم التحكيم في دعوى كرست برز القضايا التحكيمية التي أتعد الدولية ، بالرجوع لأحكام التحكيم

Texacoمجموعة من  5425لعام  5411ام م الحكومة الليبية في الفترة الممتدة من عابر تتلخص في إ حيث

بقانون البترول الليبي الصادر سنة  مع نص العقد النموذجي الملحق،عقود الامتياز لصالح شركتين أمريكيتين 

لا بالموافقة إتفاق الناجمة صراحة عن هذا الإص كن تعديل النصو منه على "يم511في المادة  5411

 "وقت توقيع العقد لحاكم للبترول واللوائح السارية فاق وفقا للقانون االمتبادلة بين الأطراف ويتم تفسير هذا الات

على الحقوق الناجمة عن العقد والتي تقرره الشركة يؤثر و إلغاء لهذه القوانين واللوائح لا أأي تعديل  و

 .بمقتضاه طالما تمت دون رضاها

فيه الفصل نزاع على التحكيم حيث تم عرض ال 5429وبعد قيام الدولة الليبية بالتأميم بصدور قانون عام  

هذا الشرط يحول العقد عن طبيعته استثنائية وأن تضمين  ن شروط الثبات إنما تمتاز بخاصيةأأساس على 

لى إ دوالاستنا السيادة مظلة تحتدم التذرع عوبالتالي  المسؤولية الدولية،عليه قيام وفي حال المخالفة يرتب 

 . 2جل تبرير تنصلها عن العقدمن أ إجراءات القانون الدولي

  1192مارس عام  22الصادر بتاريخ aminoil حكم تحكيم امينويل  -2

هذه حصلت بمقتضاه  ،تتلخص وقائع القضية في إبرام أمير دولة الكويت عقدا مع الشركة الأمريكية ايمينويل

تضمن العقد شرطا في حين  ،ه في دولة الكويت لمدة ستين عاماعلى امتياز تنقيب البترول واستغلالالأخيرة 
                                                

 .199ص، مرجع سابق، والي نادية - 1
 .920ص  العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، حفيظة السيد الحداد، - 2
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بعد رفض الشركة طالبت الحكومة  ،أي تعديل للعقد خلال مدة سريانه للثبات يحول دون قيام الدولة بإجراء

 .تفاقيات التي أبرمت بين الدول المصدرة للبترولالكويتية بتعديل العقد طبقا للإ

وهنا تم اللجوء لآلية  ،5422عام ل 519حكومة الكويت لتأميم الشركة بموجب القرار رقم  ومنه خلصت 

من وراء هذا أن المحكمة قرت أكما ، تمسك الشركة الأمريكية بشرط الثبات التشريعيالتمسنا التحكيم أين 

ة نظرا لاتصافها التي يمكن أن تسبب ضررا ماليا جسيما بمصالح الشرك الإجراءاتالشرط قصد الأطراف 

 ى هذا الأثروعل، من بينها دفع التعويض المناسب دولي لعدة شروطإذ يخضع وفقا للقانون البطابع المصادرة،

، ارات مطلقةبعبصيغت الواردة في العقد قد  الشركة والتي مفادها أن شروط الثباتحجج رفضت المحكمة 

 .1ومنه فالتعهد بعدم التأميم لا يمكن استخلاصه من شروط الثبات التي وردت في العقد بعبارات عامة

 "بين الحكومة الليبية وشركة " ليامكو في النزاع 5422أصدره حكم التحكيم عام الذي م نجد الحككما 

نص على أن شرط التجميد الزمني لقانون العقد له معصومية عدم جواز خرق العقود المعترف الذي البترولية 

نفس  ،عية القوانين، كما أن هذا الشرط يتفق مع مبدأ عدم رج"الداخلي وكذا الدوليعلى الصعيدين معا "بها 

الحل نجده في الحكم التحكيمي الصادر بصحة شرط الثبات التشريعي تحت مظلة المركز الدولي لتسوية 

 .2ضد حكومة جمهورية الكونغو  gip Aستثمار في قضية منازعات الإ

                                                

الحقوق والعلوم  سمية صخري، النظام القانوني للتحكيم في منازعات عقود الإستثمار البترولية، أطروحة دكتوراه، كلية -1
 .184-180ص ،  1850-1852السياسية  جامعة ورقلة ، 

تفاق المبرم بين حكومة الكونغو والشركة المدعية ينص على وجود شرط يقتضي بتجميد القواعد نجد في هذا الصدد الإ - 2
من التعديلات اللاحقة التي  بحيث تكون وحدها هي السارية المفعول دون غيرها ،القانونية التي تطبق على الاتفاق المذكور

ن ذلك ينبع من باعتبار أوهنا قضت هيئة التحكيم بأنه من حق سلطة الدولة تغيير تشريعاتها الداخلية ، تصدرها دولة الكونغو 
ستثمار شرطا يقضي بتجميد العلاقة في ستثمار على تضمين عقد الإحقها السيادي على إقليمها متى وافقت الدولة المضيفة للإ

لبيك نقلا عن مقال ، لتزامات التعاقدية للدولة لا تنقص من الإ القوانين الجديدة لا تؤثر و، وعليه فتفاق وقت الذي انعقد فيه الإال
 .12شوقي، مرجع سابق، ص
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والحماية  ستثمار تتوقف بالدرجة الأولى على الثقةبموجب عقود الإالمكرسة بناء على ما تقدم نجد الحماية 

مستمد من قاعدة العقد شريعة فالقانون الواجب التطبيق ، عتبارات القانونيةالمبنية على مجموعة من الإ

 .ستثمار بصفة خاصةعامة وعقود الإ ةبصف المتعاقدين الذي يعتبر أساس الحماية في مجال العقود

بط حال تعارضها مع النظام العام تحدها مجموعة من الضوا التطبيقمن حيث كما ارتأينا أن هذه القاعدة  

 .وكذا قوانين الأمن والبوليس

 ستثماربموجب عقود الإ حتىأو  للمستثمر منحت التشريعات الداخلية بخصوص شرط الثبات التشريعيما أ 

تجيز كما ، في جل القضايا كما رأينا متيازالإهذا للدولة والطرف الأجنبي  المبرمة بين المؤسسات التابعة

 من أحكامد، بعبارة أخرى السماح له الاستفادة يم والجدين القانون القديحق المفاضلة بت الداخلية التشريعا

سوف يحمي المستثمر الأجنبي من ، إن إدراج مثل هذا الشرط ،ثم القانون الذي يضمن له أفضل المزايا

ع يالتشر  ديقها دوما إلى تجميبؤدي تطيلكن في الجانب المقابل قد ، عات الداخليةية للتشر يلات المستقبليالتعد

ادة يترتب عنه التدخل في سيد الذاتي الذي يه في القانون الدولي العام بالتجميصطلح عليالداخلي،هذا ما 

 ة.يعيمن سلطاتها التشر  حدالدولة وال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:  

ضوء لى حماية المستثمر الأجنبي ع
المبرمة في مجال تفاقيات الدولية الإ 

 الإستثمار 
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 وعلى الأجانب للمستثمرين ةاللازمإيجاد قواعد تكفل الحماية التشريعات الداخلية في  تبذلهارغم الجهود التي 

الكافي للحماية  عن توفير القدرنجاعتها عدم  أثبتتالا أنها عليه من وسائل متعددة  رما تتواف الرغم من

ما و أهذه الحماية  أخرى كفيلة لتوفير آلياتمن الضروري البحث عن  بات عليهو منها، خاصة الدول النامية

قواعده على ضمان  لالقانون الدولي في مجم استقر كما،1ية "ئل غير الوطنية "الدولساالبعض بالو  اسميهي

 بالذكروهنا نخص  ،الدوليةتفاقيات لإتبني ا نع أسفرحيث ، لاء المستثمرينهؤ توفير حماية خاصة ل

مقارنة بما توفره  أفضلعلى اعتبارها تكفل حماية ،ستثمارات بنوعيهاالخاصة بحماية الإ الدولية تفاقياتلإا

 .طنية للدول المضيفةالتشريعات الو 

 فقط  نحصرفي أنها لا تستثمارات تفاقيات الدولية الخاصة في مجال حماية وتشجيع الإالإ تبرز أهميةكما 

إثارة  عليها، وكذالتزاماتها الدولية الواردة إتنفيذ في ما تكمن  بقدر أطرافها لتزاماتا  حقوق و تحديد في 

 .المتعاقدة بالتزاماتهإخلال أحد الأطراف احال 2ليةالمسؤولية الدو 

 فاقيات الدوليةتالإللمستثمر على ضوء  سةالمكر الحماية عليه سوف نلقي الضوء في هذا الفصل على و  

تفاقيات متعددة الأطراف أو بمقتضى الإسواء الثنائية منها "مبحث أول"  ،ستثماراتمجال حماية الإالمبرمة في 

 ."مبحث ثان"

 

 

                                                

قتصادية، دراسة سياسية قانونية للمركز الدولي لتسوية منازعات حمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية الإأطه  - 1
 .112ص، 1880مصر  الجديدة، الإسكندرية،تثمار، دار الجامعة سالإ
 .529كعباش عبد الله، مرجع سابق، ص - 2
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  تفاقيات الثنائيةالأجنبي بمقتضى الإ  المبحث الأول: حماية المستثمر

الدول  يةعدم إمكانلحيث يرجع ظهورها ، يكفل حماية المستثمرينتفاقيات الثنائية بمثابة تنظيم قانوني تعد الإ

ا لوجود الفكرة التقليدية المتعلقة بالسيادة أمام ا المستثمرين نظر ذستثمارات وكلإيجاد قانون دولي ينظم الإ

 .1الداخلي هاضرورة تطبيق قانون علىالدول إصرار 

حفاظا منها  2تفاقيات بميزة أنها تطرح فكرة ترتيب المسؤولية الدولية على عاتق الدولة المخالفةكما تمتاز الإ

 ستثمارللإ القانونيالاستقرار العمل على خلق جو من من جهة أخرى  ،على العلاقات التعاقدية بين الطرفين

حول  الطرفين المتعاقدين اتجاه الآخر بها كل منيلتزم تزامات التي لمن الإكما تشكل جملة  ،3الدولةداخل 

ن ع وتشجيعهمتهدف لتحفيز المستثمرين في حين  ،الأجنبي ستثمارتوضيح مفاهيم الحماية والضمان للإ

ثم إن ممارسة المستثمر الأجنبي لنشاطه يتطلب إضفاء العديد من  طريق إدراج مجموعة من المبادئ،

 .التي تكفل له هذه الحمايةالضمانات 

" التي  المبادئ الدولية الثنائية يتطلب منا دراسةتفاقيات الإعلى ضوء  بصفة عامة ن تكريس هذه الحمايةإ

 ".مطلب ثاني"عها االضمانات الحمائية بمختلف أنو " وكذا مطلب أولجاءت بها "

 

                                                

 .521شوشو عاشور، مرجع سابق، ص -1
ر يرمها، والتي من شأنها أن تثبالتي تمار ستثالإولية الدولة هنا هو معاهدات ؤ مس مصدر أنهذا الصدد  ييراعى ف -2

 :راجع، العام يمن مصادر القانون الدول لمعاهدات تعد مصدراعتبار هذه اإب يولالصعيد الدى مسئوليتها عل

Hesham Hassanein Mahmoud Soliman Elwakeel; International Journal of Doctrine Judiciary, 
and Legislation Vol 1, Issu1 ,2021, p138. 
3-Nourdine terki, op. Cit, p 272. 
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 ئية تفاقيات الثناأسس معاملة المستثمرين على ضوء الإ  المطلب الأول:

تفاقيات الثنائية في مجال حماية دفعها لإبرام العديد من الإمما الأجانب  المستثمرينلى جذب إالدول سعت 

ستقرار والطمأنينة في نفوس نوع من الإ ثوبع نصت في بنودها على تحقيق المساواة ستثمارات الأجنبيةالإ

لها على إقليم الدولة  ايمكن أن يتعرضو  طريق حمايتهم من كل المعاملات التمييزية التي المستثمرين، عن

 مربها المستث يحظى من خلال تكريس جملة من المبادئ الدولية وضمان نفس المعاملة التي ،المضيفة

وشرط الدولة  ةومبدأ المعاملة الوطني المعاملة المنصفة والعادلة مبدأ أساسا في تمثلت هذه المبادئ ،الوطني

 .الأولى بالرعاية

 : مبدأ المعاملة الوطنية الفرع الأول

نشأ هذا المذهب في ظل رحاب  ثحي الأجنبيالمستثمر يعد مبدأ المعاملة الوطنية من المبادئ المقررة لحماية 

 ،1والأجانبالوطنيين والتجاري دون التفرقة بين  يقتصادالى تسيير ممارسة النشاط الإالرامية المذاهب الفردية 

وبموجبه يتم  المعاملةن الوطنيين والأجانب في أول من نادى بمبدأ المساواة بي2وفما يعد الفقيه الأرجنتيني "كاك

 .جميع المستثمرين على حد سواءل ةتوحيد قواعد المعامل

منها  يستفيدالمستثمر الأجنبي نفس المعاملة التي بمنح مستضيفة لالدولة ا لتزامإيقصد بمبدأ المعاملة الوطنية 

وضع نها ألتزام يمنح المستثمر الأجنبي حماية ضد التصرفات التي من شالإ الدولة، وهذاه ذمستثمري ه

                                                

 .29ص،  5400مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر  ستثمارات العربية،ية القانونية للإالحما ،هشام خالد -1
وعدم تمتع الأولى بحقوق ومزايا خاصة  ن الأجانب والوطنيين في المعاملةيعد الفقيه كافو أول من نادى بمبدأ المساواة بي - 2

الحد الأدنى لمعاملة  اللاتينية لمعياررضة دول أمريكا كان ذلك بسبب معابما هو مقرر للأول  الاستثمار وتزيدفي مجال 
 .585ص ،حسن ملحم، مرجع سابق علي، راجع، الأجانبالأجانب كأسباب للمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تصيب 
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في المراكز القانونية التوازي وهنا يفهم 1نظيره الوطنيبة نقل مقار أالأجنبي في وضع تنافسي  المستثمر

نو  ،تشجيعهم وتحفيزهم على ممارسة نشاطهم الاستثماريوفي ذلك  للأطراف تضمنت القوانين الداخلية  ا 

تفاقيات الإومحتوى  ةالداخليوانين القبين  تعارضبصدد فهنا نكون للوطنيين ية تقل عن تلك الممنوحة حما

 .2هاالمصادق علي

الأخيرة قد رفعت من  الدولية، هذه تفاقياتالإورد في بنود  ماتشريعات الداخلية و الفي صداه  المبدأيجد كما  

المقيمين على إقليمها الى درجة المساواة بين المستثمر نمط الحد الأدنى من المعاملة الممنوحة للأجانب 

على قاعدة المساواة  تفاقيةصلب الإفي النص بوكذا بالمزايا القانونية نفسها  المعاملة،الوطني والأجنبي في 

 .في المعاملة الوطنية

بين الدولة الجزائرية تفاقية المبرمة نجد الإ، ستثمارثنائية المبرمة في مجال الإتفاقيات البالرجوع لبعض الإ

يطبق كل طرف متعاقد على إقليمه ومنطقته البحرية في  "3على هاالمادة الرابعة من صت فينقد  افرنس دولةو 

ستثمارات المعاملة ه الإذفيما يخص استثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة به صالح مواطني وشركات الطرف الآخر

 ".العادلة الممنوحة لمواطنيه وشركاته

س المستوى فنبلا يتمتعان توجد نوعان من المعاملة يرى الدكتور زويتن عبد الرزاق أنه  نص المادة ىبمقتض

كل منهما في الحالة التي تطبق  دولي، وعليهالثانية مرجعها  وطني، أمامن الحماية فلأولى أصلها 
                                                

1 -Zakaria Laghzaoui , The International Responsibility of theState within theFramework of 
International Agreements to Protectand Encourage Investment International, Journal of Doctrine 
Judiciary, and Legislation, Volum1 , Issue 5, 1815 ،p120. 

2- Zouaimia Rachid, Le régime des investissements étrangers en Algérie, Op. Cit, p 575 
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ةالمبرمفاقية تيتضمن المصادقة على الإ 85- 49رئاسي رقم المرسوم ال- 3

ستثمارات والرسائل المتعلقة بها الموقعة جمهورية فرنسا حول التشجيع والحماية المتبادلتين في ما يخص الإ الشعبية وحكومة
 .5449يناير  19المؤرخ في  ، 85، عددج.ر ،5449فبراير  59بالجزائر في 
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السودان تحديدا نظيرتها ية و تفاقية المبرمة بين دولة مصر العربفي الإ كما تم تكريس هذا المبدأ، 1تستدعيها

كل من الطرفين المتعاقدين بأنه لن يخضع  ديتعه" نصت على التي2منهافقرة ثانية في نص المادة الثالثة 

 ."الاستثمارات التي يقوم بها المستثمر الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة لا تقل عن المعاملة التي يقرها لمواطنيه

ستثمارات تفاقيات الثنائية في مجال حماية الإرج عموما ضمن غالبية الإمعيار المعاملة الوطنية يند نإ

الدولة  قد تتخذهايحمي المستثمرين الأجانب من السياسيات والإجراءات التمييزية التي بذلك  وتشجيعها فهو

ة لرعايا منحه الدولة المضيفتلصالح المستثمر الأجنبي يعد تنازلا  إعمال هذا المبدأ  كما أنالمضيفة ضدهم ،

المستثمر الأجنبي  تفاقية في الأخد به لصالحأن تعهد الدولة المضيفة الطرف في الإإلا ،الدولة الأجنبية

هو ن الطرف الأجنبي وهنا يفهم أ،تفاقيةالمستثمرين الأجانب فقط التابعين للدول المتعاقدة في الإيخص 

ا المبدأ باقي المستثمرين الأجانب خارج هذنطاق من يستثنى  كما ،من هذا الشرطالمخول له للاستفاذة 

 .تفاقية الإ

على الضمانات المقررة بمقتضى القوانين الداخلية بل يشمل  فقطنزوي تفاقية لا يفي بنود الإ هأن إدراجثم 

و أتعديلات إحداث نها أمن شالتي تفاق الضمانات والمزايا التي سوف تقررها النصوص اللاحقة على إبرام الإ

 .حكام هذه القوانينتغييرات لأ

ه لا ب فالأخذنه كغيره من المبادئ الأخرى يثير العديد من الإشكالات أالا ، كما رأينارغم النص على المبدأ 

نما الدوام بمطلقه طابع يكتسي  بعض تستثني فقد  ،3المعاهدةنظمتها فقط على الموضوعات التي ينصب وا 

                                                

1- Zouiten Abderrezak، L’investissement en droit algérien, op.cit، p251 
تم الموافقة عليها  1885 -82-80تفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الموقعة بالخرطوم بتاريخ الإ - 2

 .1889ايو م 89في ،  52عدد ،ر-، ج 999بقرار من رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 
 .589حسين علي ملحم، مرجع سابق، ص - 3
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هذه كما قد ترد ، ادية ذات طبيعة معينة دون سواهاقطاعات اقتص  و تخصأالاتفاقيات موضوعات محددة 

تطبيق هذا المعيار للمستثمرين الأجانب الذين لا من تفاقية ستثناء الإإبصورة شخصية ك الاستثناءات

ن أبمفهوم المخالفة هنا لا يحق للدولة المتعاقدة ، يتواجدون في وضعية مماثلة مع المستثمرين الوطنيين

المادة الرابعة من ما ورد في تفاق عليه في بنود المعاهدة مثل تثمريها خارج ما تم الإتطالب بما هو أكثر لمس

 .1التي استثنت تطبيق هذا المبدأ على بعض القطاعات تفاقية الجزائرية الفرنسيةالإ

ما فهي معرضة و يجعل من الحماية المراد كفالتها بصفة عامة غير محددة المضمون دبه عمل ال كما أن

بدأ فتعتريه العديد أما من حيث تطبيق الم المستضيفة،والنقصان ومتوقفة على إرادة المشرع في الدولة للزيادة 

هذا ما نستشفه من النزاع  ،2اةنظرا لعدم توازن المراكز القانونية للدول التي تمتاز بعدم المساو  من الإشكالات

محكمة التحكيم الحق الكامل للدولة والحكومة الكندية حيث أعطت  pope and talbotالقائم بين شركة 

   .3الكندية بوصفها صاحبة السيادة

ه بمعيار ربطو المعاملة الوطنية  تكريس مبدأبعضها عمد الى ن أتفاقيات الثنائية نصوص الإ ما يستشف من

ص حماية يخ فيماتفاقية المبرمة بين الدولة الجزائرية ودولة تونس الإورد في ما  ثلم ،الدولة الأولى بالرعاية

                                                

ن هذه أ" ستثمارات الأجنبية في نص المادة الرابعة تفاقية المبرمة بين دولة الجزائر وفرنسا في مجال حماية الإالإصت ن  -1
و مساهمتها في أكتها وشركات دولة ثالثة بموجب مشار  ي يمنحها الطرف المتعاقد لمواطنيمتيازات التالمعاملة لا تمتد الى الإ

 ."و أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهويأو سوق مشتركة أمنطقة التبادل الحر في انتماء جمركي 
الحماية الدولية للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول  صادق،هشام علي - 2

 .159، ص1881، الإسكندرية، مصر، الغربية، دار الفكر الجامعي
المعاملة الوطنية من قبل الحكومة الكندية استنادا  إخلال بمبدأكيم التي لم تقر بوجود حالت حكم محكمةنجد في هذا الصدد  -3

 تأراد الإقتصادية حيثبما يخدم مصالحها  الأجنبيةستثمارات المحلية على نظيرتها لها من سياسة تفضيل الإ للحق السيادي
 :أكثرراجع  الاقتصادية العامة،خلق موازنة للمنافسة في سياستها 

 OCED «le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit internationa ـ 
des investissements »2004, p 42‐43. 
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الأجانب ن المعاملة التي تمنحها كل من الدولتين لمستثمريها أالتي جاء في فحواها 18811ستثمارات لعام الإ

لدى الحماية الكافية صراحة ن هذا المبدأ لا يحقق أ الآخر كما يرى البعض ،الوطنية لا تقل عن مبدأ المعاملة

 .المعاملة بالمثل وجب ربطه وتدعيمه بمبادئ أخرى كمبدأ التبادل ومبدأ

 مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة الفرع الثاني: 

على كما تطبق  ،2يعد معيار المعادلة المنصفة والعادلة من أهم المعايير التي تطبق في العلاقات بين الدول

معيار في ن تلتزم الدولة التي أقرت هذا البهذا المبدأ أيقصد كما ، الأجانبالعلاقات بين الدول والمستثمرين 

في جميع  ن تمنح للمستثمر الأجنبي معاملة لا تخلو من الظلم وعدم الإنصافأو جماعية بأاتفاقية الثنائية 

ستلزم ي وبالتالي ز قاعدة الحد الأدنى من المعاملةكما يذهب البعض للقول بأن هذا المعيار يتجاو  ،3الظروف

 .4عبير استعمل من قبل بخصوص معاملة الأجانبموضوعية ومن أي ت أكبر طبقا لقاعدة أكثرو حماية أوسع 

                                                

عن  قلت ن الدولتين لمستثمري دولة الأخرى لان المعاملة التي تمنحها كل مجاء في الإتفاقية الجزائرية التونسية ما يلي " أ -1
 " إحدى الدولتين لدولة أخرى لتي تخصصها قل امتيازا عن المعاملة األا يكون أالمعاملة الوطنية وفي جميع الأحوال 

تفاقية المبرمة بين الجزائر ودولة تونس يتضمن المصادقة على الإ 1881 55-59رخ في ؤ م 981 -81رقم  الرئاسيمرسوم ال
-55-54بتاريخ  ، 29ج.ر، عدد ،  1881 -81-51ستثمارات المتبادلة الموقعة بتونس، بتاريخ حول تشجيع وحماية الإ

1881. 
رغم رفض معيار المعادلة المنصفة والعادلة سابقا فقد ارتقت هذه المعاملة الى مرتبة العرف الدولي بفضل السلطات  - 2

 ية التي لعبت لصالحها بشكل خاص، راجع:القضائية الدولية وكذا الممارسات التقليد
Abderrahmane Benhama, Le régime d’investissements étrangers en Algérie , op.cit, p78 

يوسف، التنظيم الدولي للإستثمار في إطار اتفاقية استثمار متعددة الأطراف، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر لمياء متولي و 
  .549ص ،1855

مصر ، خوان، حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرةأبو  جميل ماهر - 3
 .15، ص1859

4-Haeri .H. « fair and equitable treatment and the minimum standard in international law » 
kluwer law. International. Vol 27 ،no 1 ،2011، p27.  
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تمتعهم بنفس الحقوق نهم يعني يز بييانب دون تموالمنصفة للمستثمرين الأج الإقرار بمبدأ المعاملة العادلة نإ

ضمان  الذي مفادهو الدولي كما يجد المبدأ أساسه في المذهب الكلاسيكي للقانون  ،وتحملهم نفس الواجبات

ستثمارات الأجنبية تفاقيات الثنائية لإدراجه في مجال حماية وتشجيع الإسعت الإبدورها ،ملةالحد الأدنى للمعا

تفاقيات نجد بالرجوع لهذه الإ،من قصور تشريعاتها الداخلية خاصة ما تعلق منها بالدول النامية تخوفا 

المادة في نصت قد  اللكسمبورغيالاقتصادي البلجيكي  تحادتفاقية الثنائية الموقعة بين الدولة الجزائرية والإالإ

يها سوف تخضع حتما بمعاملة على أن جميع استثمارات الأطراف المتعاقدة بنوع منها أولىالثالثة فقرة 

حد الأطراف المتعاقدة أ" تتمتع الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي تمتد من طرف  بقولها وعادلةمنصفة 

  .1معاملة منصفة وعادلة "على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ب

ما يخص ضمان نزع في الدانمرك قية المبرمة بين دولتي الجزائر و تفامن الإ2كما استتبعتها المادة الرابعة

يكون حسب متطلبات  تفاقيةالإ ودنن نزع الملكية حسب ما ورد في بأ تيننص المادمن وعليه يفهم  الملكية

بعدم تطبيق إجراء نزع  المنصفة والعادلةمبدأ المعاملة ل عاةمرا أساس غير تمييزي علىو المنفعة العامة 

                                                

يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين دولة  5445أكتوبر  81المؤرخ في  991- 45المرسوم الرئاسي رقم  - 1
المتعلق حول الشراكة والحماية 5445فريل، أ 19وقع عليها بتاريخ مالالجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي 

 .5445، عام 91 ، عددر-جستثمارات، المتبادلة للإ
ن تكون ملكية استثمارات مستثمري كل طرف ألا يمكن  "بقولها في هذه الإتفاقية تم التطرق لمبدأ المعاملة المنصفة والعادلة  -2

و تخضع لتدابير أو تخضع لتدابير ذات آثار مماثلة للتأميم أو تأميم أمتعاقد على إقليم الطرف المتعاقد آخر موضوع نزع ملكية 
 ."و نزع الملكية الا لغرض المنفعة العامة وعلى أي أساس تمييزيأمماثلة للتأميم ذات أثار 
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وبالتالي  بمبدأ المعاملة العادلة ا يضريييز نا يعد عملا تموه ،ك المستثمر بالنظر لجنسيتهالملكية على أملا

 .1تفاقية الألمانية التونسيةالثانية من الإفقرتها أكدته المادة الثانية في  ما هذا ،خرق المبدأ المكفول

ي جاء في التمنها أولى  ةرابعة فقر التفاقية المبرمة بين الجزائر والأردن بموجب نص المادة نصت الإ بينما 

معاملة لا تقل  الآخرن يمنح في أراضيه لمستثمري الطرف المتعاقد أنه لكل طرف متعاقد أعلى  مضمونها

 .2مستثمرين أو لمستثمري دولة ثالثةللتفضيلا عن تلك الممنوحة 

لا تكون بمستوى المعاملة التي للمستثمر والتي الممنوحة المعاملة المقررة للدولة المضيفة أن فهم من هذا ي 

تفاقية لمسائلات في الإالعضو كما تعرض الدولة  ،جائرةتعتبر معاملة  الوطني وفق هذا المبدأيحظى بها 

  .3الدوليالصعيد على 

ن المعاملة أكما ، بطابع مطلقعادلة والمنصفة هو معيار يتصف ن معيار المعاملة الأما تجدر الإشارة اليه 

دون تحديد عام عليه غالبا ما يكون بوجه فالنص  عن باقي المبادئ الأخرى صراحةتختلف ظله الممنوحة في 

ن مضمونه ألا إتفاقيات الثنائية رغم تبني هذا المعيار في جل الإو ، و تقييده بجملة من الضوابطألنطاقه 

 .عض الغموضب شوبهي

                                                

تتمتع استثمارات كل من الطرفين " تفاقية التونسية الألمانية التي جاء فيها من الإنصت الفقرة الثانية من المادة الثانية  - 1
 ".الوطني للبلد المضيف بمعاملة عادلة ومنصفةالمتعاقدين التي يتم تحقيقها طبقا للشروط التي يضبطها التشريع 

دراسة مقارنة  لنيل دبلوم الدراسات العليا ، كلية الحقوق ، الإطار القانوني الجديد للاستثمار الصناعي، نقلا عن سالم سميحي
 .50ص ،5441- 5445عام ، والعلوم السياسية، جامعة تونس 

2- Abderrahmane Benhama, op, cit.p82. 
والمتمثل  تم اعتبار أن الحكومة هنا قد أخلت بالالتزام بالشفافية  Maroc  –Saliniد في هذا الصدد تحديدا في قضيةنج - 3

جل الحكم بغياب أالتحكيمية قد رجعت لهذا الالتزام من حيث نجد المحكمة ، في النظر بشكل واضح والملموس للتشريع المطبق
 :رثأك مباشر، راجعن هذا يشكل نزع ملكية غير أعتبر أح رخصة البناء ومنه المعاملة المنصفة والعادلة نتيجة رفض من

Emmanuel Gallard.  Chronique des sentences arbitrale « cirdi «  J.D.I n1.2002 p192.  
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نجد قضية  في ميدان التحكيم الدولي لمعيار المعاملة المنصفة والعادلة النماذج التطبيقيةما بالرجوع لبعض أ

CMS Gas c/ argentine  حيث تم التأكيد من طرف المحكمة على أنه يوجد خرق للقواعد الموضوعية

المحكمة أن المعاملة العادلة والمنصفة  عللتكما  ،الدولة مجموعة من الإجراءات اتخاذللحماية من خلال 

لتزامات الناتجة عن القانون أو العقد ستمرار والوقع للمحيط التجاري المؤسس على الإوعلاقتها مع متطلبات الإ

 .1لا تختلف عن مستوى الحماية الأدنى المتطلبة في القانون الدولي

في تحديدا و  رستثمالدولي لتسوية منازعات الإا أصدره المركز الحكم الذيتوضيحا للمعيار في نجد في حين 

فالأصل أن يختص بجميع ، وهنا يظهر التضارب في تكريس المبدأ ،2ضد دولة اسبانيا  Maffiziniضيةق

كلاد " مثال هذا ما جاء كذلك في قضية " ،عض المسائل الأخرىقصره على ب ستثمار دونمظاهر الإ

تحديده على ضوء  يترك ،بينمامضمون القاعدة من حالة لأخرى وهنا يختلف ،3الأمريكية ضد دولة المكسيك

                                                

ا حكمت المحكمة وهن، بالمعاملة المنصفة والعادلة ةفاقية المتعلقته القضية تم الرجوع الى تفسير النص الوارد في الإذفي ه -1
لتزامات الذي يدعم فعالية شرط الاستقرار المدرج في عايير الموضوعية وعدم احترام لدولة لشرط  الإمبمسؤولية الدولة بالرجوع ل

 :رثكأعقد الامتياز مع فكرة استقرار المحيط القانوني  راجع 
Emmanuel GAILLARD, « Chronique des sentences arbitrales, Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », J.D.I., n° 01, 2006 p325 

سبانية لم تحترم ما جاء في نص المادة الأولى فقرة ن الدولة الإأجاء القرار الصادر عن المركز بالقول بفي هذا الصدد  - 2
ن معيار المعاملة العادلة والمنصفة بسبب عدم التزام الشفافية من أالاسبانية التي تقضي على  الرابعة من الاتفاقية الأرجنتينية

تفاقيات ستثمارات الخاصة في الإفريد ولد العايب ، حماية الإ.  راجع: طرف المؤسسة العمومية الاسبانية في عملية القرض
 -1884جامعة باجي مختار عنابة والعلوم السياسية ،  قوقكلية الح، مذكرة ماجستير، الدولية المصادق عليها من الجزائر

 .90، ص 1858
صدر المركز الدولي قرارا يوضح فيه معيار مبدأ أنجد في قضية شركة "مثال كلاد " الأمريكية ضد دولة المكسيك حيث  - 3

المكسيك كدولة مضيفة  ن عدم توفير دولةأ 1888- 80-98المعاملة المنصفة والعادلة حيث ورد في القرار الصادر في 
قرار منشور في مجلة المركز الدولي   -لإطار شفاف لمشروع الشركة يعد غير مطابق لمعيار المعاملة المنصفة والعادلة  

 . 549ص،  1888ستثمار عام للقانون الدولي للإ
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وبعد التشاور بين الأطراف وما تدليه الأحكام القضائية  ،بعد دراسة متطلباتها وظروفها التطبيقية ممارساتال

 .1الصادرة في هذا المجال

برين أن هذا المعيار معت في حين يذهب البعض الآخر الى ربط هذا المعيار بالحد الأدنى لمعاملة الأجانب 

مثل ما جاء في ، المدرج في أحكام القانون الدولي ما هو في النهاية الا تسمية أخرى لمعيار الحد الأدنى

قتصادي البلجيكي اللكسمبورغي السابقة الذكر تحديدا تحاد الإتفاقية الثنائية المبرمة بين الدولة الجزائرية والإالإ

كما عبرت عن ذلك إدارة القانون الدولي العام بالوزارة الخارجية ،2ثالثة في نص المادة الثالثة منها فقرة

وضع السويسرية " وفي كل حال من الأحوال لا تنزل هذه المعاملة عن الحد الأدنى الذي يحدد قياسه 

 ." 3مجموعة القواعد الدولية

تفاق زئيا عن طريق الإجحيث يفسر مضمونه  ،تفاقيصداه في الطابع الإلقى ن المبدأ يأومنهم من يرى 

أي المعاملة الوطنية أو معاملة دولة الأكثر رعاية الأمر الذي ، نوع المعاملة المختارةبحسب يتغير كما  ،نفسه

 .4يجعل منها معاملة منقحة

                                                

 .42علي حسين ملحم، مرجع سابق، ص- 1
البلجيكي اللكسمبورغي على " لا تكون بأي  يتحاد الاقتصادجزائرية والإتفاقية المن الإ 89الفقرة ثالثة من المادة  نصت - 2

 امتيازا مما هو معترف به من قبل القانون الدولي "  أقل حال من الأحوال
ن المعادلة " إنصت إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية على مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة بقولها  - 3

 " راجع أكثر:الحد الأدنىفة والعادلة ليست في الحقيقة سوى تعبير عن المعيار التقليدي المسمى بشرط المنص
، ، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، دون سنةهشام عمر صدفة

 .21ص
 القاهرة، دار النهضة العربية ،ظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصةنلثنائية في تطوير التفاقيات االإ، دور وحسين الموجي

 .19ص، 5441 مصر،
 .581ص، 5444،، قانون الإستثمارات في الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عليوش قربوع كمال - 4
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حماية لتفاقيات الثنائية في الإ المعاملة المنصفة والعادلةمبدأ تكريس نه بالرغم من أنخلص في الأخير 

حيث  مضمونه يبقى غامضا أن الا ،ورغم المزايا والحماية التي يوفرها هذا الأخير ،بشكل خاص ستثماراتالإ

يطرح العديد من الإشكالات على الصعيد الدولي، وعليه وجب النظر في صياغة هذا المبدأ على نحو دقيق 

  .تفاقية بين الدول المتعاقدةحتى يتسنى العمل به على وجه أحسن في بنود الإ ومفصل

 شرط الدولة الأولى بالرعاية مبدأ : الفرع الثالث

يعتبر مبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية من بين الضمانات الحمائية لرفع الحد الأدنى لحقوق الأجانب في 

مبدأ تتعهد الدولة الملتزمة هو  كما عرفه هشام خالد بالقول، بجانلمستثمرين الأكذا االدولة المستقبلة و 

ن تعطي رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية أكبر قدر من أتفاقية المبرمة مابين الدولتين بار الإبمقتضاه في إط

يترتب على الأخد بهذا المبدأ وتطبيقه تشابه مواطني الدولة كما ، المزايا التي تمنحها الأولى للدول الغير

 ."1المستفيدة مع مواطني الدولة الملتزمة

أي الدولة ن طرفا المعاهدة المتضمنة للشرط ود ثلاث دول وهي الدولتايفترض هنا حسب المفهوم وجكما 

وهي الدولة الأكثر رعاية التي يتمتع رعاياها  المعاهدة الملتزمة به والدولة المستفيدة منه ودولة خارجة عن

 .لقاها رعايا دولة أجنبية لدى الدولة الملتزمة بهتبأفضل معاملة ي

 

                                                

 .21مرجع سابق، ص العربية،الحماية القانونية للاستثمارات خالد، هشام  - 1
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كان لهذا حيث  1GAATحسب البعض الى اتفاق التعريفة الجمركية والتجارة ظهور هذا المعيار   كما يرجع

حيث عملت خاصة الثنائية منها  تفاقيات الدوليةالإ تفاق الأثر الفعال في تكريس هذا المعيار في مجالالإ

 تتعهد الدولةهذا  ىوبمقتض،عدم التمييز في المعاملة لمبدأتجسيدا منها   ضرورة تكريس هذا الشرطعلى 

 تفاقية المبرمة بينها وبين الدولة المصدرة بتمكين المستثمرين الذين يحملونستثمارات بمقتضى الإالمستقبلة للإ

جنسية الدولة المضيفة من هذا الشرط للحصول على جميع الضمانات والمزايا التي قررتها الدولة المستقطبة 

تحديدا في نص 2ودولة اسبانيا مة بين الدولة الجزائريةية المبر تفاقتفاقيات نجد الإالإهذه ن بين ، مستثماراتللإ

لا تكون المعاملة التي يمنحها كل الطرفين المتعاقدين للاستثمارات " التي جاء فيها  المادة الرابعة فقرة الثانية

 ".المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري بلد آخر يتمتع بمعاملة الدولة الأكثر رعاية

على 3الرابعةفقرتها الثانية من المادة في بالنص الشرط مع دولة سويسرا هذا  الجزائرتبنت نفس السياق، في 

تقل لا معاملة  الآخروعائدات مستثمري الطرف المتعاقد  ستثماراتلإيمنح كل طرف متعاقد على إقليمه "

 رعايةثر الأكستثمارات أو عائدات مستثمري أية دولة أخرى وتكون المعاملة لارعاية عن تلك الممنوحة 

 .ازمة"المعني ج رللمستثم
                                                

يشكل هذا الشرط أهمية كبيرة في القانون بين الدول في المجالات الاقتصادية كما يعد مبدأ أساسيا في الاتفاقية العامة  -1
ن تزال بطريقة أقتصاد الدولي يستند لقانون العرض والطلب فيجب ه اذا كان الإأنالجمركية والتجارة حيث استندت هذه الأخيرة 

على شرط الدولة الأولى بالرعاية قتصادي عن طريق تعميم اشتمال المعاهدات ذات الطابع الإ تدريجية كافة التدابير المقيدة
مرجع سابق، ، قتصادية الدولية، راجع في ذلك، علي حسين ملحمالمعاملات الإ على كافة مظاهر التفرقة في إطار ومنه القضاء

 .580ص
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ةالمبرم يةتفاقالإن يتضم 5441مارس 11، مؤرخ في 00-41المرسوم الرئاسي رقم  -2

 .5441افريل 11، الصادر بتاريخ 19، ج ر، عددستثماراتالمتبادلة للإ والحماية الشعبية والمملكة الاسبانية المتعلق بالترقية
ترقية والحماية المتبادلة ال لحو المبرمة  الإتفاقيةيتضمن  1881جوان  19المؤرخ في  ،191-81المرسوم الرئاسي رقم  -3

نوفمبر  98، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري، الموقع ببيرن في للاستثمارات
 .1881جوان  14في  ، صادر91، عدد ، ج ر1889
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دولة صربيا على ضرورة الجمع بين شرط المعاملة الوطنية مع مبدأ و  الجزائرتفاقية المبرمة بين الإأقرت كما 

يطاليا  ةالمبرمتفاقية الإفي حين نصت ، 1الدولة الأكثر رعاية المادة الثامنة والأربعون في بين دولة المغرب وا 

لما  ثالثة وبين مستثمري الطرف الآخر م التمييز بين مستثمرين أو مستثمري أي دولةعلى كل طرف عد"2منها

ستثمارات أو صيانتها يخص تسيير الإ فيمامؤداه ضمان المعاملة الأكثر أفضلية لمستثمري كل طرف، سواء 

 ." نتفاع بها أو التصرف فيهاأو استعمالها أو الإ

مبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية نظرا لما قد تطرق لائية نجد جلها تفاقيات الثنمن خلال استقراءنا لبعض الإ

هدفه حماية مستثمري الدول كما أن  ،من حماية وضمانات على مستوى الدول المتعاقدةالأخير يوفره هذا 

يحمي المستثمر يقي و من جهة أخرى وبين الدول المتعاقدة الأخرى،  موازاة بينهاالمستفيدة من أي تمييز 

وجب معاملة المستثمر  وبالتالي، أو إسقاطه بهالدول المتعاقدة  نبي من سوء المعاملة حال إخلال إحدىالأج

بصفة   نفس المعاملة الممنوحة لكل مستثمر أجنبي سواء تم الاستثمار معالأجنبي معاملة غير تمييزية 

 .3انفرادية أم بالشراكة مع المستثمر المحلي

ستثمار الدولية ة الأولى بالرعاية يجد صداه وتطبيقاته في العديد من منازعات الإالجدير بالذكر أن شرط الدول 

حيث تم المطالبة بتوسيع العمل بشرط ،4ضد دولة اسبانيا  Maffiziniنجد الحكم الصادر في قضية هابينمن 

                                                

السياسية المجلة النقدية للقانون والعلوم "ات ستثمار في القانون الدولي للإ عيبوط محند علي، شرط الدولة الأولى بالرعاية - 1
 .01، ص1858،  81العدد ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 .ستثمارات الأجنبيةوالمغرب في مجال حماية الإإيطاليا تفاقية المبرمة بين دولة الإانظر  - 2
3 -Emmanuel Gallard.  Chronique des sentences arbitrale « cirdi «  J.D.I n1،2005، p147. 

 حيث احتج هذا الأخير بحكم، اتفاق الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الأرجنتين  ودولة اسبانيا لقد تم الاستناد  الى  -4
 المسائل بين الأرجنتين واسبانيا الذي ينص على "جميع ةستثمار المبرملرابعة من اتفاقية الإاالدولة الأكثر رعاية الوارد في المادة 

 قل مواتاة من تلك يمنحها كل طرف في الاتفاق لاستثمارات المستثمرين من بلدأتكون المعاملة لا التي تخضع لهذا الاتفاق 
= اسبانيا دولةادا لنصوص الإتفاقية المبرمة بين وهنا  طالبت الشركة الأرجنتينية بتطبيق هذا الشرط استن ،ثالث في أراضيه"
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بحكم جاج حتالإوهنا خلصت المحكمة أنه يمكن للمدعي  ،بالرعاية ليشمل إجراءات التحكيم الدولة الأولى

الدولة الأولى بالرعاية الواردة في المعاهدة المبرمة بين دولتي الأرجنتين واسبانيا للمطالبة بالحصول على 

 ستثمار بين دولة اسبانيا والشيلي.المعاملة الأفضل التي يوفرها اتفاق الإ

المستفيدة تمنح للدول تي الحقوق والمزايا الأن  الا، هذا الشرط في أغلب القضايا الدولية من تفعيلبالرغم 

ستثمارات أي زيادة أو نقصان هي مقدار الحقوق والتسهيلات الممنوحة للإف نطاقالوجود و المن حيث مترابطة 

ثمارات ومواطني الدولة الأولى بالرعاية ستنعكس حتما على مقدار الحقوق والتسهيلات التي تتمتع بها است

لحق الذي تمنحه للدول ازوال  بالضرورةيقابله هذا الحق كما أن انقضاء ومواطني الدولة المستفيدة،

في النزاع القائم بين فرنسا والولايات المتحدة ما تم تأكيده من طرف محكمة العدل الدولية هذا ،المستفيدة

تفاقيات الدولية من غير تحديد كما أن الأخد به في الإ،1المراكشيةقضية المحاكم القنصلية  الأمريكية بشأن

بمنح حقوق ومزايا لدولة معينة خشية مطالبتها من التي تبرمها الدولة المضيفة قد يؤدي بها للتخوف نطاقه 

يجب التحديد الصريح عند من هذا المنطلق  ،ستفادة هي الأخرى من نفس المزاياطرف رعايا دول أخرى للا

كذا التي يتم استبعاده و  عمواضيستثمار تحديدا صريحا عن طريق تبيان الصياغة المبدأ في اتفاقيات الإ

                                                                                                                                                        

من امتياز اللجوء للتحكيم مباشرة  ات التحكيم ، حيث أن مستثمري دولة هذه الإتفاقية قد استفادو والشيلي في ما يتعلق بإجراءا=
قبل استنفاذ طرق الطعن الداخلية  المدرج في الاتفاقية المبرمة بين الأرجنتين و اسبانيا ، وهنا حكمت المحكمة لصالح الشركة 

 بالرعاية،  راجع :بالرجوع مباشرة للمركز استنادا لشرط الدولة الأولى 
Emmanuel GAILLARD, « Chronique des sentences arbitrales. (CIRDI). Op, cit, p193 

ن الدولة المستفيدة من شرط الدولة " أعلى  5411المراكشية لعام ن المحاكم القنصلية أنصت بش  محكمة العدل الدولية نجد -1
 يمقررة في المعاهدة المبرمة بين الدول الملتزمة بالشرط والدولة الأولى بالرعاية الا فالأولى بالرعاية لا تتمتع بالحقوق والمزايا ال

و الانتقاص أن إلغاء هذه الحقوق والمزايا المقررة للدولة الأكثر رعاية إحدود ما تتمتع به هذه الأخيرة من حقوق ومزايا وبالتالي ف
 .584ص لا عن علي حسين ملحم ، مرجع سابق ،نق، " حتما أثره على الدولة المستفيدة من هذا الشرط 
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الجمركية أو الأسواق  تتحاداستثناءات اذا تعلق الأمر بالإكما ترد عليه مجموعة من الإ،1إعماله فيها

تفاقية الثنائية ما نجده في الإهذا ،ربطها بها إحدى الدول المتعاقدة المناطق التجارية الحرة التي ت المشتركة و

المادة  حيث استثنت95442تثمارات الأجنبية لعام سا لتشجيع وحماية الإالتي أبرمتها الجزائر مع دولة فرنس

متيازات الناجمة عن المشاركة في المناطق الحرة أو أي اتحاد الرابعة منها فقرة ثانية من هذا الشرط الإ

 .جمركي

يعترضه لمبدأ ن اأالا  تفاقيات الدوليةضمن بنود الإ عمالهغم أهمية شرط الدولة الأولى بالرعاية وا  ر أخيرا 

بالمبدأ  لا يحدد بشكل مباشر الضمانات التي تقدمها الدول الملتزمةفهو  ق،بعض الغموض من حيث التطبي

كما من  ،تفاقية لهذا الشرط سقوط وزوال هذا الامتيازإلغاء الإ يهيترتب علالذي مر الأالمستفيدة لرعايا الدولة 

متياز منحه لدولة أخرى حيث يضطرها الى منح نفس الإشأنه أن يشل يد الدولة عن منح أي امتياز تريد 

ستثمار ضبطه وتحديد دوره في اتفاقيات الإعن طريق بصورة أدق  وعليه وجب تحديد نطاقهللدولة المستفيدة،

 تفاقية.الإحتى لا ينفرد وحده على سائر المبادئ الأخرى في 

 

 

 

                                                

 أطروحة دكتوراهستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، التحكيم في عقود الإ قبايلي الطيب،- 1
 .500، ص1851 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
تفاقية المبرمة بين دولة الجزائر المتضمن المصادقة على الإ 5449- 85-81مؤرخ في ال 85-49رئاسي رقم المرسوم ال - 2

 .، مرجع سابقوفرنسا
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   ائيةتفاقيات الثنالضمانات التي جاءت بها الإ  :يالمطلب الثان

بدورها قد نصت على  هذه الأخيرة نجد، الثنائيةتفاقيات الدولية الى جانب مجموعة المبادئ التي تناولتها الإ

وتحصين أموالهم ضد الإجراءات التي تتخذها الدول جملة من الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين الأجانب 

مالية يظهر تمثل فيها من ضمانات قانونية أو  ماتتنوع على اختلافها سواء  ي حقهم، حيث نجدهاالمضيفة ف

  ستثمارات الأجنبية وتشجيعها.المبرمة في مجال حماية الإالثنائية تفاقيات ذلك في العديد من نماذج الإ

 الفرع الأول: الضمانات القانونية

 تمثلت أساسا في  من الضمانات القانونية ةستثمارات على جملتفاقيات الثنائية في مجال حماية الإاشتملت الإ

 أولا: الحق في التعويض 

وأن المستثمر الأجنبي  اية المستثمرين هي مسألة التعويضتفاقيات الثنائية لحمالإتناولتها من المواضيع التي 

 رقل حرية التصرفتعملكيته و الإجراءات التي تمس جراء جملة  بد أن يقدم له تعويض في كل الحالات لا

استنادا لمجموعة من ع الملكية الخاصة للمستثمر لى ضرورة حق الدولة في نز صراحة ع ورغم النص،فيها

تتعلق بمسألة بل ترد عليه مجموعة من الضوابط  ،مطلقاصراحة ليس  هذا الحقالا أن ،الاعتبارات

 .1التعويض

                                                

وفي هذا السياق ، الأجنبي رحال قيامها بنزع الملكية للمستثمتفاقيات الدولية على ضرورة تقديم التعويض غلب الإتتفق أ - 1
قييد حرية المستثمر الأجنبي في ملكيته من خلال الاستيلاء على المشاريع نه اذا كان للدولة المضيفة الحق في تأيمكن القول 
معيفي عزيز،  ،راجع .من جانب آخر فإنها مقيدة ومرغمة على تعويضه عن كل الإجراءات الناتجة من جراء ذلك ،الاستثمارية

 .919، ص، مرجع سابقتعويض المستثمر بين القانون الدولي والقانون الجزائري



 لباب الأول                                                                       الحماية الموضوعية للمستثمر الأجنبيا.
 

 

112 
 

حماية لتزام دولي بمقتضاه يتوجب على الدولة المضيفة حماية حقوق المستثمر و إبأنه وعليه يعرف التعويض 

 .1يتوجب عليها التعويضهنا  ،ا الأخيرذأمواله وأملاكه حال إخلال الدولة المضيفة بالتزاماتها اتجاه ه

 اختصاص وسلطات الدولة المضيفة صادر من بمثابة التزام قانوني  التعويضيعد التعريف هذا من خلال 

ما يتضح من خلال  هذا ،مستثمر الأجنبيالضرر ولإلزام الدول المتعاقدة بدفعه لل كما يعد ضمانة فعالة لجبر

التي ستثمارات الأجنبية في مجال حماية وتشجيع الإ2الثنائية المبرمة بين الدولة الجزائرية ودولة فرنسا ةتفاقيالإ

وصفته بالمناسب والفعلي والذي يقدر على أساس كما ، في حال نزع الملكية وجب التعويض نهنصت على أ

 .الاقتصاديةمارات وفقا للأوضاع القيمة الحقيقية الاستث

حيث يمنع على 3ستثمارلة مصر الخاصة بالإتفاقية المبرمة بين الدولة البريطانية ودو الإجاءت به نفس الحل 

 .عن طريق ضمانة التعويضكل دولة طرف أن تؤمم ملكيتها أو نزعها الا 

ال قيامها بنزع ملكية تعويض حعلى ضرورة دفع الألزمت في بنودهاقد  تفاقيات الثنائيةنصوص الإ نجد

قد  5425الروسية لعام ، ففي مجال التأميمات مثلا نجد قضية التأميمات الأجنبي في جميع صورهاالمستثمر 

                                                

، القاهرة، مصر دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعيستثمارات الأجنبية " الضمانات التشريعية للإ ،هروي شيرزاد حميد - 1
 .519، ص، ط أولى1852

ن ترفق تدابير نزع أيجب "فقرة ثالثة على  81في مادتها في مجال حماية الإستثمارات  نصت الاتفاقية الفرنسية الجزائرية  - 2
ستثمارات المعفية والتي تم تقييمها بدفع تعويض مناسب وفعلي بحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للإالملكية اذا اتخذت 

 ".وفقا للظروف الاقتصادية السارية
 و تنزع ملكيتهاأن لا تؤمم أشركات ومواطني أي من الطرفين المتعاقدين يجب  ستثماراتان نصت الإتفاقية أعلاه على " أ -3
 ."..عويض حال وكاف ومؤثر .لا بناءا على تإ
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ستنكار شديد من قبل الفقه الغربي حيث وصل الحد لتشبيهها بإجراءات إدون أداء تعويض وهنا قوبلت ب تمت

 .1ويض ثابتا من خلال أحكام محاكم التحكيم الدوليةكما نجد الالتزام بأداء التع ،المصادرة

 اختلفت حول الطريقة التي يتم بهانها أالا ، ضمانة التعويضعلى تكريس تفاقيات الثنائية الإإجماع رغم 

 تفاقيةكالإ تفاقياتما أكدته أغلب الإهذا ستثمار،على أساس القيمة الحقيقية للإلطريقة التقدير من ذهب فمنهم 

 ن التعويض هناأ ا علىمنهفقرة ثانية  الخامسةنص المادة التي أوردت في 54492الفرنسية لعام الجزائرية 

قتصادية السائدة قبل الإ طكما يكون التقييم وفقا للشرو  ،ستثمارات المعنيةللإ ةلى أساس القيمة الحقيقيع يحدد

و وفقا للقيمة أللقيمة التجارية وعا رجو أحساب التعويض وفقا لقيمة السوق  وهنا يمكن،النزع ذ إجراءيوم اتخا

تشمل كل العناصر الاقتصادية المرتبطة إذ  تفاقية الجزائرية السوريةالإمثلما جاء في ،ستثماراتقتصادية للإالإ

وبالتالي تحقيق ضمانة  السوق كبر بعيدا عن متطلباتأللمستثمر الحصول على تعويض  تيحمما ير ستثمابالإ

 .ماية أكثرو ح

 ضرورة تقديمعلى نصت  تفاقيات قدنجد جل الإ، فيها التعويضستوجب التي يالحالات ما بخصوص أ

 ا الأخير على مجموعة من الضوابطذن ينبني هأعلى ،يمس ملكيته التعويض للمستثمر الذي يصدر أي إجراء

                                                

بد  ن إجراء نزع الملكية لاأفي هذا الصدد نجد محكمة المطالبات الأمريكية الإيرانية قد أوضحت في العديد من أحكامها،  - 1
مبادئ الثابتة في القانون " ... ال حيت ذهبت للقول 5409لعام  AIG مؤكدة ذلك في حكمها في قضية، من اقترانه بتعويض

كذلك ما ذهبت اليه محكمة التحكيم في  " نه في حال التأميم المشروع يستحق المالك السابق للملكية المؤممة التعويض.أ الدولي
...وفقا  "على ضرورة التعويض ودفعه حال ممارسة حق التأميم  بالنص على  الأخرى التي أكدت هي   LIAMCOقضية 

راجع في " ن التعويض امتياز قد تأمم هو نتيجة ضرورية لحق التأميم إالدولي فللقواعد المشتركة المقبولة في القانون الوطني و 
 . 599-591ص، علي حسين ملحم ، مرجع سابق ذلك، 
 "الشروط  –الطرق المشروعية "اتفاقية الاستثمار مع المستثمر الأجنبي  "ستثمارإنهاء الدولة المضيفة للإجمعة، محمد  وخالد
 .584ص ،5444، كويت ال ،89العدد  الحقوق،مجلة 

 ، مرجع سابق.5449 لعام ارنسئر وفالجزاالمبرمة بين دولة  ةتفاقيالإمن  81راجع الفقرة الثانية من المادة -2
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عويض في كما يشترط اللجوء للت،1مثلالة التأميم مسأكالحالات التي يلزم فيها التعويض بخصوص  والمعايير

سواء كانت  بحيث يجب تقديم التعويض العادل والفعال ولة بنزع الملكية للمنفعة العامةحال ما اذا قامت الد

كما يتم في حال وجود بعض ،2مباشرةبطريقة مباشرة أو غير  قد تمتالملكية زع الإجراءات التي أدت الى ن

 جنبي.التي تؤثر سلبا على ملكية المستثمر الأ المخاطر السياسية

على  تتفاقيات ما نصفمن الإ حول طريقته تقد اختلف تفاقياتلإنجد ا ،أما بالتعريج على أوصاف التعويض

التعويض المناسب مصطلح إن النص على  ،3والجزائر بين دولة اسبانيا ةالمبرم يةتفاقكالإ، يكون مناسباأن 

 .لدولة التي اتخذت إجراء النزعا وفقا لقوانينتفاقية يفهم أن تحديده يكون لما ورد في الإوفق 

يتم  أن على هذا الأساس ويقصد بالفاعلية4مقترنا بالفعالية والتناسبن يكون التعويض أ ومنها ما اشترطت 

أو بعملة لها قيمة في السوق من تاريخ نزع  للخارجالقابلة للتحويل موال و على شكل مجموعة من الأأنقدا 

 .5الملكية

                                                

ائرية في الجز  التأميماتة ألالناتج في مس ضالتعوي إلزاميةبخصوص "  amieneنسية "هذا ما أكدته محكمة الاستئناف الفر  -1
 ثمةاتفاقية ايفيان الفرنسية الجزائرية ومن  ولأحكامظام العام  الدولي الفرنسي نمعارضة للتعد   يماتالتأم"  5425فيفري لعام 

من ميزان التعاون بين الدولتين المذكورتين  التأميماتن تخصم التعويض عن هذه أرية ئفهي ترخص للحكومة الفرنسية الجزا
 .511حسين نوارة ، مرجع سابق ، ص أطروحةذلك "راجع في 

أحمد شرف الدين، نزع الملكية وضمان الإستثمار العربي " مجلة العلوم القانونية والاقتصادية"، جامعة عين شمس، العدد  -2
 .19، ص 5409، عام 11

 يتضمن المصادقة على الإتفاقية الجزائرية الاسبانية، مرجع سابق. ،5441لعام  00-41انظر المرسوم الرئاسي رقم  - 3
يقولها " فقرة ثالثة من الإتفاقية الفرنسية الجزائرية قد أخدت بالتعويض المناسب والفعلي  81د نجد نص المادة في هذا الصد - 4

 يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية إذا اخدت بدفع تعويض مناسب وفعلي بحسب مبلغه...".
 .595علي حسين ملحم، مرجع سابق، ص - 5
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الذي يشمل الملائم هنا هو التعويض و  ،1ملائماو  حقيقيا ن يكون التعويضأر الآخاشترط البعض ينما ب

والمحددة  ستثمارو الحقيقية للإأن يغطي القيمة التجارية أكما يجب  ،الخسارة التي وقعت والكسب الفائت

 فيقتضي أن يتم دفعه للمستثمر" الحاليعليه مصطلح "طلق و ما يأما التعويض الفوري أ ،موضوعيةبطرق 

تفاقيات ما اشترطت وجوب أن في حال التأخير نجد من الإو لة إجراءات نزع الملكية وبدون مهفور وقوع 

 يستتبع بفائدة عند قيمة التأخير.

ستثمارات الأجنبية تناولت مسألة التعويض الإتفاقيات الثنائية في مجال حماية من كل هذا أن الإ نخلص

كأصل عام  التعويضنجد  هامن خلال استقراءنا لبعضو صورها،  كإجراء ناتج عن نزع الملكية مهما تعددت

 .حبذت النوع الثانيتفاقيات قد غلب الإأالا أن  ،والنقدي 2نوعين وهما التعويض العيني على مليشت

ختلاف بين الدول حول كيفية لنا الإ جلىيتن يكون فوريا وعادلا وفعالا، كما أت كما نجد بعضها قد اشترط 

اقف الدول النامية ختلاف صراحة جسد مو وتحديد مقداره بالنسبة للمستثمرين الأجانب، هذا الإوطريقة أداءه 

 ذاته ترى أن لكن في الوقت بصفة عامة، حيث نجد الدول النامية غير رافضة لمسألة التعويض وكذا المتقدمة

فوري "ة من المعايير كعبارة بمجموع م أو نزع الملكية لا يجب أن يقيدالتعويض المناسب مثلا لإجراءات التأمي

 تمحوروعموما ،الدول المتقدمة التي تطالب بالتعويض الكامل  عندهو معمول به عكس ما " وفعال وكاف 

                                                

في فقرتها الأولى التي  89برمة بين الجزائر ودولة رومانيا وتحديدا في نص المادة وهو ما ورد في مضمون الاتفاقية الم - 1
 .حكام تنص على دفع تعويض حقيقي وملائم"أنصت على "تكون التدابير المتخدة مزودة ومصحوبة ب

قتصادية روف الإظال من خلال إقرارها لفكرة التعويض العيني مع مراعاةهذا من  لأبعد ذهبتتفاقيات الدولية قد نجد الإ - 2
بينها وبين دولة فرنسا على  ةالمبرم يةتفاقبموجب الإ 5490حيث نجد دولة بولندا لعام التأميم، إجراءات  اتخذتللدولة التي 

 :راجع ،أداء لتعويضات لهذه الأخيرة تمثلت في شكل تصدير كميات من الفحم اليها
 .08ص، مرجع سابق، شام علي صادقه   
 . 581ص ،مرجع سابق ،حسن النمرو    



 لباب الأول                                                                       الحماية الموضوعية للمستثمر الأجنبيا.
 

 

114 
 

تفاقيات الثنائية في هذا المجال حول إلزامية الدول المتعاقدة بالتعويض بغض النظر عن الأسلوب دور الإ

 .متخلفة أم متقدمةدولا تفاقية ل في الإوالوسيلة المستعملة وبغض النظر عن كون الدو 

هنا و 1عن طريق دفع أقساط في فترات محددةتمت طريقة التعويض لتمسنا في العديد من القضايا أن إ كما 

التعويض حتما  الكامل لمسألةأننا نتفق على أن الرفض  الا دائما،أن يكون حالا وفعالا  طشترايفهم عدم الإ

 .ةالدولي تلتزامامن الإ يدللعد ة الطرفالدولسوف يعرض 

 نزع الملكية للمنفعة العامة ثانيا:

هيئاتها العامة لنزع ملكية أموال  ىالإجراء الذي تتخذه الدولة أو أحدذلك يعرف البعض نزع الملكية على أنها 

ي دوليا تمارسه الدول فمكفول وعليه حق نزع الملكية هو حق  ،2عقارية محددة بالذات مقابل تعويض مالكها

ولقد تأكد هذا المبدأ من خلال اللائحة التي أصدرتها الجمعية ،3وثرواتها طار سيادتها الدائمة على إقليمهاإ

بعنوان "السيادة الدائمة على الثروات  5089والتي تحمل رقم  5411ديسمبر 14العام للأمم المتحدة بتاريخ 

 هعتبار إالمستثمر الأجنبي من خطر نزع الملكية ب حمايةالى تفاقيات الثنائية غلب الإأبينما أشارت ،4الطبيعية

                                                

نجد في هذا الصدد بعض التعويضات قد تمت في صورة تعويض عن طريق أقساط  ومن خلال مدد تتفق مع لقدرات  -1
المالية للدولة المؤممة ،مثال ما قامت به دولة المكسيك  بتعويض المواطنين الأمريكان عن ممتلكاتهم البترولية  والزراعية التي 

عن طريق الاتفاق الذي دولتي  فرنسا وبولندا   سنة قسطا سنويا ، كما أجازته 51تم سداده في مقدار جرى تأميمها  بمبلغ 
سنة  51يقضي بدفع تعويض لبولندا عن أموال المواطنين الفرنسيين نتاج  قيامها بعملية التأميم وذلك على أقساط امتدت الى 

، 5421جامعة القاهرة ، مصر ، دكتوراة أطروحة تفاقيات البترولية ، راجع ، أحمد عبد الحميد عيشوش ، النظام القانوني للا،
 وما بعدها.  914ص

 .112زياد فيصل حبيب الخيزران، مرجع سابق، ص - 2
بزاز وليد، آليات القانون الدولي لحماية الإستثمارات الأجنبية من المخاطر غير التجارية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  - 3

 .922، ص1850، سبتمبر العدد الحادي عشر ،ورقلةمرباح قاصدي  لسياسية، جامعةواالقانونية 
4-http : www.un.org/french/documents/resga.htm     : راجع الموقع 
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ص نوتحديدا الجزائر وفرنسا  دولتيتفاقية المبرمة بين في الإ وردنجد ما ، من أهم الضمانات المتفق عليها

 للشروطمرعاة وفقط شرط المنفعة العامة لا بإتنزع الملكية هنا لا المادة الخامسة في فقرتها الثانية حيث 

 :بقولها نفسها يفية تقديره وطريقة دفعه المادة تعويض مناسب وفعلي حددت ك ص المادة ومقابلالمذكورة في ن

تستفيد استثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الى جانب مداخيل هذه الاستثمارات  -5

 كاملين .المنجزة على الإقليم والمنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر من حماية وأمن وتأمين 

 و غيرأالتأميم ...يرتب عليها نزع بطريقة مباشرة  أولا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية  - 1

الا  و منطقتهم البحريةأمباشرة من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم 

لا تكون أن  التدابير اتخذت طبقا لإجراءات قانونية و ن تكون هذهأبشرط ، المنفعة العامة اذا كان ذلك بسبب

 .1" و مخالفة لالتزام خاصأتمييزية 

في المناطق البحرية لال حظر استخدام هكذا إجراء خمن استثناءا الفرنسية الجزائرية  ةتفاقيالإ أدخلتهنا 

 .2ةوجدت مبرراتها مع مقتضيات المصلحة العام إذاوعليه لا يتصور نزع الملكية الا 

لا يتم إجراء نزع ملكية  أنه جاء فيه ذيلتفاقية التونسية الألمانية نفس المبدأ في فصلها الثاني االإأقرت كما 

 .3المستثمر الأجنبي لكل من الطرفين المتعاقدين الا للصالح العام وبدون تمييز ومقابل تعويض

                                                

 سابق.مرجع  فرنسا،رئاسي يتضمن الاتفاقية المبرمة بين الدولة الجزائرية ودولة المرسوم ال - 1
2-Terki Nourdine ,La protection conventionnelle de l'investissement t étranger en Algérie    
op.cit ،p15 

نصت الإتفاقية التونسية الألمانية في فصلها الثاني الذي جاء فيه " عدم تعرض استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الى  -3
جراء له نتيجة مشابهة على تراب الطرف المتعاقد الآخر الا التأميم أو الانتزاع، كما لا يمكن إخضاع هذه الإستثمارات الى أي إ

 اذا توافرت الشروط التالية: 
 يقع اتخاذ هذه الإجراءات لفائدة المصلحة العامة وطبقا للصيغ التي ينص عليها القانون  -
 تتخذ الإجراءات المذكورة بدون تمييز كما تتم مرافقتها بدفع تعويض". -
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الشروط القانونية  جملة مننها راعت أالا  ،في بنودها هذا الشرطللثنائية فاقيات اتالإرغم تكريس غالبية  

مصطلح نزع الملكية  وعليه يمكن القول أن، الواردة في بنود الاتفاقية تمثلت في شرط المصلحة العامة

هذه الإجراءات تمت سواء  ،يشمل كافة صور المساس بالحقوق المكتسبة للمستثمر الأجنبيمصطلح متشعب 

جراء هدفه الحد من سيطرة المستثمر على ممتلكاته أو حرمانه من و أي إأفي صورة ضرائب أو بيع جبري 

 .استخدامها

 مثلما هو لتزام خاصلصحة إجراء نزع الملكية أن لا تكون مخالفة لإ ما اشترطت تتفاقياالإكما نجد من 

 .الشرط أولاا ذالرجوع لهلزمت التي ا1العاشرةمادتها  فيتفاقية المبرمة بين دولة فرنسا والجزائر الإفي  الحال

قد الأخيرة تفاقيات وربطها بمصطلح نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة دليل على أن هذه عموما إن مزج الإ 

على الدولة  ةمسؤوليقيام الخرقها سوف يرتب أن كما  قدة بضمانات مقابلة لنزع الملكية،ألزمت الدول المتعا

إضفاءها صفة الشرعية رغم تفاقيات الثنائية الإغالبية نجد  لشرط المصلحة العامةوبالعودة  ،المخلة بشروطها

كما  ،على باقي الشروط الأخرىقصره ثم حيث ، طرق اليه بالشكل المفصلتتلم الا أنها  هكذا إجراءمثل على 

لم تفصح الدولة المضيفة في  إذامن عدمه في حالات ما  الى صعوبة إثبات وجود هذا الشرط يرجع البعض

  .لقواعد العدالة والإنصاف ا خالية منعامة من نزع الملكية لأهداف قرارها المتض

 

 

                                                

...تسير مع عدم الإخلال بأحكام هذا الاتفاق لإتفاقية المبرمة بين دولة فرنسا والجزائر على"من ا 58نصت المادة  - 1
و شركات الطرف المتعاقد الآخر من أالطرفين المتعاقدين حيال مواطني أحد  الاستثمارات التي شكلت موضوع التزام خاص من

 ".كثر امتيازا من تلك التي يتضمنها هذا الاتفاقمادام هذا الأخير يتضمن أحكاما أ، النص على هذا الالتزام لخلا
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 ن خطر التأميممحماية ال :ثالثا

وجدت  كما ،ميمأنصبت على عملية التاسياسة ترمي إلى إعادة استرجاع ثرواتها الطبيعية التي  انتهجت الدول

ة المشروعات الخاصة الى الملكية يملك في مفهوم فكرة التأميم الأداة القانونية لنقل وتحويلهذه الأخيرة 

 1المكسيكيةنظيرتها ول مرة من خلال التأميمات السوفيتية و لأذلك  وقد تجسد ،الجماعية للدولة

نشاط جماعي  وأجل المصلحة العليا الى ملكية جماعية أمن و نشاط ما أتحويل مال معين  ميمأبالتيقصد 

حال لتحقيق المصلحة العامة وليس في سبيل المصلحة الفردية النشاط في ال وأاستعمال هذه الملكية  بقصد

 .2الخاصة

عليها هذا الأخير تكون عادة أموالا ذات ينجر بهذا ينصب التأميم على ملكية المشروع الخاص والأموال التي 

من حتكار لقطاع أو أكثر تعطي لأصحابها مركزا هاما أو اكما  ضيفةستللدولة الم قتصاد الداخليأهمية للإ

 .3قتصاديةالحياة الإ

اعتبره عملا من أعمال السيادة العليا تقوم به  حيث ،قد تطرق لمسألة التأميمعهد القانون الدولي نجد مبينما 

عن بعض المشروعات الخاص  يد القطاع جزئيا بكفقتصادي تغييرا كليا أو الدولة من أجل تغيير بناءها الا

 .4ا للقطاع العام خدمة لمصالح الأمةوضمه ية ذات الأهميةالزراعأو الصناعية 

                                                

تحت تأثير المفهوم الجديد للملكية باعتبارها وظيفة  5450نجد أولى تطبيقات التأميم في كل من روسيا والمكسيك لعام  - 1
ل شرق أوروبا كما وجدت الفكرة صداها في كثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية مثل دو  ،اجتماعية وليست حقا مطلقا

 .511ص، مرجع سابق، علي حسين ملحم، راجع، والصين والفيتنام وكوريا الشمالية ومصر
 .9وهشام صادق، مرجع سابق، ص  
 . 98، صمرجع سابق، هشام محمد صدقة، ضمانات الاستثمار الأجنبية في القانون الدولي- 2
 .182، ص1889، 9النهضة العربية، القاهرة، مصر، طالوسيط في القانون الدولي العام، دار  أحمد أبو الوفا، - 3
 .991ص، مرجع سابق، البتروليةالنظام القانوني للاتفاقيات  ،عشوش أحمد عبد الحميد - 4
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عن طريق أن الهدف من التأميم هو تحويل الملكية الخاصة الى ملكية عامة نجد من خلال التعاريف السابقة 

ذاو أ ةكليبصورة الدولة لطة حت سووضعها ت الأموال المؤممةتسخير  معترفا به هذا الأخير كان  جزئية، وا 

عتباره من تفاقيات نظرا لإالإشكال حول جدوى الحماية المقررة في الإ ، فهنا يطرحعلى المستوى الدولي

 الدولة.التي تصدر عن  نفراديةالتصرفات الإ

قتصادي الجزائرية والاتحاد الإتفاقية المبرمة بين الدولة لرابعة من الإالمادة انص نجد  تفاقيللجانب الإبالرجوع 

تفاقية عدم القيام بأي إجراء يمس يمنع على كل طرف في الإنه أعلى  التي جاء فيها1يالبلجيكي اللكسمبورغ

 .ملكية المستثمر الطرف الآخر المتواجد على إقليمها

من الدولة التي مسها قرار و موافقة أإقرار  لىلا يحتاج اسيادة الدولة  من مظاهره مظهرا التأميموعليه يعد 

سياديا في نزاعها مع الشركات  نوني بوصفه عملاكأساس قا الليبية ما استندت عليه الحكومة ، هذاالتأميم

مشيرة في القرارات  الى رئيس محكمة العدل الدوليةالموجهة مثلما جاء في مذكرتها  ،2البترولية الأمريكية

ي نصت المادة تال 5411الصادر في ديسمبر 5089وبالأخص القرار رقم  الصادرة عن الجمعية العامة

 ي للدولة في التأميم مقابل منح تعويض للمستثمر الأجنبي المتضرر.الرابعة منه على الحق السياد

                                                

يقوم كل طرف "تحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي على والإ من الاتفاقية الجزائرية 89 في هذا الصدد نصت المادة - 1
ستثمارات التي يمتلكها مستثمرو الطرف نه نزع الإأو أي إجراء من شأو التأميم أبأي إجراء لنزع الملكية  متعاقد بعدم القيام

 ".المتعاقد الآخر على إقليمه وذلك بصفة مباشرة

 5425الى  5411تتمثل وقائع النزاع بين الشركات الأمريكية والحكومة الليبية في إبرام هذه الأخيرة في الفترة الممتدة من  - 2
 Californie nasiaticoilو  texao دة الشركتين الأمريكيتين  تكساسوأبرمت مجموعة من عقود الامتياز لفائ ثحي، 

cimpany  من العقد النموذجي المدرج في عقود النصوص الأخرى الملحقة بقانون البترول   51حيث ورد في نص المادة
لا يجوز تعديله الا  ضمان تمتع الشركة بالحقوق التي يخولها لها هذا العقد ون تتولى الحكومة الليبية أب ، 5411الليبي لعام 

أي تعديل في القوانين واللوائح لا تؤثر على الحقوق الناجمة عن العقد طالما تمتد بدون موافقة أن  ، كمابموافقة الطرفين 
 .929-921، مرجع سابق، صحفيظة السيد الحداد، راجع .الطرفين



 لباب الأول                                                                       الحماية الموضوعية للمستثمر الأجنبيا.
 

 

111 
 

 ولما كان ،شمل كافة إجراءات نزع الملكيةيل هتفاقيات من مجال تطبيقالإوسعت أما من حيث الموضوع 

 معينة تفوق بذلك المصلحةأسس و جراءات إوفق الا فلا يتم  ،للدولة كما رأينا ة سيادلصيقا ب االتأميم حق

أن وهو واضحا جاء مضمونها  التي1تفاقية المبرمة بين الجزائر ودولة الكويتما نجده في الإ ،هذاالخاصة

 االاستثمارات المنجزة لأي من الطرفين لن يتم إخضاعها لأي إجراء على شاكلة التأميم، الا ما تعلق منه

 جراء هذا النزع.مع حتمية التعويض الفوري بالمصلحة العامة لتلك الدولة 

لا من عمل به إللالدول المضيفة  الشروط الجوهرية فهو بهذا يقيد من سلطةهذه تأميم كإجراء لا يخلو من فال

ن الخاص للعام ستثماري منتقال ملكية كاملة للمشروع الإفهو يؤدي لإ، تفاقيةمحددة في بنود الإ  خلال شروط

وطني بين المستثمر الدم المساواة تم على قذلك أن تأضف الى اقتضاء للصالح العام،ويتم اللجوء اليه 

احتجاج الحكومة الهولندية لعام في هذا الصدد نجد  ،والأجنبي حال القيام بعملية التعويض جراء التأميم

دونيسية للمشروعات الهولندية حيث تم وصفها بأنها إجراءات تمييزية غير مشروعة على التأميمات الأ5410

عن كونه التأميم كما لم يقتصر ، أجانب دون الوطنيين صفهم مستثمرينبو 2كونها انصبت على الهولنديين فقط

في صورة تأميم كلي  ىيؤد يمكن أن كما، نظاما قانونيا يحظى بمكانة خاصة و اقتصادي بل أصبحأسياسي 

 مر الأجنبي.لأموال المستثأو جزئي 

                                                

ستثمارات التي يقوم بها المستثمرون التابعون لأي من الطرفين ....لن يتم ن الإأقية الكويتية الجزائرية على " تفانصت الإ  -1
الا لغرض عام  ،يعادل التأميم  من قبل الطرف الآخرأثر و غير مباشرة لإجراءات ذات أو إخضاعها بطريقة مباشرة أتأميمها 

 -55-19المؤرخ في  928-89رقم رئاسي المرسوم ، ال" ويض فوريمقابل تع يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف و
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت حول تشجيع يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم 1889

 .1889 سنة، 11عدد.ر، ج،  1885-55-98وحماية الإستثمارات الموقع عليها بدولة الكويت بتاريخ 
عبد المومن بن صغير، التأميم بين السيادة الإقليمية للدولة وأحكام القانون الدولي، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة - 2

 .585، ص1818، 85المجلد الثامن، العدد سعيدة، 
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ستثمارات الأجنبية ه على الإإلا أن أثر ،أخيرا بالرغم من مشروعية التأميم وضبطه بمجموعة من الضوابط 

 استثماراته لخطر يعرض حيث1الخاصة يعد سلبيا، حيث يمثل اللجوء اليه هاجسا بالنسبة للمستثمر الأجنبي

ن و الاستيلاء عليها  نشاطه لهذا الأخير يشكل قيدا من قيود حرية ممارسة  أنه إلا ،تم مقابل تعويضا 

لا أنه إان لقرار التأميم صراحة أثر في تجسيد مبدأ سيادة الدولة ن كا  و ،ثماري داخل إقليم الدولة المضيفةستالإ

ينبغي بالمقابل مراعاتها من خلال خلق نوع من التوازن بين حقها السيادي في اتخاذ قرار التأميم ومدى تأثيره 

 .على المستثمرين الأجانب حتى لا يكون عائقا أمام وفود رأس المال الأجنبي لهذه الدول

 ني: الضمانات الماليةالفرع الثا 

 في: جملة من الضانات المالية تمثلت ىلعنصت تفاقيات الدولية قد نجد الإ الى جانب الضمانات السابقة

 ستثمار ضمان حرية الإ تكريسأولا: 

في  مطلق الحريةقتصادية تملك الدولة المضيفة نظرا لتمتعها بالسيادة على ثرواتها الطبيعية ومواردها الإ

وغالبا ما يتم تحديد هذه القطاعات استنادا لمبدأ  ،اعات التي تسمح للمستثمر باستثمار أمواله عليهاتحديد القط

لضمانات التي ستثمار من أهم الإايعد ضمان حرية  منهو  ،التنموية سيادة الدولة وسعيها لتحقيق أهدافها

 .2دوليمن القانونين الوطني وال يجيزه كلحق  وهفالأجنبي  ريسعى اليها المستثم

                                                

 .594ص ،مرجع سابق سعيد،حاتم غائب - 1

2-Othmane Mohamed Aissam Benaissa, la Protection De l’investissement étranger Au Magrib 
(Algérie , Maroc, Tunisie), Revue international et développement, Volume 5 , n2 ،2017, p17. 
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عتبار هذه الأخيرة توفر الحماية أكثر مقارنة إالثنائية ب هااتفاقياتفي عمدت الدول المضيفة لتكريسه بدورها  

وفي إطار ،1راتجاه الآخطرف  لتزامات التي يتعهد بها كلبالتشريعات الداخلية، كما تشكل جملة معقدة من الإ

مري كل من على تشجيع مستث2ودولة فرنسان دولة الجزائر ة المبرمة بيتفاقينصت المادة الثانية من الإ  هذا

تفاقية المبرمة بين دولة الجزائر الإوهو ما سلكته  ،ستثماريعلى حرية ممارسة نشاطهم الإالدولتين المتعاقدتين 

ستثمارات التي تنجز في إطار إقليم كل وتونس التي جاء في فحواها أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بقبول الإ

 ستثماربمعنى آخر الأمر متروك للسلطة التقديرية للدولة التي ينجز في إقليمها الإ،3ووفقا لقوانينها دولة

الحماية المتفق نطاق ن استثماره يكون خارج فإفي حال انتهاك هذه القواعد من قبل المستثمر أنه ومؤدى ذلك 

 .عليها بين دولته والدولة المضيفة 

نظيرها وضوحا بخصوص مسألة السلطة التقديرية للدولة المضيفة و  أكثر تبعض الاتفاقياكانت كما 

ورد في  مامثل، وحمايته على إقليمها ستثمارالمبرم بينها من حيث قبول الإ تفاقالمستثمر في تطبيق الإ

التي أكدت على ضرورة بذل كل طرف 54414ستثمارات لعام سبانية في مجال حماية الإالجزائرية الإ تفاقيةالإ

                                                

1- Jean LAMODIERE, L'évolution du droit des investissements étrangers au Maroc. Lamy, 
Marseille, 1977, p12. 

يقبل ويشجع في إطار تشريعاته وأحكام هذا الاتفاق كل من الطرفين  "ية الفرنسية الجزائرية على تفاقمن الإ 81نصت المادة  -2
 ."ستثمارات التي تتم على إقليمه ومنطقته البحرية بين مواطني وشركات الطرف الآخرالمتعاقدين للإ

تفاق المبرم بين حكومة ، يتضمن المصادقة على الا1881نوفمبر  59مؤرخ في  989-81رئاسي رقم المرسوم ال - 3
 . مرجع سابق ،تونس لجمهورية الجزائرية وحكومة جمهوريةا
ستثمارات رابعة من الاتفاقية المبرمة بين الدولة الجزائرية ودولة اسبانيا في مجال حماية الإفقرة  89نص المادة   نجد - 4

الضرورية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة على يبذل كل طرف متعاقد جهده لمنح في إطار تشريعه الرخص " وتشجيعها على 
 ."إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر
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وفي هذا خلق نوع من المساواة  ،ستثمار لنفس الضمانات المكرسة للطرف المتعاقد الآخرد في مجال الإمتعاق

 بين الأطراف المتعاقدة على حد سواء.

حيث نجد  ستثمار،في تطرقها لمعالجة مسألة حرية الإتختلف نجدها  الدوليةتفاقيات الإنصوص من خلال  

ضمن بنودها مقارنة ببعض الضمانات الأخرى الواردة في يق ودقالبعض لم تتطرق اليه على نحو مفصل 

 .الاتفاقية

لا تلغي سيادة الدول المضيفة لقبول  تفاقياتبمقتضى هذه الإة الأمر إن تكريس حرية الاستثمار في حقيق 

ة من خلالها الإرادة السياسي ستثمارات الأجنبية تظهروحماية الإكون اتفاقيات تشجيع  ،ستثمار من عدمهالإ

في 1الآخر، دون تخلي كل من الطرفين عن سيادتهمن قبل مستثمري الطرف  ستثمارالإللدول في تشجيع 

 . ستثمار من عدمه وفقا لما سطرته من أهداف اقتصاديةوضع القواعد الداخلية الخاصة لقبول الإ

لتوازن بين مصالح مبدأ عالمي كما رأينا لخلق نوع من التكافؤ واكستثمار حرية الإتضمين على الرغم من 

 خص جميع القطاعاتيتفاقيات الدولية لا في الإ العمل بهأن لا إ ،الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب

لدول المضيفة لا تمنح الحرية المطلقة لهذا المستثمر في ممارسة نشاطه أمكننا القول أن اوبصريح العبارة 

 .اأهدافها التي تصبو اليهو  اعتبارات تماشيا مع اقتصادهاعدة راجع لسيادة الدول في ذلك لستثماري بل هو الإ

 

 

 
                                                

 .509، صمرجع سابق ،قادري عبد المجيد - 1
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 ضمان حرية تحويل الأموال  تكريس ثانيا:

ا الأخير ذبحيث لا يشرع ه وحة للمستثمر الأجنبييعد تحويل رأس المال من بين أهم الضمانات المالية الممن

من تحويل رؤوس أمواله المتواجدة في 1اذا منحته الدولة المستقبلة معاملة تحفيزيةلا إفي تحويل رأس ماله 

ستثمارات ب الإذلج اأساسي اعنصر للخارج  المالس أر يعد الحق في تحويل كما  ،المضيفةالدولة إقليم 

يود قأي الى الدولة المضيفة دون  من و وتداولها رؤوس الأموالانتقال تحفيز  في نفس الوقتو  ،الأجنبية

 .2تعيقها

كما نجد  ستثماري هو كيفية تحويل رأس مالهعند اللجوء لإقامة مشروعه الإلمستثمر االمشكلة التي يقع فيها ن إ

ن الحماية التي توفرها أوبما ،3بعض الحالات يسعى فيها هذا الأخير لتحويلها لدولة أخرى غير دولته

 اقيات الدوليةالاتففي  هذه الضمانة تصعيدتم ،بسبب قابليتها للتعديل والإلغاءكافية غير التشريعات الداخلية 

في تمت تفاقيات الدولية تحويل أصول استثماره وعائداتها للخارج سواء للإيحق للمستثمر طبقا على ضوء هذا 

تفاقية المبرمة بين دولة الإالمادة السادسة من أقرت التحويل  حق فيلل بالنسبة أما ،و نقديةصورة عينية أ

ن يتم تحويل التسديدات بحرية أن الطرفين المتعاقدين على كل م  يعمل" بقولها ذلك  4الجزائر ودولة النمسا

 . " ستثمار المنجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقدعلى إقليمه وخارجه بدون تأخير في ما يخص الإ

                                                

1-Zouaumia Rachid, La recherche de la sécurité juridique de l'investissement étranger , Revue 
Académique de la Recherche Juridique, N 01, 2021, p631. 

 .91، ص ابقمرجع سجعيرن بشير وبرايك الطاهر،  - 2
 .99، ص، مرجع سابقهفال صديق إسماعيل- 3
حول تفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية ودولة النمسا يتضمن المصادقة على الإ، 912-89رقم المرسوم الرئاسي  -4

 .1889ديسمبر  14، الصادرة بتاريخ 11ج.ر، عدد  موقع في فيبنا،المتبادلة للاستثمارات الحماية الترقية وال
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 متعاقد حرية التحويل خارج إقليمهاال للطرف 1تفاقية الجزائرية الإيرانيةالمادة الثامنة من الإ أجازتحين في 

تفاقيات الثنائية لا تمانع من السماح للمستثمر الإنجد كما  ،لناتجة عن الاستثمار والمتفق عليهالمبالغ ال

مع ضرورة مراعاة ،ستثماراتالأجنبي بتحويل أرباحه كلها أو حتى نسب منها للخارج كحافز مهم لجذب الإ

مر إعادة استثمار جزء من يحق لها أن تعرض على المستثزيادة على ذلك ،2المصلحة الوطنية للدولة المضيفة

 .وطني بغية تنمية اقتصادها أرباحه التي يحققها في أوجه نشاط 

ستثمارية التي يحق للمستثمر تحويلها للخارج على فيها الأموال الإ البعض الآخر منها قوائم تحددتضمن كما  

قتصادي البلجيكي تحاد الإالإ تفاقية المبرمة بينها وبين دولالإفي سبيل المثال ما سلكته الدولة الجزائرية 

التي نصت في المادة الخامسة منها على مجموعة من  ،ستثمارات الأجنبيةاللكسمبورغي في مجال حماية الإ

مداخيل الاستثمار بما فيها الأرباح والفوائد تكون مقترنة بالأرباح المحققة ، العناصر المالية القابلة لتحويل التي

بالمساعدات التقنية وحقوق  الموزعة على الشركاء و الإتاوات المرتبطةالحصص  –وعائدات رأس لمال 

 –منتوج إعادة تغطية مستحقات الدائن  -الرخصة والمساعدات التقنية وحقوق المساعدات التجارية والإدارية  

 .3المبالغ الضرورية لتسديد القروض المحصل عليها بانتظام

                                                

الاتفاقية المبرمة حول ترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة يتضمن المصادقة على  21-81المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .1881فبراير  12، الصادر بتاريخ  51عدد ج.ر،الجزائر ودولة ايران، 

 .08صمرجع سابق،  سعيد،الحاتم غائب  - 2
تحاد لجزائر والإاتفاقية المبرمة بين جمهورية الإيتضمن  5445أكتوبر  51مؤرخ في  991-45المرسوم الرئاسي رقم  - 3
 مرجع سابق. ،قتصادي البلجيكيالإ
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المتعاقدين  الطرفين حيث أجازت لكلا54221لمانية السورية لعام تجاه تم تكريسه في الاتفاقية الأنفس الإ

 يتصل باستثمار رؤوس أموالهم بالتحويل الحر. فيمالرعايا وشركات الطرف المتعاقد الآخر 

نصت على حرية تحويل الأموال من غير أي   غالبيتهاتفاقيات الثنائية نجد من خلال استقرائنا لبعض الإ

تفاقية بأي تقييد أو حصر لعملية التحويل بل لا تقوم الدولة التي هي طرف في الإ وبناءا على ذلكات تحفظ

وأن تحترم الإجراءات المعمول  ،المسموح قانونيال هاهي مرهونة بضرورة أن تتم إجراءات التحويل في إطار 

المستثمر  تحويل المال تجيز للمستثمرين الأجانب هاما يمثله رأس المال المخول، نجدمن حيث أما  بها،

سمحت بتحويل رأس المال  ما ومنهاوجميع العوائد الاستثمارية المضافة إليه والمكونة لرأس المال الجديد، 

 تفاقيات تساوي  قيمة رأس المال المعادالإبنود  آخر لا تشترط بمعنى،مع الزيادات الطارئة في قيمته المستثمر 

 . المضيفتصديره الى الخارج مع قيمته في حين وروده للبلد 

فهي بهذا تسعى لخلق  ،كانت المعاهدات قد أعطت حرية المستثمر الأجنبي في تحويل أمواله وعائداته إذا

المبالغ المسموح له للمستثمر الأجنبي من تحويل بعض  ن تسمحأك، ه وبين الدولة المضيفةنوع من التوازن بين

ستثنائية التي تمر بها الدول المضيفة الإقتصادية تحويلها عن طريق أقساط موزعة مثلا في الظروف الإ

                                                

 :لهاالى نوعية المال القابل للتحويل بقو  5422الاتفاقية المبرمة بين دولة ألمانيا وسوريا لعام تطرقت  - 1
 .الأرباح الصافية الناتجة عن الاستثمار -
 أقساط سداد الدين. –إتاوات الترخيص الناجمة عن الحقوق المعنوية  -
 .رأس المال المضاف الضروري للمحافظة على الاستثمار -
ورات والكوارث والثبما في ذلك التصفية الناتجة عن الحرب والنزاعات المسلحة للإستثمار و الجزئية أقيمة التصفية الكلية -

 .الطبيعية
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 المستثمر وجعلتها مرهونة بضرورة وفاء تفاقيات ما فرضت قيودا على هذه الحريةكما نجد من الإ المتعاقدة،

 .1لتزاماته الجبائيةإب

العملة القابلة للتحويل وسعر  مسألة الدول اختلفت حول، الا أن التحويلى تكريس حرية رغم النص عل 

ل التحوي يجرىحيث وضع نظاما عاما  راء عملية التحويل، فالبعض منهاالموجب اعتماده من ج الصرف

وغير مبرر بعملة قابلة للتحويل، وهو ما جاء في نص المادة السادسة في فقرتها الثالتة من  بدون تأخير

في الفقرات السابقة بدون  تفاقية المبرمة بين دولة الجزائرو فرنسا التي نصت "تتم التحويلات المشار اليهاالإ

 .2ر"تأخي

نما فسحت نجده  أما بعضها الآخر لم يحدد نوعا معينا من العملة التي يجب اعتمادها لعملية التحويل وا 

تفاقية الثنائية المادة الخامسة من الإ ما يستشف من نص التامة، وهوالمجال للمستثمر الذي له مطلق الحرية 

التي جاء فيها على ضرورة السماح للأطراف المتعاقدة بإعادة تحويل رأس 3وسوريا المبرمة بين الدولة الجزائرية

و أي عملة أخرى قابلة أنجدها قد تركت الخيار أن تكون بنفس العملة عملة للالمال وعائداته أما بالنسبة 

 للتحويل.
                                                

تفرض في هذا الصدد بعض الإتفاقيات الدولية مجموعة من القيود على حرية التحويل بشرط أن تنفد هذه القيود بحسن نية   -1
سمح ، كالإتفاقية المبرمة بين الجزائر وسوريا التي جاء فيها على أنه " يوبعيدة عن أي تمييز، وبشكل يتفق مع قوانينها النافذة 

بإعادة تحول رأس المال وعائداته  الى الخارج بنفس العملة التي ورد بها أصلا ... وفقا للقوانين والأنظمة...وذلك بعد وفائهم 
  ". بالتزاماتهم الجبائية

يابان والصين ، وكذا الاتفاقية المبرمة بين دولة ال5445هذا ما ذهبت اليه الإتفاقية المبرمة بين دولة استراليا ولفيتنام لعام   
 .189، نقلا عن حسين علي ملحم، مرجع سابق، ص5400لعام 

  فرنسا، مرجع سابق. والمبرمة بين دولة الجزائر فاقية تالا - 2

تفاقية أعلاه على التي جاء فيها " يسمح كل من الطرفين المتعاقدين إعادة تحويل رأس المال بنفس من الإ 81نصت المادة- 3
 صلا أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل".العملة التي ورد بها أ
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يفهم في عملية التحويل لم تحدد نوعا معينا يستند اليه المستثمر أنها تفاقيات نصوص هذه الإ  من يفهمما 

بينما نجد البعض ، تواجد على إقليم الدولة المضيفةمصلحة المستثمر الأجنبي المر ثأك راعتمن ذلك أنها قد 

تفاقية الخامسة من الإ كالمادةستثمار ن يجرى التحويل بنفس العملة التي يقع بها الإأقد نص على ضرورة 

التحويل يكون وفق العملة التي يتم بها الاستثمار يجرى على  أقرتالتي 54451الجزائرية الإيطالية لعام 

فهنا يتم بناءا على اتفاق هذا الأخير بها تم حال غياب النص على العملة التي يا في أم، للدول المتعاقدة

 . المستثمر الأجنبي صريح بين الدولة المتعاقدة و

ددة له حيتم في الآجال المأن بعبارة اكتفت قد الثنائية تفاقيات لإا جلنجد ،آجال التحويل وبخصوص مسألة 

 منها ماو ، 2ورومانيان الجزائر ثالتة من الاتفاق المبرم بفقرة متلما جاء في نص المادة الخامسة ،وبدون تأخير

تفاقيات الشروط الواجب توفرها في الإ هذوعليه تحدد ه،3رو ستة أشهأجل شهرين أأن يتم في  نص على

جل التحويل يتم من أن أالى أشارت تفاقيات ما ومن الإ،4احترام المددضرورة ة مع عملية التحويل الخاص

                                                

يتضمن المصادقة على الإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية  5445أكتوبر  1المؤرخ في  ،991-45رئاسي رقم الالمرسوم - 1

، عدد ر-ج، 5445ماي  50الجزائرية ودولة إيطاليا حول الترقية والحماية المتبادلة للإستثمارات، الموقع عليها بالجزائر في 

 .5445، عام 91
على " تجرى التحويلات بدون تأخير بالعملة  بن الجزائر ورومانيا ةالمبرم يةفي فقرها الثالتة من الاتفاق 81نصت المادة  - 2

 .أي عملة قابلة للتحويل " أو ستثمارالتي انجز فيها الإ
ن أنصت على التي المبرمة بين الجزائر والبرتغال ن الاتفاقية مفقرة رابعة  81 نجد في هذا الصدد ما نصت عليه المادة - 3

شهر أالجزائرية الإيطالية فحددتها بستة الاتفاقية ما ، أجل لاتمام الاجراءلت الخاصة بالتحويلأجل شهرين كاقصى أتتم في 
 ها الثالتة.  تفقر  في 81حسب ما ورد في نص المادة 

4- Zouiten Abederrazak , L’investissement en droit algérien, op.cit, p267 
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ن تقوم بالتحويل في الأجل أن تلتزم الدولة على أخلال الرجوع لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يترتب عليه 

  ر.الذي تمنحه لمستثمر آخ

 زدواج الضريبي حماية من خطر الإ ثالثا: ال

تتعدى نطاق تي قد الدول لتشريعاتها الضريبية المختلفة ال لي نتيجة تطبيقالضريبي الدو  زدواجيحدث الإ

بما ينطوي عليه من زيادة العبء الضريبي نتيجة عدد مرات ا الوطنية إقليمها وفقا لما تقتضيه مصالحه

من وراء تشجيع والحد من المميزات المالية التي تسعى الدول لتحقيقها ، و المال للضرائبأإخضاع الدخل 

ستثمار تفي الدول بعقد معاهدات الإكما لم تك ،1التجاريةو ستثمارات الدولية وتدعيم علاقاتها الاقتصادية الإ

مضت تعقد بل اج الضريبي زدو الثنائية التي تتضمن قواعد محددة لحماية المستثمر الأجنبي عن طريق الإ

 .خاصة لتجنب ومعالجة المشكلات الناجمة عنه اتفاقيات

 طابع الإطلاقلا تكتسي الضرائب على الرعايا الأجانب المقيمين على إقليمها  هذه  ن فرضأ ومن المعلوم

كبر من الضرائب المفروضة على أعلى طائفة منهم ضرائب يجوز لها أن تفرض على سبيل المثال لا فدوما 

فحرية الدولة في ، 2ية دولة معينةجنس هم القانونية لمجرد انتمائهم الىمراكز  يتساو حال غيرهم من الأجانب 

ن تكون الضرائب عامة وموحدة على الأشخاص المتساويين في نفس أهذا الصدد يحددها القانون الدولي هو 

آثاره على  إذ تظهر ي يخشاها المستثمر الأجنبيتر المخاطر الضريبية الثكما يعد من أك،المراكز القانونية 

التي يتبعها  اذا كانت الدولةفي حال ما زدواج الضريبي الإومن أمثلة  ية،لحركة رؤوس الأموال والتجارة الدو 

                                                

 بيقية مقارنة، مجلة جامعة دمشقوطرائق تجنبه مع دراسة تط اج الضريبي في الضرائب على الدخلزدو الإ، سالم الشوابكة - 1
 .15ص، 1881، العدد الثاني، 15لد للعلوم الاقتصادية والقانونية، المج

 .501مرجع سابق، ص ،علي حسين ملحم- 2
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في  اضعين لضرائبهاالخجنسية أو الإقامة لتحديد الأشخاص و يقيم فيها تأخذ معيار الأالمستثمر بجنسيته 

ه ذي هو مصدر الدخل الخاضع لضرائبها ففأستثمار بمعيار موقع المال نفسه تأخذ الدولة المضيفة للإ الوقت

 .زدواج الضريبي الدوليالإ أالحالة ينش

 1لضريبةلنسبة لنفس الأموال الخاضعة لكما يعرف بأنه فرض نفس الضريبة مرتين على نفس المستثمر با 

تفاقيات المبرمة في كالإ، زدواج الضريبيدولية للحد من ذلك عن طريق تجنب الإتفاقيات العمدت الإكما 

  المبرم ائرية والمملكة العربية السعوديةتفاقية المبرمة بين الدولة الجز في الإوهو ما نجده  الضريبيجال الم

زالتهي و زدواج الضريبالإقصد تفادي  عدم أقرت يظهر ذلك تحديدا في نص المادة الرابعة والعشرين التي ، ا 

متعاقدة دخلا أو اذا اكتسب مقيم في دول "  2 بقولها لضريبة واحدةالا  داخل الدولة المضيفة خضوع المستثمر

، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تعفي مثل ة في الدولة المتعاقدة الأخرىتملك رأس مال أن يخضع للضريب

 ".أو رأس المال من الضريبة  الدخل هذا

حيث نصت على " أرباح  وفرنسا تفاقية المبرمة بين الجزائرالمادة العاشرة من الإنفس الحل جاء في نص 

للضريبة  لتي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع فقطالأسهم ا

                                                

 .502، صسابقرجع م حسين علي ملحم،- 1
يتضمن المصادقة على الاتفاقية  قصد تجنب  1851ديسمبر  12المؤرخ في  992-51رئاسي رقم راجع  المرسوم ال - 2

 51في ، الازدواج الضريبي  وتفادي الغش الجبائي في الميدان الضريبي بين دولة السعودية ودولة الجزائر الموقعة في الرياض
 .1851يناير  1الصادرة في ،  85، ج.ر، عدد 1859ديسمبر 
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تفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإ وكذا1في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى"

 .زدواج الضريبيبشأن تجنب الإ 2الفرنسية

تفاقيات يخلق جوا ن مجرد وجود هذه الإأت الضريبية تظهر من منطلق تفاقيان مزايا الإأفيه لا شك مما 

تفاقية الدولية دورا مزدوجا في الإ المعاملة الضريبيةتلعب كما ساهم في تقدم العلاقات بين الدول، تعاونيا ي

التي أكدت على ضرورة عدم خضوع  5429مصر وفرنسا لعام  تفاقية المبرمة بين دولةفي الإتجلى هو ما و 

 .3مستثمري أي من الطرفين لضرائب ورسوم مزدوجة

مختلف لقتصادية والمالية هرا من مظاهر التعارض في المصالح الإظزدواج الضريبي ليست الا ملة الإأمسإن 

كن ل، لة قائمة مادام التعارض موجوداأه المسذه ستبقىأنه  هذا الصدد يرى الأستاذ حسين ملحم الدول، في

 تضحيتها بينما حافظت كل دولة متعاقدة على التوازن  إذان تصل الى هذا الحل أية يمكن للمعاهدات الدول

 .4بشطر من مواردها الضريبية وبين تهيئة الجو المناسب لتنمية التجارة والاستثمارات الدولية فيها

                                                

الازدواج الضريبي  قصد تجنب تفاقيةيتضمن المصادقة على الإ ،1881ريل فأ 2المؤرخ  515-81المرسوم الرئاسي رقم  - 1
ر أكتوب 52بتاريخ  ريبي الموقعة بين فرنسا والجزائرالميدان الضفي وتفادي  الغش الجبائي ووضع القواعد المساعدة المتبادلة 

 .1881،الصادرة في أفريل ، 19عدد .ر، ،ج5444
لبحرين زدواج الضريبي المبرمة في االإبين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تجنب  تفاقية المبرمةالإ - 2

 .5449ويوني 0الصادرة بتاريخ  ،1551عدد ، ج.ر ،5449مايو  58بتاريخ 

يخضع مواطنو وشركات أي من الطرفين المتعاقدين في "على  5429فرنسا لعام تفاقية المبرمة بين دولة مصر و الإ نصت -3
و أي أعباء مالية أخرى تحت أي تسمية كانت غير تلك التي يخضع لها أو رسوم أإقليم الطرف المتعاقد الآخر لضرائب 

 ."و أكثر ممن هم في نفس مراكزهم القانونيةأوشركات الطرف المتعاقد الآخر  ومواطن

 .549مرجع سابق، ص، ي حسين ملحمعل - 4



 لباب الأول                                                                       الحماية الموضوعية للمستثمر الأجنبيا.
 

 

131 
 

ختصاص المحددة لإالقواعد اضفاء تفاقيات يمكن الدول المتعاقدة من إن تضمين مثل هذا الشرط في الإثم 

يفتح المجال أمامها  كما ،قودقي موحدة وقواعد استحقاقها على نحو فرض الضريبعن طريق  كل دولة

 للتيسيرات الضريبية المختلفة.

الأجنبي من خلال  قدمت حماية كافية للمستثمر تستثماراتفاقيات الثنائية في مجال حماية الإنخلص أن الإ

بحرية ى اختلافها، فعلى الصعيد المالي نجدها سمحت للمستثمر الضمانات علالمبادء و تكريسها لجملة من 

تفاقيات قد نجد بعض الإكما ة جملة من التنظيمات المعمول بها، مع مراعاوتحويلها للخارج استثمار أمواله 

تبقى حكرا حيث فيها ستثمار قتصادية من ممارسة الإبعض النشاطات الإ ءستثناإك أوردت جملة من الضوابط

 ولة المضيفة دون سواها.على الد

 ملكية الحماية ضد إجراءات التأميم ونزع التفاقيات على توفير عملت الإ وبخصوص مسألة ملكية المستثمر

 المستثمر من لم تميز بينهما من حيث القواعد القانونية طالما أنهما يهدفان لحرمانهذه الأخيرة  كما ننوه أن 

 يلى تلاقإسعت  في حين كما رأينا،راءات إلا بتوافر شروط معينة تخاذ هذه الإجإلم تسمح ب كما، ملكيته

 .قصور التشريعات الداخلية خاصة في مجال التعويض

طريق حظر الازدواج  عن المتعلقة بالمجال الضريبيفي الجانب المقابل أبرمت العديد من الإتفاقيات الثنائية 

 .الي تدفق أكثر لرؤوس الأموال الأجنبيةوبالت ن شأنه تسهيل التيسيرات الضريبيةهذا م الضريبي

طمئنان الإ من شأنه بعث ستثمارتفاقيات الثنائية للإالإأن في تكريس مثل هذه الضمانات فيه  لا شكومما 

عمل على جذبها وتهيئة تكما  ،ستثماراتهجسد الحماية القانونية المطلوبة لإتبذلك  يفهالأجنبي للمستثمر 

  .سب لهاالمناخ المنا
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  تفاقيات المتعددة الأطرافتضى الإ الحماية بمق بحث الثاني:الم

تفاقيات المتعددة الإ ، نجدالثنائيةتفاقيات لى جانب الحماية الممنوحة للمستثمر الأجنبي على ضوء الإإ

آليات جديدة لتشجيع وحماية المستثمرين الأجانب ورا بارزا في البحث عن دهي الأخرى الأطراف قد لعبت 

اقيات تفهذه الإتوفر  العالمي، كماالمكرسة على الصعيدين الإقليمي أو  من التكتلاتق مجوعة خلعن طريق 

ستثماري في أحسن تضمن حق المستثمر في ممارسة وتنفيذ نشاطه الإ فهي ،ميزة معينة من المعاملة

  .الظروف

 الأطراف نخصالمتعددة  تفاقياتتقتضي دراستنا لهذا المبحث حماية المستثمر الأجنبي على ضوء الإ هنامن 

ما على الدول إيجاد كان لزا الحماية " ولشموليةتفاقيات الإقليمية " مطلب أولبالذكر نماذج عن بعض الإ

استثمارات المستثمرين من المخاطر غير التجارية التي يتعرضون لها  بها لضماندولية كفيلة ومعترف  أجهزة

 ."الضمان الدولية "مطلب ثان  أجهزةداخل إقليم الدول المضيفة والمعروفة ب

 مية للمستثمر الأجنبيالمطلب الأول: الحماية الإقلي

 عتبارإعلى و ، فها عن طريق الحماية التي توفرهاتفاقيات الدولية تباعا حسب أشكالها وأهداتتعدد وتتنوع الإ

التكتلات الإقليمية من  عفهي تعمل على خلق نو  ،تفاقيات المتعددة الأطرافمن الإنابعة تفاقيات الإقليمية الإ

افتراض مجموعة من الدول المشتركة تسعى لتوفير قدر  علىهذه الاتفاقيات تقوم كما  ،حماية المستثمرينل

 على الصعيدف بقدر كبير من التجانس من حيث الظرو  هاتمتعأضف الى  ،مستثمريهالازم من الحماية ل

 .للمستثمرين أمامها لتوفير الحماية الكافيةالفرص إتاحة من شأنه  الذي الأمر،1قتصادي والثقافي والسياسيالإ

                                                

 .125علي حسين ملحم، مرجع سابق، ص - 1
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بالذكر الاتفاقية  تفاقيات ونخصذج من هذه الإامن خلال هذا تتمحور دراستنا لهذا المطلب بإعطاء نم

ية في الدول العربية " " كفرع أول" واتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربستثمارالمغاريبة لتشجيع وضمان الإ

 فرع ثان 

 ستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي   لتشجيع وضمان الإربية اتفاقية المغالإ الفرع الأول: 

على" أن هذه  الثالثة منهاالمادة في 1يلمغرب العربع ضمان الاستثمار بين دول اتحاد اياتفاقية تشجنصت 

جتماعية زراعية والتجارية والإوالالتنمية الصناعية لتحقيق  الميدان الاقتصاديتحاد في ة للإكالمشتر السياسة 

عداد ذالأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل بلوغ هللدول  ه الغاية خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وا 

 ".برامج عامة ونوعية في هذا الصدد

ز التنمية وتعزيدعم ل ستثماراتتحاد مقتنعة بالتشجيع وضمان الإدول الإأن فاقية محل الدراسة تأكدت الإكما 

جملة من المبادئ والضمانات  أقرتكما  ،رب العربي لمختلف المجالاتغالتبادل التجاري بين بلدان اتحاد الم

 .تفاقيةإحدى الدول الأعضاء في الإالممنوحة للمستثمرين الحاملين لجنسية 

 تفاقية المغاربية المبادئ التي جاءت بها الإ  :أولا

العربي جملة من المبادئ الاستثمار بين دول اتحاد المغرب  تفاقية المغاربية لتشجيع وضمانتضمنت الإ

ستثمار تحاد أهمها مبدأ حرية الإبين دول الإ أو المتنقلةبمعاملة المستثمرين والاستثمارات المتبادلة المتعلقة 

                                                

تفاقية المغاربية لتشجيع الإيتضمن المصادقة على  5448ديسمبر  11مؤرخ في ، ال918-48المرسوم الرئاسي رقم   -1
، الموقع عليها عام 81عدد، ج.ر 5448يوليو19بتاريخ  ،ستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائروضمان الإ

5448. 
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جاء ذلك ستثمارات الخاصة نجدها كرست الحريات المتعلقة بالإكما  ،ستثمارات الأجنبيةكأساس لمعاملة الإ

 ." في نص المادة الأولى من الفصل الثاني بقولها " ويشجع استثمارها فيه بحرية

في ورد  مثلما ،حرية تصرف المستثمر في أملاكههي تفاقية المغاربية من بين المبادئ التي نصت عليها الإ

الدولة  تفاقية قد وسعت من مجال حرية التصرف بعدم تدخلن بند هذه الإإوعليه  ،1المادة الخامسة منها

 .2منحت للمستثمر حرية إدارة مشروعه التدخل، كماالمضيفة في إدارة المشروع بشكل من أشكال 

بل  الحرية غير محدد نطاقغيرها " مما يفهم أن  مصطلح " بل أضافت، دتتوقف المادة عند هذا الحكما لم  

 .بالمشروع في أي مرحلة كان عليهايمكن أن يلحق آخر كل تصرف  شمليلمتد ي

 صدارعن طريق ا بوجه خاص التسهيلات الإداريةجملة من الثانية قد تناولت لمادة نجد ا على صعيد آخر

 .للمشروع ةو المواد اللازمأستثمار واستيراد المعدات لقيام الإ ةمجموعة من التراخيص والموافقات اللازم

صفة داخلية بسواء تم ذلك ، يةتفاقية تسويق منتجاته بكل حر وهنا يحق للمستثمر المغاربي على ضوء الإ

 .3حترام القيود الجمركية المفروضةإمنها بتعلق ماعدا ما  ،ستيرادا مبدأ حرية الإذوكالنطاق الخارجي  علىو أ

 

 

                                                

ستثمار بجميع أوجه التصرف القانونية ن يتصرف بحرية في الإأيحق للمستثمر " من نفس الإتفاقية على 81نصت المادة  - 1
ته و تصفيأنقصانه أو اتحاد المغرب العربي وفي زيادته و جزئيا لمواطني دول أالتي تسمح بها طبيعته من ذلك نقل لملكيته كليا 

 و ترتيب حقوق الغير عليه".أ
 ،جامعة خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،ستثمار الأجنبي في الجزائرتفاقية للإالضمانات الإ ،نجيب بادي بوقميجة -2

 .15ص، 1854 ،جوان 51العدد
 المغاربية، مرجع سابق.  الاتفاقيةمن نفس  82انظر نص المادة  -3
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 تفاقية المغاربية ثانيا: أنواع المعاملة التي يتلقاها المستثمر الأجنبي على ضوء الإ 

عتبار إي يتلقاها المستثمرون الأعضاء بتلة من المعاملات الستثمار جمتفاقية المغاربية لضمان الإالإ تضمنت

سعت الى تدعيم مبادئها من  ستثمارات الأجنبيةالدول المنظمة اليها هي دول نامية، ووعيا منها باستقطاب الإ

 يلي: فيماو المعايير للمعاملة تجلت أخلال إقرار مجموعة من المبادئ 

ستثمار بقولها " يتمتع الإفاقية تالمادة السادسة من الإعليه نصت نجد ما  :شرط الدولة الأولى بالرعاية

واطني أي من قبل مستثمري بلدان اتحاد المغرب العربي بأية مزايا يقدمها الطرف المتعاقد الآخر لمالمنجز 

فشرط  لتي تنص عليها المعاهدة سوف تخضع لهذا الشرطمتيازات االإجل  يفهم أنوعليه ، 1"دولة أخرى

كما  تحاد بالموازاة مع مستثمري الدول الخارجة عنهالأولى بالرعاية يقصد به هو التعامل بين دول الإالدولة 

على فعلا مما يصعب تعميمه ،الشرط على الدول المتشابهة في مصالحها وأوضاعها الاقتصادية يسري هذا 

تفاقية ذا الشرط في الإكما أن إدراج هخاصة المعاهدات متعددة الأطراف،2قتصاديةمختلف العلاقات الإ

 تفاقية.المغاربية يستجيب لهذا المنطق لذا وجب تضمينه في بنود الإ

تفاقية التي ضوء المادة الأولى من الفصل الثاني من الإ هتم تكريسفالمعاملة المنصفة والعادلة أما معيار 

 نصت على " وتقدم للاستثمار معاملة عادلة ومنصفة تتعلق بما يلي:

 .ثمارات معاملة عادلة ومنصفة مهما كان نوع صاحبهاستتعامل الإ -

 ستثمار الوطني ر مما يتحمله الإثكأستثمار الرسوم التأسيسية ورسوم أجور الخدمات عدم تحمل الإ -

 متيازات.تحاد تتمتع بنفس الإستثمارات في دول الإكل الإ -

                                                

 ، مرجع سابق.قية المغاربيةمن الإتفا 81نص المادة  - 1
 .115، صمرجع سابق ،محمود ولد عبد الله المختار - 2
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 تفاقية.تنسجم القوانين الداخلية مع هذه الإ -

ويعني بذلك أن  ،1ة من الفصل الثاني على مبدأ عدم التمييز وكذا معاملة الوطنيالمادة الثانيفي حين نصت 

أي  أن يكون هناكيمنع تفاقية المغاربية شأنه شأن المستثمر الوطني، وهنا ضوء الإ ىيعامل المستثمر عل

 .مستثمر الوطني في أي بلد مغاربيتمييز أو تفضيل بين ال

اقية المغاربية على تدعيمها بمجموعة من الضمانات لصالح هؤلاء تفالى جانب مجموعة المبادئ عملت الإ

 .تحادالمستثمرين في دول الإ

 تفاقية المغاربية ثالثا: الضمانات التي جاءت بها الإ 

ية المستثمر العضو ات التي تكفل حمانتفاقيات على جملة من الضماتفاقية المغاربية كغيرها من الإنصت الإ

  :لثلاث أنواع يمكن تقسيمهاالضمانات ه ذورجوعا لهفي الاتفاقية 

 :الضمانات المالية -5

وكذا مسألة التعويض عن الأضرار التي  ،الضمانات في ضمان المستثمر لحرية تحويل أموالهمثل هذه تت 

أما بالنسبة لتحويل أموال العائدات خولت الإتفاقية المغاريبة  ،تفاقيةالإتلحق بالمستثمر على ضوء هذه 

ما  هذا و عوائدهأس المال ألعضو في الإتفاقية تحويل أمواله من دون أي آجال مفروضة بالنسبة لر للمستثمر ا

                                                

ستثمار الرسوم ستثمار على " عدم تحمل الإتفاقية المغاربية لضمان وتشجيع الإمن الفصل الثاني من الإ 81المادة  تنص -1
 ."مما يتحمله الاستثمار الوطني أكثر وأجور الخدماتالتأسيسية المختلفة والرسوم التأسيسية المختلفة ورسوم 
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أما موضوع العملة فاشترطت فيها أن تكون قابلة للتحويل حسب سعر  ،1رالحادية عشمادتها جاء في 

  الصرف الرسمي السائد في الدولة المضيفة من تاريخ التحويل.

تفاقية جاء مطابقا لجميع تشريعات الدول الداخلية لدول مادة الحادية عشر من الإالجدير بالذكر أن نص ال

وعليه يفهم وجوب احترام  ،تحديد آجال التحويليخص  فيما أوستثمار بحرية الإما تعلق منها سواء  تحادالإ

صراحة من مجال تفاقية الإ وسعتكما  ،ستثمارالقواعد المقررة في القوانين الداخلية لكل دولة في مجال الإ

 .2والمالية والتوظيفية لمشروعهإدارة وتحديد السياسة الإنتاجية للمستثمر حرية خولت حيث  حرية التصرف

قد تناولت أحكاما خاصة به حال إحداث أضرار تصيب هذه الأخيرة نجد  ،تعويضلمسألة الأما بالنسبة  

في حال حدوث أضرار تصيب  فحواها أنه في التي جاءمنها المادة الثانية عشر ما ورد في  هذا الإستثمار

 سواء كان المتسبب في الضرر الطرف ستثمار ملزمة بتعويض المستثمر، الاستثمار فإن الدولة المضيفة للإ

تستوجب التعويض  ومن بين الأضرار التي، حدى مؤسساتهالمتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو إ

 وأالنافذة في الدولة التي يقع فيها ويكون التسبب في إحداث الضرر بالفعل هي مخالفة الأحكام القانونية 

 .وهنا تدخل مسؤولية الدولة عن مخالفة الأحكام القانونية ،3متناعالإ

                                                

عنوان الضمانات المالية على " يسمح كل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون  تتح الثالثمن الفصل  55نصت المادة  - 1
وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف  رستثمابالإأي مدفوعات أخرى متعلقة  أوالمال وعوائده  رأسل آجال

 ."ي العمل به من تاريخ التحويلالرسمي الجار 

 .15ص، نجيبة بادي بوقميجة، مرجع سابق - 2
 .44، صمحمد محمود ولد عبد الله المختار، مرجع سابق - 3
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رر يمكن في حال تعذر إزالة الضما عدا ما تعلق منها  نقدا،يتم أن تشترط  هاأما بالنسبة لطرق التعويض نجد

عويض نقديا التي نصت على " يكون الت1ناولته المادة الثالثة عشر في فقرتها الأولىهذا ما تأن يكون عينيا 

 ."تعذر إزالة الضرر إذا

من ضرر تبعا لتنوعه  التعويض مساوية لما لحق المستثمر خيرا اشترطت المادة الثانية عشر أن تكون قيمةأو 

 .ومقداره

 الضمانات القانونية: -1

هذا  ، وفيالمماثلةتتمثل في التعويض عن خطر التأميم وكذا الإجراءات  بالنسبة للضمانات القانونية فهي

 وألا يمكن تأميم  "2 أنه ىتفاقية المغاربية لتشجيع الاستثمار علمن الإنصت المادة الخامسة عشر  الصدد

على حد من الأطراف المتعاقدة ولا يمكن إخضاع هذه الإجراءات له نتيجة مشابهة أنزع استثمارات رعايا أي 

 توافرت الشروط التالية:  إذالا إتراب الأطراف المتعاقدة الأخرى 

تتخذ تلك الإجراءات لفائدة المصلحة العامة وطبقا للصيغ التي ينص عليها القانون في البلد المضيف  -

 .ستثمارللإ

 .راءات المذكورة دون تمييزجتتخذ الإ -

خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتساب  تتم موافقة تلك الإجراءات بدفع تعويض عاجل وعادل وفعلي

 يحول بكل حرية". وقابل لأنقرار نزع الملكية صفته القطعية 

                                                

 مرجع سابق. المغاربية،تفاقية من الإ 59نص المادة  - 1
 مرجع سابق.المغاربية، تفاقية الإمن  51نص المادة  - 2
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تفاقية القيد المتعلق بالمصلحة العامة ومدى مطابقة إجراءات نزع الملكية للصيغ القانونية للبلد هنا أوردت الإ

تحاد صراحة يستلزم أن يكون عادلا  التي حددته دول الإالتعويض طابع  أن للإستثمار، كماالمضيف 

مع 2مع أي من دساتير الدول المغاربية صراحةتفاقية لا يتطابق مسألة التعويض الوارد في الإنجد  ،1وفعليا

في كذلك عويض كما يتم الت ،تفاقية باعتبارها ملزمة بالنسبة لدول الاتحاد المغاربيببنود الإلإلتزام ذلك وجب ا

  أي مساس آخر.أو و الانتقاص من حقوق المستثمر المغاربي أتفاقية تزام الوارد في الإلحال إخلال الدولة بالإ

 :لقضائيةالضمانات ا-3

تفاقية المغاربية على جملة من الضمانات القضائية ويقصد بها تلك الضمانات المتعلقة بكيفية حل نصت الإ

ومنه كل  ،3رة التاسعة عشديدا في نص المادتحو ، تحاد والمستثمرالنزاعات التي تنشأ بين دولة من دول الإ

وهنا يقصد بالهيئة إحدى هياكل  ،لدول اتحاد المغرب العربينزاع ذا صبغة قانونية يعرض على هيئة قضائية 

 .تحاد التي أنشأت بمقتضى نص المادة الثالثة عشر من معاهدة مراكش في فقرتها الثانيةالإ
                                                

يغطي  أنالتعويض الذي يجب ويقصد به  ،هو التعويض الشامللدى الفقه والعادل سب المنان المقصود بالتعويض إ - 1
هشام علي  أكثر، السوق، راجعالخسارة الفعلية التي تتحدد غالبا بقيمة كافة الأموال التي انتزعت ملكيتها وفقا للسعر السائد في 

 .11ص سابق،مرجع الأجنبي، الحماية الدولية للمال  ،صادق
من الدستور التونسي نصت على " حق الملكية مضمون ويمارس في حدود  59نص المادة  بة للتشريعات العربية نجدبالنس - 2

 القانون ".
لا في إطار القانون ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ة إمن الدستور الجزائري فنصت على " لا يتم نزع الملكي 18ما المادة أ

الحالات والأشكال التي نص عليها  لا فيإي التي نصت على " لا يمكن نزع الملكية من دستور المغرب 51ومنصف " والمادة 
 القانون".

نصت المادة التاسعة عشر من الإتفاقية المغاربية لدول اتحاد المغرب العربي على " تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل  -3
ى بخصوص استثمار مقام في بلاده على الهيئة القضائية حد الأطراف الأخر أحدهم ومستثمر أبين  أصبغة قانونية ينش نزاع له

ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول تفاقية الموحدة لإستثمار العربية طبقا للإو محكمة الإ، ألدول اتحاد المغرب العربي 
تفاقيات الدولية المتعلقة بها ا للإستثمار طبقو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالإأالعربية 

 .والمصادق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة في النزاع " 
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رؤوس الموحدة لاستثمار  تفاقيةت طبقا للإأمار العربية التي أنشستثعرض النزاع على محكمة الإ جوزكما ي

في  ،1مراعاة لجملة من الشروط المحددةمع  ،كالتوفيق والتحكيم الدولي الهيئات الأخرى العربية، أوالأموال 

تحديد إضافة الى  التحكيم، ةاللجوء لضمانحق تفاقية المغاربية المادة التاسعة عشر من الإكرست حين 

 ستثمارية. المختصة للفصل في الخلافات الإ اتهالج

ذا ما جاء في نص ه، أولا تفاقيات الأخرى قد سلكت طريق التسوية الوديةتفاقية كغيرها من الإكما نجد الإ

بين الأطراف المتعاقدة والخاصة  أ" يقع بقدر الإمكان تسوية النزاعات التي تنش منهافقرة الأولى  المادة عشرين

تحاد دول الإ أن هوللواقع العملي نجد الإشكال المطروح  رجوعاو ،2طبيق الاتفاقية بالطرق الودية"و تأبتفسير 

مام هيئة قضائية دولية أنها قبلت المثول أ ضمنيايفهم هنا ، ع المستثمرينم بالمساواةعلى قدم نفسها وضعت 

 والمستثمراتحاد المغرب العربي  بين دولة من دولتنشب ت تلك التي وليس، ي المنازعات بين الدولللفصل ف

 .بالمقابل تنازلت الدولة عن كونها تمثل السلطة العامة، تمتع بالشخصية القانونية الدوليةي الذي أضحى

تفاقية فريدة الوضعية التي أنشأتها الإففتراضين الإيمكن تبرير عليوش قربوع كمال بأنه لا الدكتور بينما يرى 

في تفصل فهي بهذا لا ضائية تعتبر هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية ن الهيئة القأ ، بمامن نوعها

                                                

ستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي يمكن تقسيمها وفقا في ما يخص الشروط  التي وضعتها اتفاقية تشجيع وضمان الإ -1
يشترط فيه أن يكون عرض النزاع على محكمة تحكيمية   حتى يتمكن، و وضوع  نزاع وأخرى تتعلق بأطرافه لشروط متعلقة بم

، كما و معنوي أن يكون المستثمر شخص طبيعي نجدها  اشترطت أمن حيث الأطراف ،أما حد جوانبه أستثمار في متعلقا بالإ
 جنسية حسبا معيار ال،أمحد بلدان المغرب العربي أعرفت المستثمر بالمواطن الذي يملك رأس المال ويقوم باستثماره في 

هي إحدى دول  ما في ما يخص الدولة المضيفة،أتحاد المغاربي جتماعي لدى دولة من دول الإتفاقية فهو معيار المقر الإالإ
ستثمار في التحكيم كضمان للإ ،نادية   والي ، راجع ، المغربية  وتونس ما الجزائر  موريتانيا ، ليبيا ، المملكة إتحاد وتكون الإ

، 1881كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس،  ، مذكرة ماجيستر ،بية الثنائية والمتعددة الأطراف ات العر إطار الاتفاقي
 .09ص

 ، مرجع سابق.المغاربيةتفاقية فقرة أولى من الإ18نص المادة  - 2
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يفهم منه ستثمار تحاد للهيئة القضائية في مجال الإخضوع دول الإ، كما أن النزاعات التي تثور بين الدول

 .1هذه الدول عن حصانتها القضائية والتنفيذية ما دامت أحكام الهيئة ملزمة ونهائية نازلت

 ة في الدول العربية يستثمار رؤوس الأموال العربلإ تفاقية الموحدةثاني: الإ الفرع ال

لتحقيق تعاون عربي مشترك 2ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربيةتفاقية الموحدة لإهدف الإت

العربية  قا من هدف تعزيز التنميةانطلا"ورد في ديباجة الاتفاقية ما يلي  اقتصادي، حيثتكامل  لىللوصول ا

يمانا بالشاملة والتكامل الإ ستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل علاقات الإن أقتصادي العربي وا 

يمكن من خلاله تنظيم تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة  ،قتصادي العربي المشترك مجالا أساسياالإ

 .فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح العربية"

ستثمارات بين الدول هدفها الأساسي منصب حول تشجيع الإ أننجد ، تفاقيةمن خلال استقرائنا لديباجة الإ

العربية ومستثمريها وكذا استغلال الأموال العربية داخل المنطقة العربية، حيث كان لزاما على الدول العربية 

زالة كافة و  ية على تحقيق المزيد من التحررقتفاكما عملت الإ استغلال أموالها العربية على مستوى أقاليمها، ا 

في حين  الأطراف 3العوائق التي تحول دون انسياب رأس المال الأجنبي بما تسمح به الأهداف الإنمائية للدول

هيل انتقال رؤوس الأموال بين ستثمارات العربية وتستضمنت قواعد الحماية الموضوعية التي تكفل تشجيع الإ

                                                

 .00صمرجع سابق، ستثمارات في الجزائر، قانون الإ كمال،عليوش قربوع  - 1
حيث تم التوقيع عليها  5408-55-12-11تفاقية في مؤتمر القمة العربية الحادي عشر في عمان الإ على تمت المصادقة -2

 981-41تفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم ن دولة الجزائر صادقت على هته الإأنشير الى  العربية،من جميع البلدان 
 .5441عام  ،14، عدد أكتوبر، ج.ر 82المؤرخ في 

3 UNCTED, mande d’investissent transnational corporation et compétitivité,Nations Unies, 1995, 
p10. 
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تفاقية الحماية الإجرائية حال وقوع النزاع بين دول الأقطار الإمن جهة أخرى كفلت ،العربالمستثمرين 

 المتعاقدة.

 تفاقية أولا : الحماية التي توفرها الإ 

نصت كما  مجموعة من القواعد ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربيةتفاقية الموحدة لإالإوضعت 

هذا ما نجده في ،العربية ستثماريةتستخدم في العلاقات الإ ات التيببعض المفاهيم والمصطلح اعلى تحديده

الدولة  هناالدولة يقصد بها أن  علىنصت  حيث، نص المادة الأولى التي تناولت جملة من التعريفات المعينة

التي تكون  ما بالنسبة للدول المضيفة يقصد بها الدولة الطرفأ،1تفاقية نافذة بالنسبة اليهاالعربية التي تكون الإ

تعريفا لرأس المال العربي وكذا 2المادة الأولى تضمنتكما ، العربية داخل حدودها الجغرافية تستثماراالإ

 .ستثماراتهبالنسبة لإ

يقوم و و معنوي يمللك رأس مال عربي أطبيعي  كل شخص المستثمر العربيب يقصد ما من حيث الأشخاصأ

لا يكون هناك رأس مال ن أشريطة  تفاقيةالعربية العضو في الإ أي الدولة، ستثماره على إقليم دولة طرفبا

 .و غير مباشرةألعرب سواء بصورة مباشرة االشخص المعنوي جزء يعود الى غير المواطنين 

                                                

 ، مرجع سابق.العربية ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولفاقية الموحدة لإتمن الإ 85 انظر نص المادة - 1
يمكن  يملكه المواطن العربي ويشمل كل ما الذي لمالنه " اأالمال العربي تعريفا واسعا على  رأستفاقية قد عرفت نجد الإ - 2

 العربي.ستثمارات المالية والعوائد الناجمة عن المال تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية بما في ذلك الودائع المصرفية والإ
جتماعية في إقليم دولة الإأو  قتصاديةحد المجالات الإأالمال العربي في  رأسالمال العربي فيقصد به استخدام  رأسما استثمار أ

الصدد هذا  في ، راجعالاتفاقيةهذه  لأحكامتحقيق عوائد وفقا  بهدفو تحويله اليها أ العربيطرف غير دولة جنسية المستثمر 
 .الذكرتفاقية السالفة من الإ 85المادة  نص منالسادسة والسابعة  الفقرة
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كما يعد مواطنا عربيا المشروع العربي المشترك المملوك ملكية كاملة لمواطنين عرب حال عدم تمتعه بجنسية 

قواعد المعاملة التي يجب توافرها لشكل دقيق فصلت ب قدتفاقية لقواعد المعاملة نجد الإبالرجوع و ، دولة أخرى

 المعاملة العاديةفبين نوعين من المعاملة هذه الأخيرة فرقت  العربي، كماكل من دولة طرف المستثمر 

 فيمامعاملة عادية ستثمارات العربية القائمة على إقليمها تفاقية على كل دولة طرف أن تعامل الإتفرضها الإ

 .1يتصل بحقوق المستثمر العربي وضمانه وواجباته على نحو ثابت

الممنوعة على  في إقليم أي دولة طرف في المجالات غيرممارسة استثماره للمستثمر حرية  كما يخول 

فة عامل رأس المال العربي  للمستثمر داخل الدولة المضيفي ما يخص رأس المال يو  مواطني تلك الدولة،

دون أي معاملة لا تقل تفضيلا عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل 

أي معاملة أخرى يحصل عليها المستثمر غير العربي في  تفاقية اختياركما يحق له على ضوء هذه الإ،تمييز

دولية أو اتفاقات وجب قانون أو اتفاقية بمستثمار لة التي يقع فيها الإالدو اقرتها أي مجال مماثل تكون قد 

ستثمار محدد نظرا لأهميته يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة تمييزية لإلا استثمارية أخرى،و 

 .3الفقرة الرابعة من المادة الخامسة صرتهالكن وفق استثناءات ح،2الخاصة لتلك الدولة

                                                

 .109علي حسين ملحم، مرجع سابق، ص -1
 العربية، مرجع سابق.ستثمار رؤوس الأموال تفاقية الموحدة لإمن الفصل الثاني من الإ 81المادة انظر نص - 2
 :يلي هذه المادة على ما أحكامتسري  لا "ى مجموعة من الإستثناءات بقولها علقد نصت  81الفقرة الرابعة من المادة نجد  - 3
 تحاد جمركيإو أبمقتضى عضويتها في منطقة تجارة حرة  ثالثةري دولة طراف المتعاقدة لمستثمالمزايا التي يمنحها أي من الأ -
 سوق مشتركة  أو
 .و الزكويةأالمعاملة الضريبية -
 .تملك الأراضي والعقارات "-
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تفاقية أنه من حق الدولة المضيفة تقرير أي مزايا ة عشر من الإالمادة الرابعتناولت  المعاملة التفضيلية: -5

ذا كانت الحقوق  ،1ستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليها على ضوء الاتفاقيةإضافية للإ وا 

للدولة الطرف يسمح نه إف ،للمستثمر العربي اوالضمانات تمثل الحد الأدنى من المعاملة التي يجب توفيره

منحه مزايا إضافية تجاوز الحد الأدنى من الحقوق المشار اليها طبقا عن طريق املة تفضيلية تطبيق مع

 عتبارات معينة.لإ

وس الأموال العربية هي حق ؤ ستثمار ر تفاقية الموحدة لإالإأقرتها وأخيرا من بين الضمانات الهامة التي 

 المؤسسةوهي ستثمار العربية ان الإعن طريق مؤسسات ضم، مين على استثمارهأالمستثمر العربي في الت

على ضوء المادة الثامنة عشر، لائمة مين يراها مأأو أي جهة توائتمان الصادرات  ،ستثمارالعربية لضمان الإ

 .المؤسسةهذه كما يجرى التأمين على استثماراتهم وفق لنظام 

مستثمرين الأجانب العرب من الحق في التحويل بالنسبة للتفاقية الإكرست  :المالالحق في تحويل رأس -2

عوائده حرية تحويل رأس المال المستثمر و "يتمتع المستثمر العربي ب2خلال نص المادة السادسة التي جاء فيها 

 لتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري". في إقليم أي دولة طرف بدون تأخير بعد الوفاء بالإ

 رأس المال أو عوائده تضمنتحيث ، نوع الأموال محل الحق القابلة للتحويلأي صراحة المادة لم تحدد كما 

مستثمر العربي السماح للاقتصر النص على كما  ،هذه المسألةتفاقيات الثنائية التي وضحت أكثر بخلاف الإ

 خارجها.أو الحق في إعادة تحويل أمواله في دولة عربية 

                                                

 .سابقمرجع  ،العربية موالالأاستثمار رؤوس اتفاقية انظر نص المادة الرابعة عشر من  - 1
 سابق.مرجع  العربية،ستثمار رؤوس الأموال لإتفاقية الموحدة الإ من 81نص المادة - 2
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فقط حصره ستثمار وليس ن عملية الإمب العائدات الناتجة أن يجرى التحويل بصفة دورية حس يجوزبينما 

، كما نجد الإتفاقية لم تشترط نوعا ا تتم التحويلات بحرية دون تأخيروهن ،1على العائدات في نهاية المشروع

أخرى قابلة  و بعملاتأستثمارات سواء بالعملة الأصلية للإمعين بالنسبة للعملة التي يجرى بها التحويل 

 .للتحويل 

وبالتعريج على نص المادة ، المضيفة حسب سعر الصرف السائد للدولنجدها تتم عملية التحويل لبالرجوع 

عدم معاملة المستثمر العربي لمعاملة تمييزية أثناء تقديمه لطلب تحويل أمواله  استلزمتنجدها  السادسة

كونه أجنبي وعدم التقيد  ية والإداريةالقانونأو بحيث يتم عرقلته بمجموعة من القيود ذات الطبيعة المصرفية 

داء خدمة يخص أما  رسوم، ماعداو أسواء في شكل ضرائب ، التحويل بفرض التزامات مالية مقابل عملية

  .التحويل كأي عملية بنكية تقدم مقابل الخدمة

 المخاطر غير التجارية  من العربيثانيا: حماية ملكية المستثمر 

بتحصين رأس المال العربي ضد المخاطر غير التجارية التي منها تعلق  فيماحديدا وتتفاقية جاء في أحكام الإ

المال العربي للمستثمر بموجب أحكام هذه  رأسموضوع على  حيث نصت، تمس ملكية المستثمر لاستثماراته

لحق أيا تالتي طبيعتها القانونية بغض النظر عن ، و عامة كانت دائمة ومؤقتةأتدابير خاصة  لأيتفاقية الإ

 .2أو جزئياعوائده كليا  واحتياطاته أومن أصولها 

                                                

عميور أمينة، الحماية القانونية للإستثمار الأجنبي المباشر من المخاطر غير التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة  بن - 1
 .504، ص1850-1852دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 

 .101، صمرجع سابق ملحم،علي حسين  -2
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ستثمار رؤوس الأموال العربية قد كرست حق المستثمر العربي ضد تفاقية الموحدة لإن الإالجدير بالملاحظة أ

ن تؤدي لحرمانه حق ملكيته أ ذلك نأجميع الإجراءات التي تقوم بها الدولة المضيفة على إقليمها من ش

 .1تفاقيةمن الإ ما أكدته المادة الثامنة فقرة أولى اذالخاصة ه

على حق المستثمر الأجنبي العربي في توفير الضمان القانوني من كل إجراءات نزع الملكية النص  أكدكما 

ماثلة في كل الإجراءات الم فصلتالتي منها المادة الثامنة فقرة الأولى في ورد  ، مثلماوصورهابجميع أشكالها 

فالمستثمر العربي في ظل هذا النص يتمتع بحماية واسعة النطاق ضد  المباشرة،كة المباشرة وغير لنزع المل

 النزع.عملية  جراءجميع المخاطر التي يتعرض لها 

 دي للدولة في نزع الملكية الخاصةنص المادة الثامنة والمتمثل في الحق السيا في الفقرة الثانية منما ما جاء أ

مضيفة في ممارسة إجراءات من هذا المنطلق يعترف لحق الدولة ال، و 2ط المحددةوجب توافر بعض الشرو 

و المتفق أالمنصوص عليها لمستثمر العربي استنادا لدورها السيادي متى توافرت جملة الشروط الملكية نزع 

 .العقدفي عليها 

تفاقية سعة من نفس الإمادة التافي الالمنصوص عليها لة التعويض أالنص على مسنجد  من جملة الضمانات

يصيبه جراء قيام بالتعويض العادل عما  وصفته ، كماالتعويض الحصول على العربييحق للمستثمر حيث 

                                                

فقرة أولى من نفس الإتفاقية على " لا يخضع رأس المال العربي للمستثمر...تؤدي الى المصادرة أو  80نصت المادة   -1
أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في حد ذاته، أو الإخلال بما  ..الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم .

عوائده أو  علىحصوله و هرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته يترتب عليه المالك من سلطات جو 
 ." استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته

ن يتم ذلك على أساس غير أنزع الملكية لتحقيق النفع العام ...شريطة من الاتفاقية على "ثانية فقرة  80نصت المادة  - 2
 ...".تمييزي مقابل تعويض عادل 
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متناع عن عند الإأيضا يلزم التعويض  لمفروضة، كماالتزاماتها وتعهداتها الدولية إالدولة المضيفة الإخلال ب

 .ستثمارمباشرة بالإ ةالتنفيذ التي لها صلالتحكيمية الواجبة أو تنفيذ الأحكام القضائية 

ستثمار لما كان عليه حسب ما هو ما تعذر إعادة الإ إذاالتعويض نقدا  أن يكونتفاقية الإاشترطت في حين  

  .1منها وارد في نص المادة العاشرة

 الدولية عن طريق هيئات الضمان الثاني: حماية المستثمر الأجنبي  المطلب

العديد  تحيث بذل، مستثمرين داخل إقليم الدولة المضيفةلللتحقيق الحماية الكافية  دولية ال الاتفاقياتسعت 

ثم تواصلت بعد ذلك الى غاية إيجاد ، 5414م امن الجهود الدولية يمكن إرجاع مبادرتها لعصبة الأمم لع

عترف بها عالميا لضمان صيغ دولية ملائمة وكنتيجة حتمية تزايد رغبة الدول الى إيجاد قواعد موحدة دولية وم

ستثمارات الأجنبية فها الأساسي توفير نظام ضمان الإدحيث جاءت فكرة إنشاء أجهزة دولية ه، ستثماراتالإ

السياسية غير التجارية التي تتعرض لها المشاريع  غطية الخسائر الناجمة عن الأخطاربغية ت للمستثمرين

ن إعتبار المخاطر التجارية هي من مسؤولية المستثمرين ففإلى جانب استثمارية داخل الدولة المضيفة،الإ

يعني  تحققهاأما  تدخل في توقعات الأفرادكما لا  ،هؤلاءسيطرة  نطاقالتجارية تخرج عن غير المخاطر 

عن طريق الحماية لى تجسيد إتفاقيات المتعددة الأطراف عمدت الإ هناو ،2الإضرار بمصالح المستثمر الأجنبي

 الوكالة الدوليةو  " "فرع أول ستثمارمؤسسة العربية لضمان الإنذكر منها ال،الضمان الدولية هيئاتب ما يسمى

                                                

ستثمار الى حاله تعذر إعادة الإ إذايكون التعويض نقديا  تفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية على "امن 58نصت المادة  - 1
 ."قبل وقوع الضرر

 .42-41ص مرجع سابق، ،ماهر جميل أبو خوان - 2
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قليمية أبرمتها الدول في مجال الإ بموجب اتفاقيات كنموذجانع ثاني " فر "  لضمان الاستثمار ستثمار دولية وا 

 .وهذا ما نتناوله

 ستثمار المؤسسة العربية لضمان الإ الفرع الأول:

تقبل بصفة أساسية كما  ،ستثمارضمان الإب تعنىأول مؤسسة إقليمية 1رستثماؤسسة العربية لضمان الإتعد الم

لتمويل جهودها بين المستثمرين  ستثمارات العربية من الدول المصدرة والمستوردة لرؤوس الأموالضمان الإ

العربي الذي ت مالية للمستثمر لتقديم ضمانا منهاا سعي ،قتصادية لصالح شعوبها في إطار التعاون الفعالالإ

 غير اطرخاستثماراته للم رضتعحال دفع تعويض يلزم ومن هنا ، يستثمر أمواله في القطر العربي غير بلده

 .وعليه نتطرق للنظام القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسة، 2تفاقيةنص الإ التجارية المحددة بموجب

 ستثمار.ربية لضمان الإالع والهيكلي للمؤسسةالنظام القانوني  أولا:

 :النظام القانوني للمؤسسة العربية -1

تقبل بصفة رئيسية كما  ،منظمة دولية إقليمية تخضع للقانون الدوليستثمار مان الإتعد المؤسسة العربية لض

سواء  يقتصادنظامها الإعن بغض النظر  ،ستثمارات العربية على أساس الدول المختلفة التي تضمهاالا

 .3نظمها السياسية والاجتماعيةالنظر عن وبصرف لرأس المال أو مستوردة له  درةكانت دولة مص

                                                

-21الإتفاقية بموجب الأمر رقم  صادقت الجزائر على هذهستثمار وائتمان الصادرات اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الإ - 1
،  19، يتضمن المصادقة على الإتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان الإستثمار، ج .ر عدد5441جوان2مؤرخ في  51

 .                                                  5421جويلية  9الصادر في 
 .44ماهر جميل أبو خوان، مرجع سابق، ص - 2
ستثمار على " يجوز لأي قطر عربي آخر الانضمام فقرة ثانية من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الإ 82ت المادة نص - 3

و الهيئة العامة التي يعينها بصفة أالى هذه الاتفاقية بمراعاة الإجراءات الواردة فيها وفي هذه الحالة يكتسب القطر المنظم 
 في رأس المال وتحمل سائر التزامات العضوية". العضوية في المؤسسة على أساس المساهمة
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كما تتمتع ، ولها شخصية قانونية ،1الدوليةالمساهمة القانوني شكل شركة في شكلها تتخذ المؤسسة  عليهو 

داريمالي  نباستقلاليي دد تحبحصص مالها على مساهمة الدول الأعضاء تعتمد في تكوين رأس  بينما ،وا 

 .تفاقيةاتفاق الأطراف كما هو وارد في الإ حسب

ا توزيع المسؤولية على كل الدول الأعضاء ذاعتمدته المؤسسة بالبساطة وكالنظام الذي  في حين يتجلى

ل ثقة عمما يج ب الخسائر التي تضمنها المؤسسة،كما تعمل على تجن ،2في رأس مال المؤسسةالمساهمة 

تاريخ ة من خلال المؤسسة العربية شخصيتها القانوني تكتسبحين في  داد أكثرالمستثمرين من وجهة نظرنا تز 

خذ الجانب القانوني تيكما  ،3سريانها هذه الشخصية يمكن الاحتجاج بها على الصعيدين معاو  نفاذ الاتفاقية

 نص وجببمللمؤسسة شكل مشروع دولي إقليمي تم قصره على المستثمرين العرب في الدول العربية المتعاقدة 

  الإتفاقية.هذه 

 :النظام التنظيمي للمؤسسة العربية-2

دول العربية تفاقية بفتح مجال للعضوية لجميع المن حيث الجانب التنظيمي يمتاز النظام المتبع وفق هذه الإ

" يجوز لأي قطر علىلتي نصت ا4نص المادة السابعة في فقرتها الثانية ما ورد في وهيئاتها العامة حسب

وفي هذه الحالة يكتسب القطر المنظم ، الواردة فيها تفاقية بمراعاة الإجراءاتهذه الإخر الانضمام الى عربي آ

و الهيئة العامة التي يعينها صفة عضوية في المؤسسة على أساس المساهمة في رأس المال وتحمل سائر أ

 . "التزامات العضوية
                                                

 .590مرجع سابق، ص الله،عبد الله عبد الكريم عبد - 1
 http://www. laigc .org:   علىانظر الموقع الرسمي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، متاح  -  2
 .11، ص5425مصر ،العربية،القاهرة لنهضةدار ا ستثمار الأجنبي،إبراهيم شحاتة، الضمان الدولي للإ -3
 ستثمار فقرة ثانية من إنشاء المؤسسة العربية لضمان الإ 82نص المادة   - 4
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ز في العضوية بين الدول المصدرة لرأس المال أو تلك تفاقية ليس هناك ما يشير الى التميينص الإمن خلال 

 إخلالهممجموعة من الأحكام الخاصة للتعامل مع الأعضاء حال  بتنظيمتمتاز هذه الأخيرة ف ،المستوردة له

 ن العضو الذي تم إيقافهأتفاقية أقرت ضمن مقتضيات المادة الواحد والثلاثون من نفس الإ أين، لأحكامها

فترة  والبتها التزاماته طمجلس المؤسسة تبقى مسؤوليته قائمة اتجاه الضمانات التي رت بإجماع من أعضاء

وعلى رأسها مجلس تكفل لها ذلك لمؤسسة بنشاطها لابد من توافر أجهزة ولقيام ، الى غاية انتهائها توقيفه

ولت له صلاحيات خالذي هذا الأخير يتمتع باختصاص مجلس الإدارة 1"بمجلس المؤسسة" ما يسمىو أالدولة 

 .كاملة بموجب اتفاقية إنشاء المؤسسة لتحقيق الأهداف المرجوة

أحكام جهاز إداري آخر داخل المؤسسة وهو  نظمتقد الحادية عشر نجد المادة هذا الأخير جانب الى   

 .التي تتولى مهمة الإشراف على نشاط المؤسسة وتقديم ما تراه مناسبا لجنة الإشراف

الثالث أما بخصوص الجهاز ، من بين أعضاءها وتصدر قراراتها بإجماع أصوات الحاضرين كما تختار رئيسا

ة يختاره المجلس من بين من يرشحهم الأعضاء بين مواطني الأقطار العربيالذي فيتمثل في المدير العام 

 ياتن الخصوصالممثل القانوني للمؤسسة وم هذا الأخيركما يعد  ،للتجديد المتعاقدة لمدة خمس سنوات قابل

لكل من الدول وجميع هيئاتها العامة التابعة تجيز  نجدها ،ستثمارالإي تتميز بها المؤسسة العربية لضمان الت

 لرأس المال أو مستوردة له حسب ما جاء في نص المادة الثامنة فقرةسواء كانت دول مصدرة لها دون تمييز 

 تفاقية.أولى من الإ

 

                                                

 .919صمرجع سابق،  قادري عبد العزيز، - 1
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 للضمان على ضوء المؤسسة العربية المستثمرون الصالحون  ثانيا:

تعرف عملية الضمان كأصل عام بأنها مقصد من جانب الهيئة الضمانية تتحمل عن المستثمر الذي تعاقد 

و كل المخاطر التي قد تتعرض لها استثماراته في الخارج تشجيعا له أ، معها الخسائر الناجمة عن نوع محدد 

عن طريق  المؤسسة العربية الضمان اتجاه المستثمرأقرت لمنطلق هذا امن ،1اريام بهذا الاستثمعلى الق

،حيث تم 2تفاقيةتجسدت في نص المادة السابعة عشر من الإ،ها في المستثمرمجموعة من الشروط وجب توافر 

إذ تمتد آثارها من حيث الحقوق والواجبات لهذه الدول  ،تفاقية على الدول المنظمة اليهاقصر مزايا هذه الإ

كما يفهم من نص المادة أن مواطني الدول المتعاقدة ،رها من الدول العربية التي لم تكن موقعة عليها دون غي

نجدها استبعدت من نطاق الضمان كافة وبذلك تفاقية هم المخول لهم فقط الاستفادة من آثار هذه الإ

 .المتعاقدة ستثمارات المملوكة لرعاياها خارج الدول الإ

من جهة أخرى المعنوي فرقة بين الشخص الطبيعي و لتلتفاقية قد عمدت ة عشر من الإإن نص المادة السابع

في وعليه يشترط  ،ومواطني باقي الدول الأعضاء الأخرى بين مواطني الدول المضيفةفرقت أيضا نجدها 

                                                

 .11إبراهيم شحاتة، مرجع سابق، ص - 1
المستثمر الذي يقبل طرفا في عقد  " يشترط فيعلى ستثمار العربية لضمان الإمن اتفاقية المؤسسة  52المادة  تنص- 2
و شخصا اعتباريا تكون حصصه وأسهمه مملوكة بصفة جوهرية لأحد هذه أن يكون فردا من مواطني الأقطار المتعاقدة أمين أالت

ن لا يكون المستثمر من مواطني أحد هذه الأقطار ويشترط في جميع الأحوال أو لمواطنيها ويكون مركزه الرئيسي في أالأقطار 
 القطر المضيف.

تخلف بعد تاريخ إبرام العقد  إذاو فسخه واتخاذ أي إجراء مناسب آخر أمين ما يجيز للمؤسسة تعديل العقد أتتضمن عقود الت -
نه يجب توافر هذه الشروط عند مطالبة المستثمر بما يستحقه من تعويض عن أالا ، شرط من الشروط الواردة في الفقرة السابعة

 عليها.الخسائر المؤمن 
حد الأقطار أفإذا كان التعدد ما بين جنسية  ،حد الأقطار المتعاقدةأن تكون إحداها جنسية أذا تعددت جنسيات المستثمر يكفي إ

 ".الأخيرةوجنسية القطر لمضيف يعتد بهذه 
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ن يكون متمتعا أن يكون حاملا لجنسية دولة عضو في الدولة المضيفة لا يستوي بذلك أشخص الطبيعي ال

فردا من  ن يكونأمين أطرفا في عقد الت يعدالذي يشترط في المستثمر المؤمن له كما ، و أكثرأبجنسية واحدة 

 .مواطني الدول المتعاقدة

ى الدول المتعاقدة ن تكون إحداها جنسية إحدأفيكفي ، ما في حال تعدد جنسيات المستثمر العربي لمؤمن لهأ

 فهنا يعتد بجنسية دولته العربية، مريكيةل بجانب جنسيته الجنسية الإذا كان المستثمر العربي يحمإ مثال ذلك

ستثمار بالمفهوم المخالف إن عدم تمتع هذا الأخير بجنسية الدولة المضيفة للإ، 1دولة متعاقدةتعد  اطالم

له ذلك حتى ولو لم يحمل جنسية دولة أخرى غير الدولة  ن تضمنأمؤسسة العربية عدم جواز اليقابله 

 .يفةالمض

تشترط لصلاحية الضمان أن تكون حصصه أو أسهمه ف، عتباري كالشركات مثلاللشخص الإ رجوعا ماأ

 .2رن يكون مركزه الرئيسي في أحد هذه الأقطاأو  و لمواطنيهاأالمتعاقدة  ملوكة لأحد الأقطارم

 عتباراتالإاد ستبعراعى هذا الإحيث  ،الضمانمواطني الدول المضيفة من نطاق تفاقية الإاستبعدت قد و 

الدولة على أداء التعويض لمواطنيها مقابل الأضرار من جراء لا تجبر على أساس  الأولىالسياسية بالدرجة 

 مثلا.تهم من إجراءات سياسية كالتأميم ما اتخذته في مواجه

                                                

جلة الأستاذ ستثمارات العربية ضد المخاطر غير التجارية، مستثمار كآلية لحماية الإمسعودي يوسف، عقد ضمان الإ -1
 .141ص ،1850،العدد التاسع  ،المجلد الثاني الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 .951هشام علي صادق، مرجع سابق، ص - 2
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بية فقط تقصره على دولة عر وبالتالي لم  العربي بالمنطقة العربية ككلالمؤسسة قد ربطت المستثمر كما نجد 

هما و 1عام يتعين الأخد به بوصفها معاهدة تسمو على أحكام التشريع الداخلير استعانت هنا بمعياحيث 

 .ن واحدأفي  معيار مركز الإدارة الرئيسي ومعيار الرقابة

مصطلح تطرقت للم تلتزم عندما نجدها  ،المادة السابعة عشر تفاقية على ضوءالإ استقرائنا لأحكام حسب

ومن هذا  ،2حد رعاياهاأو أالأعضاء  ن تكون الحصص والأسهم مملوكة بكاملها للدولأصفة جوهرية الملكية ب

حيث كما ذهبت المؤسسة العربية لأبعد من هذا ، يشاركهم مواطنو دول غير الأعضاء المنطلق يمكن أن

بهدف  غير متعاقدلمركز الرئيسي في قطر رغم تواجد ا ،مينأطرفا في عقد الت عتباريقبول الشخص الإتجيز 

 .اصةعتبارات الختحقيق مجموعة من الإ

عقد الضمان وكذا عند المطالبة بالتعويض  المذكور متى تم إبرامتوافر شرط الجنسية تشترط أخيرا نجدها 

حق  أما في حال تخلف الشرط المذكور فمن ،التي تم إبرام العقد لتغطيتها حال وقوع الخسارة المستحق

" اتخاذ أي إجراء مناسب آخر بموجب نص في عقد الضمان وهو ما يعرف و  د أو فسخهالمؤسسة تعديل العق

 .3"بشرط استمرار الصلاحية

 

                                                

 .599ص، مرجع سابق، عبد الله عبد الكريم عبد الله - 1
للمؤسسة لم تحرص على تحديد  ةأتفاقية المنشالإن إالصدد نجد الدكتور هشام صادق قد عبر عن هذا بقوله  ذافي ه - 2

نما حرصت على تحديد شروط ضمانها لدى المؤسسة، عتبارية المضمونةجنسية الأشخاص الإ ن تحديد جنسية ألك ، ذوا 
ولم تقصره على دولة  ،تفاقية التي ربطته بمجموعة من الدولعتباري يفترض بذلك ربطه بدولة معينة عكس الإلإالشخص ا

 .951ق ، مرجع سابق ، صهشام صاد، راجع ،  معينة
 .511حسن النمر، مرجع سابق، ص - 3
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 مارستثالوكالة الدولية لضمان الإ الفرع الثاني:

جرت مناقشتها في  ذإ، ظهرت فكرة إنشاء جهاز دولي لضمان الاستثمارات في الخمسينيات في القرن الحالي

كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التعاون الاقتصادي ، ت الدولية ذات العلاقةن المنظماالعديد م

 قرار في هذا الشأن دون اتخاذ 5421الى  5411والتنمية في العديد من المناسبات خلال الفترة الممتدة من 

قراره في سبتمبر عام و  MIGAستثمارولية لضمان الإتم إنشاء مشروع الوكالة الدكما   .5401ا 

المستثمرين  من جهة أخرى، تطرق لنظامها القانوني والتنظيميالدولية وجب الوللإحاطة بموضوع الوكالة 

  :النحو التالي علىوذلك تفاقية المشمولون بالضمان وفقا لأحكام الإ

 ستثمار أولا : النظام القانوني والتنظيمي للوكالة الدولية لضمان الإ

 :النظام القانوني للوكالة -1

لأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها واتخاذ ها لتملكب1رالضمان الاستثم اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية زتتمي

بذمة مالية  تتمتع الوكالة، كما الإجراءات القضائية في ظل قواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية لأعضائها

 .2ات باسمها ولحسابها الخاصحتى يتسنى لها إصدار الضمان، مستقلة ورأس مال خاص بها

ستثمارات المباشرة للمستثمرين المؤهلين للحصول على الإمين ضد المخاطر السياسية أكما توفر الوكالة الت 

الى توافر ين مستند جعل الوكالة الدولية منظمة دوليةلكما يذهب البعض  ،3والمشروطة في البلدان النامية

                                                

المتضمن إنشاء ، 5441أكتوبر  18الموافق  ،991-41تفاقية عن طريق المرسوم الرئاسي رقم ه الإذة على هقالمصاد تتم -1
 .5441نوفمبر  1مؤرخة في ، 11عدد  ،ر-ج، ستثمارالوكالة الدولية لضمان الإ

 اتفاقية الوكالة الدولية، مرجع سابق. من 81انظر نص المادة  - 2

 .115ص، مرجع سابق ،شريف على محمد شريف الكندري- 3
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مستقلة عن إرادة الدول التي  ةرادإتمتاز بكما  ،المنشئة للوكالة تفاقيةلإفي أحكام ا هالقيام ةاللازم العناصر

  .تدخل في تكوينها إرادة ذاتية مستقلة ولها وضع دائم ومستمر

 :للوكالة الدولية  يو الهيكلألنظام التنظيمي ا -2

بعضوية البنك خيرة هذه الأفرغم ارتباط ، مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولينجد عضوية الوكالة 

 سواءللعضوية فهي بذلك متاحة لجميع الدول الأعضاء  مبالانضما ن الأعضاء هنا غير مجبرينالا أ، الدولي

 .1و مستوردة لهأكانت دولا مصدرة لرأس المال 

ولا شك  ،2لكل من الدول المصدرة والمستوردةيحقق فائدة مشتركة  وشموليتهامبدأ عمومية العضوية كما أن 

علاقات مع أشخاص تلقائيا للدخول في مؤهلة  أنها التسليم للوكالة بالشخصية القانونية الدولية يعني أن

تفاقية قد وضعت الدول المتقدمة المصدرة كما نجد الإ ،إطار الغرض منهاما يتجلى في  الدولي، هذاالقانون 

تفاقية شريطة انضمامهم للإالوكالة لرأس المال في الطائفة الأولى من الجدول " ألف " كأعضاء أصليين في 

 .، أما الدول المنتمية للطائفة الثانية فتمثلت في الدول النامية5402أكتوبر  98قبل 

بعضوية الدول الأعضاء في البنك الدولي   ارتباطهعلى الدول لإفقط ن عضوية الوكالة تقتصر أكما ننوه 

 ملزمة بأن تكون عضوا في الوكالة بالمفهومبمعنى آخر لا يعني أن كل دولة عضو في البنك الدولي 

من تاريخ انضمامها بقائها شريطة  ما في ما يخص الانسحاب من العضوية فيسمح به للدولأ ،المعاكس

 دة تاريخ الوقفخلال ملتزاماتها إلإيقاف لكل دولة أخلت باط عقوبة يثلاث سنوات، كما يخول للوكالة تسل

                                                

 .580، صماهر جميل أبو خوان، مرجع سابق -1

ستثمارات تستطيع من خلال عضويتها في الوكالة الإسهام في إدارتها ورقابتها من الداخل، كما إن الدول المستوردة للإ - 2
يترتب عليها قبول  اتجاه الإستثمارات الأجنبية حيث من خلال عضوية الدول المستوردة سلوكا أفضلتضمن للدول المصدرة 

 .528، صمرجع سابقحسن النمر، راجع ستثمارات، التزامات معينة في معاملة الإ
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مجلس المحافظين يتألف حيث نجد ،وجب التطرق لنظامها الهيكليوكالة لللعمل ولتحقيق الأهداف المسطرة 

لا تفرض على الأعضاء أي  تفاقيةالإفي حين نجد ب له لكل عضو من أعضاء الوكالة، من محافظ ونائ

 .1هامن95نص المادة   بحس و قيود بشأن تعيين المحافظين أو نوابهم أعراقيل 

 عضوا 51لإدارة الذي يتكون بعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن أما الجهاز الثاني فيتمثل في مجلس ا 

المتمثل وأخيرا نجد الجهاز  ،الجهاز التنفيذي للوكالة ويتم انتخابه من طرف المحافظينهذا الأخير كما يعد 

كما يختص رئيس  ،في رئيس الوكالة الذي يعين من قبل مجلس الإدارة بناءا على ترشيح من رئيس المجلس

تعيين وتنظيم وفصل أضف الى  ،مجلس الإدارةورقابة ة بإدارة الشؤون العادية للوكالة تحت إشراف الوكال

 .2موظفي الوكالة

 على ضوء الوكالة الدولية  المستثمرون الصالحون للضمانثانيا: 

 ي إطارتمتع المستثمر بالصلاحية فتشترط  نجدهاالوكالة،اتفاقية إنشاءعشر من  بالرجوع لنص المادة الثالثة

ن يحل أك3رصت على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المستثمن ا، كمالضمان تحت مظلة الوكالة

                                                

لطريقة التي يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو با"فقرة أولى منها على 95نصت المادة  - 1
 ."حد المحافظين لرئاسة المجلسأفي حال غياب المحافظ ويختار المجلس  ن يصوت الاأولا يجوز لنائب المحافظ ، يقررها

 ، مرجع سابق ستثمارمن اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الإ 99"ألف" والمادة  95راجع في هذا الصدد نصوص المواد  - 2
 ة تحت عنوان صلاحية المستثمرين على:تفاقيمن الإ59المادة  نصت  -3
 شرط:باعتباري  أو طبيعي صيتمتع بالشخصية لضمان الوكالة أي شخ-ألف   
 أن يكون الشخص الطبيعي من مواطني عضو غير الدولة المضيفة  -

ة رأس ماله أن يكون الشخص الإعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر أعماله الرئيسي في إقليم أحد الأعضاء أو تكون غالبي
 بشرط أن لا يكون العضو في أي من الحالات السابقة هي الدولة المضيفة.  مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم،

 لم يكن كذلك بممارسة نشاطه على أسس تجارية.باري سواء كان مملوكا ملكية خاصة، أو عتن يقوم الشخص الإأ-
كما تجب جنسية  ن جنسية العضو تجب جنسية الدولة الغير عضو،إفي حال تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة ف -ب

  =الدولة المضيفة جنسية غيرها من الأعضاء وذلك لأغراض الفقرة " ألف " أعلاه
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يعتبرون أجانب بالنسبة لها شريطة  كماها، تابعة لالبلدان أعضاء في  ستثماره في هذه الوكالةمين لإأعلى ت

ما في حال ما كان أ، الدولة المضيفة بأموال المشروع المراد استثماره من الخارج وعلى موافقة ان يأتو أ

حدهما كانت جنسية أ جنسيتيناكتسب اذا و  ،هنا يعتد بالجنسية العضو في الوكالة،ر من جنسية أكثللمستثمر 

لا إعدم صلاحية هذا المستثمر للضمان،مما يؤدي الى 1من مواطنيهاتد بجنسيتها ويعتبر عالدولة الضيفة هنا ي

 .ة عليه للدولة المضيفة باعتباره أجنبياالموافق تفي حال ما اذا تم

 .2وفقا لمعيارين وهما معيار التأسيس ومقر العمل الرئيسيه جنسيتفتحدد عتباري ما بالنسبة للشخص الإأ 

لدولة غير ا الرئيسي في إقليم أحد الأعضاء عيين مقر إعمالهتعتباري قد تم تأسيسه و وهنا يكون الشخص الإ

 .الرقابة تفاقية بعدها بمعيارالمعيار تأخذ الإ اهذفإن لم يتحقق المضيفة 

صراحة لمجلس الإدارة تجيز  نجدهاستثمار الإلضمان  الوكالة الدوليةأما الوضع الجديد الذي استحدثه اتفاقية  

استنادا لطلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة أن يضفي الصلاحية على الشخص الطبيعي الذي ينتمي 

لة المضيفة أو على شخص اعتباري تم تأسيسه فيها ويباشر نشاطه الرئيسي على بجنسيته الى الدو 

تحويل الأصول يستتبعه شريطة أن ،رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفةتكون غالبية ،أو 3إقليمها

                                                                                                                                                        

ن يضفي الصلاحية أيجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة  -ج=
و على شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة أينتمي بجنسيته الى الدولة المضيفة للضمان على شخص طبيعي 

ن يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة  بشرط أالمضيفة  
 .الدولة المضيفة ""

  www..miga.orgللوكالة الدولية:  لكتروني التاليراجع الموقع الإ -1

و الخاص أعتبارية تشكل كلا من الأشخاص المملوكة للقطاع العام ن صلاحية الضمان بالنسب للأشخاص الإأيلاحظ  - 2
ن الشخص القائم أستثمارات التي تتخذ شكل المشروعات المشتركة الحكومة وغير الحكومية طالما كما تشمل الإ ،على حد سواء

 .505مرجع سابق، ص ، حسن النمر،تجارية، راجعي على أسس ستثمار على ممارسة نشاطه الإ
 ، مرجع سابق.ستثمارالإفقرة "ج" من اتفاقية الوكالة الدولية لضمان  59انظر نص المادة  - 3
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 ةهو زيادالذي الوكالة الرئيسي هدف يتماشى مع  ستثناءهذا الإنجد  ،المستثمرة من خارج الدولة المضيفة

من الدولة المضيفة  سترجاع الأموال التي سبق تحويلهايترتب عليه ا،الذي 1ستثمارات للدول الناميةوقود الإ

 الى الخارج.

خدماتها  تقديمعلى ة بعبارة المستثمر الذي تعمل الوكالو أ، الوكالةالإطار الشخصي لعمل أن نخلص أخيرا  

ى اليها وهي ضمان أموال افها الأساسية التي تسعوسعت من احتمال تدخلها بغية تحقيق أهدقد ، اليه

بالتالي تشجيع انتقال رؤوس الأموال نحو الدول التي هي بحاجة ماسة اليه خاصة الدول النامية و  المستثمر

  منها.

 غير التجارية  المخاطرالمستثمر من دور هيئات الضمان الدولية في ضمان  الثالث:الفرع 

والوكالة الدولية  ،ستثمارولية والمتمثلة في المؤسسة العربية لضمان الإبعد دراسة هيئات الضمان الد

الذي تلعبه كل من هذين المؤسستان في ضمان استثمارات المستثمرين من نتطرق للدور  ،كنموذجين

  .المخاطر غير التجارية

 ستثمار المخاطر الصالحة للضمان على ضوء اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الإ أولا:

أن على 2رة عشي نص المادة الثامنتفاقية المنشأة للمؤسسة العربية للمخاطر الصالحة للضمان فالإطرقت ت

أو أكثر من المخاطر التأمين الذي توفره المؤسسة يغطي كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد 

يصدر من حكومة الدولة و امتناع أعمل  ناتجة عن عتبارها خسائرإبالمخاطر السياسية غير التجارية ك

                                                

سنة  95العدد  ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،ستثمارإبراهيم شحاتة، التعليق على إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإ - 1
 .541ص، 5421

 من الاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 50انظر نص المادة  - 2
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ستثمار من حقوقه أو سلطاته الجوهرية على الإيترتب عليه حرمان المستثمر مما ،المضيفة أو إحدى سلطاتها

تفاقية الا ، وعليه يخرج تحديد طبيعة الأخطار السياسية ضمن أحكام نص المادة الثامنة عشر من الإ1ومنافعه

ع الملكية ز الخصوص كالتأميم والمصادرة وفرض الحراسة ونعلى وجه تعلق منها بتحديد أنواع المخاطر  ما

التي يتعرض لها  أنها وسعت في تحديدها لضمان المخاطر السياسيةالمادة أعلاه من نص  ،يتضحوغيرها 

 المستثمرون الأجانب، فقيام الدولة المضيفة فعلا بعملية التأميم هو أمر يستوجب التعويض فعلا.

ل فيقصد به عموما الخسارة الناجمة عن تقييد حرية المستثمر في تحويل أصول أما بالنسبة لخطر التحوي 

مثلما جاء في  ،2يستثمار الإنشاطه قيام بالشريطة تمتعه بممارسة هذه الحرية عند  استثماره أو دخله للخارج

ت ل العملة، كما حددت حالا"ب" التي نجدها نظمت أحكام مخاطر تحوي 5ة عشر فقرةمننص المادة الثا

ستثمارات أو أصولها الى الخارج وتصنيفها المفروضة من الدولة المضيفة بشأن تحويل عوائد الإالقيود 

نها وسعت في تحديد أ من نص المادةوعليه يفهم  كمخاطر يسري عليها الضمان من طرف المؤسسة العربية.

 بالنسبة لسعر و الإنقاصأ من جهة أخرى استبعدت من نطاق المخاطر خطر تخفيض ،مضمون الخطر

 .عشر فقرة الأولى"ب" يغطيها ضمان المؤسسة طبقا لما ورد في المادة الثامنةالتي العملة من نطاق المخاطر 

أن و 3كما يشترط لقبول مخاطر العجز عن تحويل العملة أن لا تكون قائمة بالفعل عند توقيع عقد الضمان

، ضطرابات الأهليةالإما بالنسبة لخطر الحرب و أ ،قدتكون إجراءات منح التحويل لاحقة على تاريخ إبرام الع

 .يدخل ضمن نطاقهاحيث معنية بالضمان كذلك فهي 

                                                

 .29ستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، صإبراهيم شحاتة، الضمان الدولي للإ - 1
 .21ص سابق،مرجع  الفار،محمد  عبد الواحد- 2
المادة الخامسة فقرة "ألف "من عقد ضمان  المباشر، ونصستثمار فقرة "ألف" من عقد ضمان الإ 89هذا ما أكدته المادة  -3

 .955ص سابق،مرجع  ملحم،حسين  ذلك، عليراجع في  القرض،
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  الدولية  الصالحة للضمان على ضوءالوكالة المخاطر ثانيا:

هذا ما جاء في نص المادة  ،الوكالة الدولية على استبعاد المخاطر التجارية من نطاق ضمانهاحرصت 

نسبة لخطر عدم بال ،لت تقسيم أنواع المخاطر وصورها دون ذكر المخاطر التجاريةالحادية عشر التي تو 

يشكل أنه  التي جاء في فحواها1ىذهبت اليه المادة الحادية عشر فقرة أولما تحويل العملة نجد  القدرة على

ستثمر من خطرا متى توافرت مجموعة من الشروط كفرض السلطات العامة في الدولة المضيفة لقيود تمنع الم

 .تحويل أمواله للخارج بعملة قابلة للتحويل الحر أو عملة أخرى

ستيلاء راسة والإكالمصادرة والح بالنسبة للحالة الثانية فتتمثل في خطر التأميم والإجراءات المشابهة، أما 

التي اءات اردة في نص المادة وهي الإجر كما تشمل العبارة أي إجراء تشريعي أو إداري الو ، والحجز وغيرها

الإجراءات التي تتخذها الهيئات القضائية في إطار قيامها  تتعدىلا في حين تتخذها السلطة التنفيذية 

 . 2بوظائفها

تمثلت في قيام الدولة 3فقرة أولى مخاطر الإخلال بالعقد فنصت عليها المادة الحادية عشرفي ما يخص  أما

متى اقترن ذلك بإنكار العدالة قي حالات معينة كما  ،ر الأجنبيالمضيفة بخرق التزاماتها التعاقدية مع المستثم

                                                

 فقرة أولى من اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الإستثمار، مرجع سابق.55انظر نص المادة  - 1
 .549ر، مرجع سابق، صستثماإنشاء الوكالة الدولية لضمان الإإبراهيم شحاتة، التعليق على  - 2

 جملة من مخاطر الإخلال بالعقد حيث نصت عليها بالقول: على55تناولت الفقرة الاولى من نص  - 3
  .لم تتوفر للمستثمر هيئة مكن اللجوء اليها لمتابعة مطالباته التعاقدية في مواجهة الدولة المضيفة إذا -
  .ير غير مبرر على النحو الذي يحدده عقد الضمانكان التجاء المستثمر لتلك الهيئة معوقا بتأخ إذا -
 .لم يكن من المكن للمستثمر تنفيذ القرار الصادر لصالحه من الهيئة المذكورة " إذا -
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غالبية أنظمة ، فمن هنا تبرز أهمية توفير الضمان بشكل جلي بالنسبة للمستثمرين ،هو وارد في الإتفاقية

 .1الضمان الوطنية الأخرى لا تغطيها

رابات المدنية والمقصود بها الثورات مسائل الحرب والاضط الحادية عشر ة الرابعة من المادةالفقر تغطي أخيرا  

المضيفة، تتميز بخروجها عن سيطرة الحكومة  السياسية، التييماثلها من الأحداث  ومانقلابات والتمرد والإ

أن النص السابق لا يشمل الأعمال الإرهابية والأنشطة المماثلة  2شحاتةإبراهيم هذا الصدد يرى الدكتور  في

 الضمان.التي تستهدف المستفيد من 

للوكالة صلاحية واسعة في تقدير أنواع أخرى من المخاطر التي يمكن أن يتعرض  إليه أنما تجدر الإشارة 

على طلب مشترك يتم الحصول  ضرورةمرهونة ب لكنها الضمان،بعبارة أخرى جواز  لها المستثمرون الأجانب،

عدم تعلق قة مجلس الإدارة بالأغلبية و مواف للإستثمار، شريطةتقديمه كل من المستثمر والدولة المضيفة 

 المخاطر بالأضرار الناجمة عن إعادة العملة وانخفاضها.

 الضمان الدولية طرف هيئات  من نماذج تطبيقية لبعض الضمانات المقدمة ثالثا:

احية النالتي تغطيانها من  وتحديد الأحكام ستثماروالمؤسسة العربية لضمان الإالدولية  من خلال عمل الوكالة

نلقي الضوء سوف  تضمنان استثمارات المستثمرين الأجانب من المخاطر غير التجارية اعتبارهمإالنظرية ب

هذه حيث نجد الدول،  الوكالة لمختلفالمقدمة من على بعض النماذج التطبيقية لبعض المشاريع والضمانات 

وهو ما  1885ضمانية الجديدة لعام تغطيات الالمليار دولار أمريكي من 1.5قد أصدرت ما مجموعهالأخيرة 

لتخفيض المخاطرغير  مما يدل على توصل الاهتمام بأدوات،عن السنة التي تسبقها /99يشكل زيادة بنسبة 

                                                

 .522ص، سابقمرجع  النمر،حسن - 1
 .549مرجع سابق، ص إبراهيم شحاتة، - 2
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التجارية بدءا بمساندتها لمصنع الصناعات التحويلية في دولة العراق مرورا بمشروع صناعات زراعية لدولة 

وأخرى ا أنشطة عمل في مصر لمساندة مؤسسات صغيرة ذندونيسيا وكأليبيريا ودراسة جدوى عن التعدين في 

 .1دولة 59متوسطة في 

 استقرار سياسي باستخدام ما  في الدول التي تعرف صراعات وعدم تثماراتسبتغطية الإالوكالة كما قامت 

ستثمار يع الإتشج علىكزت تر كما ا،2لتلك الدولبهدف التركيز على الأسواق ،لديها من خبرات وقدرات مالية

المشاريع وكذا 3الدول المتأثرة بالصراعات مجموعاض من المؤسسة الدولية للتنمية و في الدول المؤهلة لاقتر 

 ستثمار بين الدول النامية.الموجهة لقطاع البنية الأساسية والصناعات الإستراتيجية وتشجيع الإ

مليون  591ملة من الضمانات بلع مجموعها ما أصدرته الوكالة الدولية التي كرست جنجد  بين النماذجمن 

الفرنسي حيث نجدها تغطي ضمان قرض كل  BNP. Paribasوبنك البلجيكية tractebel.s.aدولار لشركة 

عاما  51التركية وتمتد لتصل الى  baymina.energi-a.sمنهما وقرض غير المساهمين المقدم لشركة 

ضطرابات المدنية والإرهاب وكذا لإاوالمصادرة والحروب و  ضد مخاطر القيود المفروضة على تحويل الأموال

اع ضمانها لمختلف الدول من خلال جملة النماذج العملية للوكالة الدولية نجد اتسو 4الإخلال بالعقود

                                                

جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،ماجيسترذكرة سالم ليلى، الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي، م  - 1
 . 512، ص 1851-1855، وهران

  www.miga.orgالإستثمار.عن الوكالة الدولية لضمان الصادر  1885التقرير السنوي لسنة راجع - 2

  www.miga.orgي:   على الموقع التال الصادر عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 1855راجع التقرير السنوي لعام  - 3

من تشييد وتشغيل لمحطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المشتركة وتوفر طاقة  أنقرةن مي ينفذ بالقرب ذالمشروع ال يتألفكما  - 4
مع حق وقد رشحت المؤسسة الدولية لتمويل المشروعات هذا التمويل المتعدد المصادر ميقاواط،  219صافية يبلغ مجموعها 

فريقيا، باعتباره صفقة كهرباء لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط  الرجوع المحدود ستثمار لضمان الإ  الوكالة الدولية راجع ،للمزيد وا 
 www.miga.org التالي:  على الموقع  1882، سنة  9-1 ، صفبراير  ،التابعة لمجموعة البنك الدولي
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مخاطر رأينا الكما   شمل نطاق ضمان الوكالةبينما ، متكامل و متقدمة على نحوأسواء دول نامية ،بأنواعها

 .وجه الخصوص غير تجارية على

كتكتلات أثبتت نجاعتها  تفاقيات المتعددة الأطرافلإان حماية المستثمر الأجنبي على ضوء أ أخيرانخلص 

 العربيةرؤوس الأموال استثمار تفاقية المغاربية وكذا اتفاقية الإكل من انها توفر  يالت الحمايةإقليمية عن طريق 

مة في مواجهة الدول الغربية ضلاقة أكثر بين الدول المنتفاقيات في دعم وتوطيد العه الإهذ تساهمحيث 

لها  التي يتعرضالمخاطر غير التجارية  غطاءا تأمينيا ضدستثمار الإمؤسسات ضمان تعد  ،كماالأخرى

بينها  الإختلاف نلا أإ،ثر من المخاطر المشمولة بالتأمينو أكأحال تحقق واحد وتعويضهم  المستثمرون

 عكس ما هومعين نطاق جغرافي حدود في ينحصر ستثمار لضمان الإية سة العربالمؤسدور في أن قتصر ي

 نويةالثاالرئيسية و قيق جملة من الأهداف على تحهما تعملان كلانجد  آخروفي مقام ،لة الدوليةافي الوك عليه

 الأجنبية. تستثماراا كأجهزة كفيلة لضمان الإميعزز من قدراتهسوف شك فيه مما لاهذا و 
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لك توفير ذبل ينبغي كالأجنبي، ب المستثمر ذجل والطمأنينةلخلق جو من الأمان لا تكفي الحماية الموضوعية 

 .وبين هذا الأخيرالدول المضيفة  ع بيناالإجرائية حال وقع النز  ةالحماي

 عن الأخر، مما يثير مشكلة أساسيةلنظام قانوني مختلف  انستثمار تبرم بين طرفين ينتميبما أن عقود الإو 

التي تحرص في حقيقها و التي تسعى الدولة المضيفة لتلمسطرة اين الأهداف ن بوالتواز ألا و هي كيفية التوفيق 

يقها الأهداف الشخصية التي يسعى لتحقو بين ، السلطةارسة حقوقها في السيادة و غلب الأحيان على ممأ

بات نظرا لحقيقة أن الدولة تتمتع بالسيادة و السلطة في ممارسة نفوذها فإنه و ،الطرف الخاص المتعاقد معها 

وسائل محايدة عن طريق المطالبة بتوفير داخل الدول المضيفة تأمين نفسه  الأجنبيمن الضروري للمستثمر 

 .و بين هذه الأخيرة هثماري ينشأ بينو فعالة لتسوية أي نزاع است

 ما تعلق منها بالجانب الوديسواء سوية للتالإجرائية  الضماناتوعليه لجأت الدول الى تكريس مجموعة من 

الدولية بنوعيها المبرمة  تفاقياتو بمقتضى الإأ ةبالتنصيص عليها سواء في تشريعاتها الداخلي القضائي،أو 

 : ا ما نتناوله على النحو التاليها الى فصلين وهذحيث تم تقسيما المجال ذفي ه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 
الضمانات المكرسة للمستثمر 

  لتسوية نزاعاته
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ن الوسائل القانونية للمستثمرين الأجانب مفي العديد من الدول مجموعة  تستثماراللإالقواعد المنظمة  تكفل

ات ت العديد من التشريعألج هؤلاءسبيل تبديد مخاوف وفي  ،المضيفةتسوية نزاعاتهم داخل أراضي الدول ل

 .الاستثماريةنزاعات اللتسوية  الآلياتتفاقيات الدولية على خلق مجموعة من ا الإذالداخلية وك

 في حسم منازعاتتحبذها الدول  طريقة أصلية ضلأفالوسائل القضائية تعد فعلى الصعيد القضائي 

ائها اختصاصا ما يعطي قضوهو  ،ستثمارالنزاعات سوف تنشأ داخل الدولة المضيفة للإن هذه لأستثمار الإ

ضاء الدولي قو الأالقضاء الداخلي للدول المضيفة "إما وهنا نقصد بالقضاء هكذا منازعات  للفصل فييلا أص

كما  وقائية تحمي المستثمر الأجنبي كرست كوسائلهي الأخرى قد نجدها  ،وبالتعريج على الطرق الودية

 .حال فشلها ضاءالنزاع للق تصعيد  قبلا يتم اللجوء اليهعليها كضمانات ودية  لنصباتكفل له حقوقه 

 صصخما المبحث الثاني فأ، "كمبحث أول"نوحة للمستثمر الأجنبي مالودية المضمانات المن هنا نتناول  

 .لتسوية القضائية عن طريق اللجوء لضمانة القضاءل

 مكفولة للمستثمر الأجنبي لودية االالضمانات ول: الأ المبحث 

كما تسمى أيضا  جوء للوسائل الوديةلعن طريق ال الدولة المضيفة والمستثمر ات بينفض المنازع تبدأ

عتبارها حلولا غير قضائية إبن الخاصيات مه الوسائل بمجموعة ذهمتاز تحيث  ،أو السلميةبالوسائل البديلة 

وية جوء للتسلمن الي المستثمر ويق نزاعينهي ال يمكن الوصول بها الى حل لزاميتهااوبالرغم من عدم 

 .القضائية
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قائية كوسائل و اختيارها على  الأطرافعن طريق اتفاق ستثمار منازعات الإحل أن الواقع العملي يشهد كما 

و تدع إذ 5491 المتحدة لسنةم ق الأماوفقا ميثهذه الضمانة أساسها من القانون الدولي العام تستمد  ثحي

 94عات وفقا لمصادر القانون الدولي الواردة في المادة التسوية السلمية للنزاعلى  حثمنه إلى ال 991 المادة

تفاقيات وكذا الإ تشريعاتمن العديد نجد الوفي هذا المنحى ، ةيالأساسي لمحكمة العدل الدولمن النظام 

 الدولي. قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم ةنصت عليها كضمانة ودي

مطلب الثاني الى الثم نتطرق في "مطلب أول " فاوضالتوهو أول طريق ودي هذا المبحث في سنعرض وعليه 

  .ستثماركضامنتين وديتين لحسم منازعات الإ صلحكل من الوساطة وال

 ستثمارودية لحسم منازعات الإ ضمانةك: التفاوض المطلب الأول

 ةليالدو بعقود التجارة حد الأساليب الودية في حل النزاعات المتعلقة أالتفاوض بما يسمى و أتعد المفاوضات 

 ،نزاعهم المتعاقدة لحلقبل الأطراف من الطريقة المفضلة  تعدكما  خاصة،بصفة ستثمار وعقود الإ بصفة عامة

 .2قلها ازدحاما بالتفاصيلأو  أضف الى كونها من أقدم الوسائل وأكثرها شيوعا

بغية لمضيفة مستثمر الأجنبي والدولة او مباشر بين الأنها اتصال أولي أعلى المفاوضات تعرف وعليه 

 .3صل الى تسوية النزاعالتو 

                                                

ن يعرض حفظ السلم أن استمراره أمن ش أي نزاع فأطرامن ميثاق الأمم المتحدة على " يجب على  99نصت المادة  - 1
لى الوكالات ؤو ايلجن أ القضائية، أوحله بطريقة التحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية  ايلتمسو ن أالدوليين  الأمنو 

 .و غيرها من الوسائل السلمية التي تقع عليها اختيارها"أوالتنظيمات الإقليمية 
 .524ل، مرجع سابق، صهفال صديق إسماعي - 2
 .111سابق، صمينة، مرجع أن عميور ب - 3
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يفة والمستثمر الأجنبي أيا ما كانت الوسيلة ضبين الدولة الم ىي تجر تعلى أنها تلك الاتصالات الكما تعرف 

 ".1غيرهاأو المتبعة في ذلك سواء كان عن طريق الكتابة 

داخليا  االنص عليهبالضمانة وجب دراسة هذه  ،رالإستثماحسم منازعات في  التفاوض ه دوريلعبونظرا لما 

 " فرع ثاني " ستثمارالإمنازعات أول" ثم التطرق لإجراءات سير العملية التفاوضية في مجال  فرع"ودوليا 

 ."فرع ثالث" اوصولا للآثار المترتبة عليه

 الداخلي والدولي  ين: تكريس ضمانة التفاوض على الصعيدالفرع الأول

أنها تظل مرهونة بموافقة أطراف النزاع  إلا ،الإستثماريةفي تسوية النزاعات بالرغم ما للمفاوضات من أهمية 

المرونة والسرعة في إيجاد الحلول مقارنة بغيرها من الآليات بخاصية تمتاز كما اللجوء اليها،  ى طلبعل

 بينهم أول الطرق السلمية المكرسة للأطراف المتنازعة في سبيل حل المنازعات العالقةتعد حيث ، الأخرى

كمرحلة تبرز فيها الحرية المفاوضات منظورا مزدوجا  تأخذ كما الودية،الطرق  وأيسر أقصرأضف الى أنها 

 .2المتبادل للمعلومات بين الأطراف ثيرأتال جدلية ذاتعلاقة وفق  النزاع، التعاقدية لطرفي

أن تسعى ستثمار و لة المضيفة للإمناقشة النزاع بين المستثمر الأجنبي والطرف الآخر في الدو 3"اكما يقصد به

بين الطرفين المتنازعين بصدد تسوية  فيماتصال المباشر طريق التفاوض والإوضع حد لها عن لتسويتها و 

 النزاع الناشئ بينهما".

                                                

 .918سابق، صمرجع  خالد،هشام - 1
فارس بوكروح، ضوابط التوازن الإقتصادي بين الدولة والمستثمر في العقود الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  - 2

 .52، ص1818السياسية، جامعة ورقلة 
 .524ص ، مرجع سابق ،عيلهفال صديق إسما - 3
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مثلما هو  لا تتطلب تدخل شخصبحيث  ع،االنز تتم بين طرفي  التي مباشرةمن الوسائل الوسيلة كما تعد 

رضائية  قحل النزاع بطر  قصدف الأطراالنية من قبل  فيها حسنكما يفترض ، والوساطةالحة صفي المحال ال

 .بينهم فيما

ق السعي لإيجاد الحلول عن طريف أيا كانت خطورته يمكن مناقشته أي خلانجد  أما من منظور الفقه

بين الطرفين  نيةمن المساواة القانو  حد أدنى توافر ةطيشر  ،الحوار وأ التفاوضضمانة  المناسبة من خلال

 .1المتفاوضين

علاجي عن طريق آخر و  زاعالن يتمثل في منع تطور اائيوقا دور ، دورا مزدوجاالمفاوضات تلعب في حين 

 .2الخلاف والعمل على تسويتهشقة تضييق بالتالي و  من حدة التوتر بين الطرفين المتنازعين التخفيف

و نص يفرض أبند عن طريق  ،تثمارية الدولية الحديثةسالعقود الإ غلبأتدرج في  هذه الأخيرةأضحت كما 

يير بسبب تغ، و للوقاية منهأبينهم  أمفاوضات لتسوية أي نزاع محتمل قد ينشفي على أطرافها الدخول 

هو ما يعرف ببند إعادة و ، و في أداء الأطرافأعلى نحو يخل بالتوازن العقدي و تنفيذ العقد أالظروف 

 .3التفاوض

لتفاوض المباشر بين الطرفين على كل نزاع لم تتم تسويته بطريقة اتنص نجدها  ستثماريةقود الإومن أمثلة الع

ا ذبي والسعودية وكظفاقية المبرمة بين أبو تالإ ال ذلكثم، حدهماأعرضه على هيئة التحكيم بطلب من يتم 

                                                

 .951محمد السامرائي، مرجع سابق، ص دريد - 1
 .991زياد فيصل حبيب خيزران، مرجع سابق، صراجع،  - 2
، 1880، 5ط الحقوقية، بيروت، لبنان،الحلبي  مقارنة، منشورات التجارية، دراسةالوسائل البديلة لحل النزاعات  ،علاء أبريانو 

 .45ص
، الحقوق والعلوم السياسية أطروحة دكتوراه، كلية ،ستثمار الأجنبيالآليات البديلة لتسوية منازعات الإ ،عبد القادر رقاب - 3

 .985ص، 1818-1854، جامعة الجلفة
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زير البترول و و  منيمن قبل الشيخ زكي الي أبرمتبناءا على مجموعة من المفاوضات  دولة قطر والكويت

 .1شركة غربية على اختلافها 51آنذاك مع  يالسعود

سبتمبر  81المبرم بين الحكومة المصرية و إحدى شركات صناعة الطائرات بأوكرانيا في العقد ذلك غرارعلى 

الجهات  من العقد المبرم بين ميلانو بايطاليا بين إحدى 85 -11بالإضافة الى نص المادة ، 54412

و أ" في حالة أي خلاف ي جاء فيه ذال1885فريل أ 81الفضائية " بتاريخ  تزيو شركة " كارلو جافي المصرية

من خلال  لة ودياأراف محاولة حل المسفعلى الأط، و مخالفتهأ و تتعلق بهأالاتفاق عن هذا  أمطالبة تنش

 ".ما بينهم المفاوضات في

ستثمار وشركة تم إبرام اتفاق بين الوكالة الوطنية للإ ،اريةستثمتطبيقا لقاعدة إجراء التفاوض في المنازعات الإ

منها على أن يبذل الأطراف ما في وسعهم  50نصت في المادة  حيثW.D..H 3ايشن النسدي''حامة ووتر 

في  وذلك أو لما لها علاقة بها ،تفاقيةلتسوية كل الخلافات التي قد تنشأ فيما بينهما التي تنجر عن هذه الإ

بالخلاف من قبل الطرف المرسل إليه وفي  يوما من تاريخ استلام التبليغ 51ثات تجري في ظرف محاد إطار

 .بالخلاف فترة لا تتجاوز شهرين من استلام التبليغ

                                                

على جميع الجوانب الملاحق الخمس  الثانية عشر منها وكذاالمادة  حيث نصت 5421بمدينة الرياض عام  تم توقيعها- 1
نظام تسوية بوخلخال،  عن أحمدنقلا  المختلطة،إدارة ومراقبة الشركات  رأسالمال، وكذاالقائمة في المشاركة في الامتيازات 

رة ماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منازعات الإستثمارات الأجنبي في القانون الدولي وتطبيقاته في الجزائر، مذك
 .15ص، 1859-1851الجزائر، 

فعليهم بذل جهودهم ، ن تنفيذ هذا العقدأبش طرافالأحالة النزاع بين " في منه على  81بند رقم نص الفي هذا الصدد - 2
ة المنازعات، دار النظرية العامة للنظم الودية لتسويإليه أحمد عبد الكريم سلامة،  أشار" ... نفسهمبأللتفاوض وحل هذا النزاع 

 .95ص ، 1859، أولى ط ،، القاهرة، مصرالنهضة العربية
ج ج،  ،شركة ذات أسهم، ج ر" D.W.H"ستثمار وحامة واتر ديسالنايشن الإاتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير  - 3

 .1882جانفي  10صادر في  ،82عدد 
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لتفاوض قبل ل اللجوءن ماجاء في هذا البند يقصد به أهنا دليل على  "يبذل الأطراف ما بوسعهم"ن مصطلح إ

 للوسائل الأخرى. اللجوء

قد جسدت فعلا اللجوء لضمانة التفاوض 1تفاقية الجزائرية الصينيةالإ نجد ،تفاقيات الثنائيةلإبالتعريج على اما أ

بقولها " يسوى بقدر الإمكان وديا عن طريق  نص المادة التاسعة منهاوتحديدا في كضمانة بديلة ودية 

ن المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر حد الطرفيأ أي نزاع بين مستثمري ،ات العلاقةالتفاوض بين الأطراف ذ

 .ستثمارات بإقليم هذا الطرف المتعاقد الأخير"حد الإأبخصوص 

ل بقولها مصطلح حنفس ال 2تفاقية المبرمة بين دولة الجزائر وماليزيامن الإ السابعةت المادة لكما تناو 

 " و المفاوضة.أالمشاورة "

المشاورات وهو ما حيث أطلقت عليها مصطلح  التفاوض مانةض 3جزائرية النيجريةتفاقية الالإبدورها كرست 

صراحة على  صلم تن هانجدالدولية  تفاقياتالإ لبعض بالرجوع ،ها قصدت بذلك المفاوضاتأنيدل على 

ومنها ما  السلمية وأكالطرق الودية  صيغة الجمعبو أ ضمنا هااقتصر ذكر بل  صريح، ح التفاوض كبندلمصط

                                                

بين  مالإتفاق المبر يتضمن المصادقة على  1881-55-11مؤرخ في  941-81رقم  رئاسيالمرسوم من ال 84المادة  - 1
ستثمارات الموقعة ببكين في ورية الجزائرية وحكومة دولة الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للإحكومة الجمه

 .1881سنة 22عدد  ر،-ج،  18-58-5441
بين حكومة ية المبرمة على الاتفاقادقة صميتضمن ال ،19/82/1885المؤرخ في  1851-85قم مرسوم الرئاسي ر ال - 2

الجزائر بتاريخ  ستثمارات الموقع فية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول الترقية وحماية الإالجمهورية الجزائري
 1885، لسنة  91عدد ، ،ج ر 12/85/1888

تفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية يتضمن التصديق على الإ ،89/89/1889المؤرخ في  49-89رقم  الرئاسي المرسوم- 3
لموقع بأبوجا في ستثمارات اوحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للإالديمقراطية الشعبية 

 .1881،لسنة  51عدد ،ر -،ج 59/85/1881
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تفاقيات ما ذكر مصطلح " وديا" بين ومن الإ ،ستثمارمنازعات الإ كأسلوب لحل1نص على مصطلح التراضي

 ."بعبارة "قدر الإمكانأو اقدين الطرفين المتع

 بارزةمحطة ن صح القول إتعد  الودية، كماهذه الوسائل من بين  لا يتجزأن المفاوضات تعتبر جزء أهنا يفهم 

على شاكلة القضاء الوطني وأجهزة التحكيم التجاري الأخرى قبل اللجوء لآليات التسوية  يسعى اليها هؤلاء

 .الدولي

متعددة الأطراف التفاقيات الدولية نجد الإ ستثمارات،المبرمة في ميدان الإتفاقيات الثنائية في الإالحال  هو كما

 نجد على ،ستثماريةالإ حل النزاعاتل رضائي كطريق ودي التفاوضضمانة كرست قد بدورها الأخرى هي 

يسعى الأطراف في " على منهاالثانية نصت المادة  ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الإاتفاقية سبيل المثال 

تفاقية الى تسويتها عن طريق من هذه الإ912 المادةفقرة ثانية و  99المادتين أي منازعة منصوص عليها في 

كما ،تنفاذ سبل التسوية عن هذا الطريقاس الا بعد ،و التحكيمألا يجوز اللجوء لإجراءات التوفيق المفاوضات و 

أي طرف  تعتبر المفاوضات قد استنفذت اذا فشل الأطراف في التوصل الى حل خلال ستة شهور من طلب

 ا".الدخول فيه

                                                

ستثمارات وتشجيعها على " كل خلاف يتعلق تفاقية الفرنسية الجزائرية في المادة الثامنة منها في مجال حماية الإنصت الإ - 1
و شركة من الطرف المتعاقد الآخر يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين أ المتعاقدين ومواطنحد الطرفين أبين  بالاستثمارات
 المعنيين".   

و الأعضاء من جهة وبين المؤسسة من أمن الاتفاقية على " أي منازعة بين أي من الأقطار المتعاقدة 91نصت المادة  - 2
ن أي موضوع آخر تتم تسويتها حسب الإجراءات المنصوص أو بشأطبقا لهذه الاتفاقية ن استثمار مؤمن عليه أأخرى بش جهة

تفاقية وتطبيقها وبسلطته ختصاص مجلس المساهمين في تفسير نصوص هذه الإإوذلك دون إخلال ب، عليها في الملحق المرفق
 ."في تحديد المسائل التي تدخل في هذا الاختصاص
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 وسيلة أخرىالنزاعات قبل اللجوء الى أي لحل جبرا  اشترطت إتباع سبيل التفاوضا نهأتفاقية يتبين من الإ

 .أشهر من تاريخ انطلاقها ستةبحددت مدتها كما ، للتسوية ات منه إجراء إلزاميجعلأنها  آخر بمعنى

فاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اتفي  وردت أيضا صيغة المفاوضاتعلى صعيد آخر  بينما

خل منازعة مما يد أي ي" يسعى الطرفان ف2بقولها منها 81رقم  الملحقمن  81رقم  المادةفي 54011 لسنة

و أالتوفيق  إجراءات الىقبل اللجوء  المفاوضاتل تسويتها عن طريق قب الملحقال تطبيق هذا جم يف

ريخ طلب تايوما من  518لال التسوية خ فيفشل الطرفان  إذاقد استنفذت  المفاوضات ربتعتكما ، التحكيم

 ت".المفاوضا يالدخول ف

وضع عن طريق النزاعات تسوية لبتقنين هذه الضمانة قامت قد  لتشريعات الداخليةفي حين نجد العديد من ا

 .ستثماري المرور بمرحلة التفاوضونصوص قانونية توجب على أطراف النزاع الإ أسس

و أعندما يعتقد المستثمر "54403ستثمار الفلسطيني لعام الإمن قانون  98نصت المادة  في هذا الصدد

 ن يطلب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقاألأي منهما  يمكن، بينهما أن نزاعا قد نشأالسلطة الوطنية ب

ن يطلب إجراء مفاوضات قبل لجوءه الى تسوية أطرفي النزاع  للإجراءات المحددة في الأنظمة ويمكن لأحد

 ."النزاعات المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة 

                                                

تفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة يتعلق المصادقة على الإ ، 5441 -58-98في مؤرخ  919 -41رئاسي رقم المرسوم ال - 1
 .5441،عام  11،عدد ج ر، ستثمارالإالدولية لضمان 

 ، مرجع سابق.ستثمارالإ لضمان الدوليةالوكالة  إنشاءمن اتفاقية  1من الملحق رقم  81نص المادة   - 2
قوانين الأحمد، حسام الدين  عن وسيمنقلا  ،5440ثمار الفلسطيني رقم واحد لعام ستقانون تشجيع الإمن  98نص المادة  - 3
 .589ص، 1855 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط أولى،ستثمار العربية، الإ
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 صلحكال لأخرىا غيرها من الضماناتكض تطرق لضمانة التفاو تلم  ةستثمار الجزائريالإ وانينن قأننوه 

 كما عتبارها ضمانة إجرائية لهبافي اللجوء اليها  لمستثمراحق  لم يسقط  الجزائريالمشرع أن غير  ،والوساطة

حتى من خلال  وأستثمارات الأجنبية وتشجيعها تفاقيات الدولية بنوعيها في مجال حماية الإالإسواء في ، رأينا

  .المستثمرين الأجانب الجزائرية وبينبين الدولة  ستثمار المبرمةعقود الإ

 سير العملية التفاوضية الثاني: إجراءاتالفرع 

وسيلة اتصال مباشرة  المنازعات، فهيطريقا بديلا لتسوية  تعدكما  ،جوهرياركنا  رأيناالمفاوضات كما  تشكل

منهم ما يعرض كل  بينهما، حيثش النقاالحوار و تبادل بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة عن طريق 

 لىاو معطيات حول موضوع النزاع، مما يتطلب تعاونا مشتركا للوصول أملاحظات لديه من نقاط اختلاف و 

 رية.ستثمااتفاق حول تسوية النزاع و استمرار العلاقة الإ

 القواعد الموضوعية ات أولا تتقيد بأي نوع من الشكلينها أمن أهم الميزات التي تمتاز بها العملية التفاوضية و 

 .1ونقاش جدي حوارلتحتاج على مجرد تعيين المكان والزمان والمواضيع التي  تقتصر بل

ة لفي مرح انالطرفل متى دخ، فمعنى آخر هي غير مقيدة بنوع معينب، صورة شفوية أو كتابيةفي  كما تتم

 .المتنازعين الطرفينلكلا لتزامات يترتب عليها العديد من الآثار والإالتفاوض 

ا اختيار المفاوض ذوك في الدعوة الى التفاوض الإجراءات، تتمثلتمر عملية التفاوض بمجموعة من كما 

 .المدة التي تقوم عليها المفاوضات تحديدجلسات التفاوض و و 

                                                

 .94ص، مرجع سابقحمد بوخلخال، أ - 1
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يقوم  نأك ،لإيجاد الحلول اللازمة لتسوية النزاع بينهم الأطراف بناء على رغبة تبدأ المفاوضات كما هو الحال

النزاع  وأسباب وتصوراتهخصا عن أفكاره يتضمن ملكما ، اليهارغبته في اللجوء إرسال طلب يبين بحدهم أ

 .الأولبدوره حسب وجهة نظره حول طلبات واقتراحات الطرف  الآخرفيما يرد الطرف ، ومقترحاته للتسوية

 حلولال السعي لإيجاد جملة منو  باتهمالطومناقشة  ماعا أوليا لدراسة أسباب النزاعاجتالطرفان يعقد وبذلك 

 .القضاءو أن تطرح أثناء التحكيم ألتزامات التي يمكن دون التمسك بالحقوق والإ بعقلانية المقترحة

أضف الى إدلاءه بكافة ،بالنزاع  بكافة الظروف المحيطة الأخرالطرف إخطار طرف  كلعاتق يقع على كما 

جملة من عليها ن في مرحلة التفاوض تنشأ حالة واقعية يترتب الطرفا لفمتى دخ ، الصحيحة المعلومات

الضرورية  تقديم المعلومات الآخرطرف الأين يتوجب على 1هماكل منعاتق تقع على تزامات لالإ

كل ما  معرفة  الىكما يسعى المتفاوض ،54052ذهبت اليه الغرفة التجارية بباريس لعام هذا ما ،الصحيحة

 بذل العناية الكافية وهنا يكون دور المفاوض،ضو الرفأ بالقبولعلى قراره  التأثير نهأمن شضروري لزم و مهو 

من خلال إبداء الجدية والرغبة في الوصول للتسوية الملائمة  ،اقتراحاتمن  الآخريقدمه الطرف  ماتجاه ا

                                                

زام بالقيام بالعمل وليس الالتزام بتحقيق نتيجة كون بمعنى الإلت، تتجلى هذه الإلتزامات في الإلتزام بالإستمرار في التفاوض -1
وبالتالي كل طرف يدخل في المفاوضات رغبة في حل النزاع وهو ما يمنح الطرف الآخر  الالتزام لا يعني التوصل إلى اتفاق،

 الثقة والاطمئنان للتفاوض
 .يفرض إحاطة الطرف الآخر بكل ظروف النزاعثانيا: الالتزام بالإعلام وهو تصرف منطقي لمبدأ حسن النية في المعاملات، 

 .18-94مرجع سابق، ص أحمد بوخلخال، ،راجع
ذهبت اليه غرفة التجارة الدولية بباريس الى التزام المفاوض باطلاع الطرف الآخر على ما يوجد  فيمانجد في هذا الصدد  - 2

خلال بهذا الإلتزام سقوط حقه في التمسك بما أخفاه، كما رتبت على الإ هنالك من أحكام خاصة في القانون الواجب التطبيق،
، الى عدم إمكان تمسك المتعاقد بعدم جواز التحكيم بحجة أن هذا 5405وقضت هيئة التحكيم التابعة لها في حكمها لسنة 

عبد  باقكرة ر ذم راجع،، الشرطعن إعلام الطرف الآخر بهذا  الشرط لم يصدر به مرسوم حكومي، ما دام المتفاوض قد نكل
 .958ص، مرجع سابق، القادر
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حال  المسؤولية كما يقع على عاتقه عبءعلى اختلافها،علومات المكتمان و على السرية بالمحافظة  ملتزاالإو 

 .الضرورية ببذل جهد  معلوماتللنه كان بوسعه الوصول أ تبوث

في حال لم و أيستحيل تنفيذه  أمرو وعد بتنفيذ أذا تعهد إ المتفاوضقيام مسؤولية  الىيذهب الفقه في هذا 

 اءإبد النزاع، أوموضوع في حسم لصراحة سلطة اتمنحه لا خولة له لمحيات الاالص الآخريوضح للطرف 

 .1رالعلم بحقيقة الأم و بوسعهأن كان يعلم إ المتفاوضتنعقد مسؤولية ، الآخرالطرف حات ر تمق يف رأيه

لتسوية حل وجود في برغبة يدخل المفاوضات الطرفين ن كل من أفي صراحة ن هذا الالتزام يجد تبريره إ

سيتفاوض معه برغبة  بأنه خرالآفي نفسية الطرف  والطمأنينة الثقةبعث نه أالذي من ش الأمر وهو نزاعه 

 .2وجدية

اني إمكانية اللجوء ثال فلطر ليحق ف نعمتاو أحد الأطراف غير جاد أكان  إذا هنأيتبين من هذا المنطلق 

 الآخر.سوء نية الطرف أضرار نتيجة  من هعما لحق بالتعويضللقضاء مطالبا 

المتفاوضين و أو الممثلين أسم مندوبين ا ميطلق عليه أشخاصبين ما  فتجرى التفاوض جلساتما بالنسبة لأ

و ممثل الدولة المضيفة للاستثمار أ خاصة بالنسبة للمفاوض3تمنحهم صلاحية التفاوضائق التي ثبالو  يزودون

                                                

1 -Mereille taok , les modes alternatifs de règlement des conflits , éditions delta , Beyrouth 
Liban. 2809, p 195 

لية العلمية الدو  النظامي، الحماية الإجرائية للإستثمارات الأجنبية الخاصة، دراسة مقارنة، الدارمصطفى خالد مصطفى   -2
 .11-19ص ،1881، 5، ط ، الأردنللنشر والتوزيع، عمان

النرويجي  مع المجمع الروسي ممثلا للتفاوضفي هذا الصدد نجد الجزائر قد فوضت وزير المالية السيد كريم جودي - 3
لى سيادتها ا ن تحمل الطابع الدولي الذي يرمزأن وثائق التفويض يجب أكما نجد ، وذلك في قضية جيزي  vimplcoفيمبلكوم

واستقلالها  وتوقيع الممثلين القانونيين لمؤسسات الدولة التي يربطها مشروع استثماري بالنسبة للمستمر الأجنبي الذي قام 
 . 129بن عميور أمينة، مرجع سابق، ص ،راجع ، بخصوصه النزاع  موضوع التفاوض
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قصد الوصول  ةلة المعروضأدل وجهات النظر حول المساجتماعات بتبه الإذه إطارحيث يقومون في 

انقضاء المدة  النزاع، فبعدفي حل المفاوضات  ة التي تستغرقهاالمد بعين الإعتبار ؤخدتكما  ،لتسويتها

و أالمفاوضات الى حل ودي ومرضي للطرفين  هاتهأسفرت  إذاما هنا يتحدد  للفصل في النزاعالمحددة 

 .العكس

تفاقيات نجد برجوعنا للإو  ،هايبدأ احتساب ابتحديده مهم، له أثر مفاوضاتال تاريخ بداية نيفهم من هذا أ

 جوءللبعدها يخول للأطراف ا، ستة أشهر بأجليتها قد حددت المدة التي تجرى فيها المفاوضات غالب

 .للوسائل الأخرى حال فشلها 

 ثر اللجوء للمفاوضاتأالفرع الثالث: 

إلا بمقتضى ما وضعه هؤلاء من لا يتحقق فهو ، لضمانة التفاوض ينبع من اتفاق الأطراف ءاللجو عتبار إب

 ا يثور بينهم من نزاعحول م ا يتصوره أطراف التفاوض ويضعونهن ملأ ،اليه اللجوءتجيز لهم  ضوابط

 .بينهمالعدالة والأمان  كما تحقق، يوقعونه، يعتبر قواعد سلوكية اتفاقية تضبط علاقتهمو 

العلاقة أطراف التزام الأجنبي ستثمار لإاتسوية منازعات لكطريق  للمفاوضاتيرتب اللجوء  من جهة أخرى

رأينا كما جدية  لأسباب الذي لا يجوز قطعه الا1ة التفاوضستمرار في عمليوالإ بحسن النية ةتثماريسالإ

وهو الأمر الذي  ،لمتغيراتلللعديد من الخاضعة و المستمرة المسائل ين بستثمارية من ن العملية الإأباعتبار 

                                                

لتزامات التي ن الإمي عبارة عن جملة هالتفاوض والتي  بأصولنه يترتب على الطرفين الالتزام إهذه الحالة ف نشأتمتى - 1
مصطفى د مصطفى خال راجع، ،ن يجعله قبلة ومنهاجاأوالذي يلتزم به كل متفاوض ب، حسن النية عن مبدأتتفرع في مجموعها 

 .19النظامي، مرجع سابق، ص
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 قتضيهوفق ما يالمتنازعة  الأطراف لكلادرجة معينة من الثقة المتبادلة تطلب يكما ، ملائمتوفير جو تتطلب 

 .1الدولية ستثماريةالإالتجارية و  الأعرافقواعد والعادات و بالإضافة الى الالنظام العام 

طرف وفق مبدأ التعاون والمنفعة  مصالح كلمراعاة أضف الى  الأطراف،تفترض المفاوضات مساواة بينما 

لذي امستثمر الدولة المضيفة و القات غير متكافئة بين ستثمار قد يفرض علان الإأعتبار على ا 2المتبادلة،

حقوقه دون بعض  و يتخلى عنأر ثكأتنفيذ مشروعه، مما قد يجعل الطرف الضعيف يقدم تنازلات  ييرغب ف

 .بغية الوصول الى تسوية النزاع التي تساعد في بذل الأطراف للجدية اللازمة  المتفق عليهاإتمام المهلة 

ضمانتي لاللجوء  وتجنبطي النزاع على يعملان من خلاله  لها تاريخ محدد إنمايست مطلقة لالمهلة  نأبما و 

وفي النهاية يترتب على المفاوضات  ،والنفقاتيوفر عليهما الكثير من الوقت والجهد  القضاء، كماو أالتحكيم 

 : أثرين هامين وهما

التي  المتفاوضة الأطرافعلى  يجبه الحالة كليا أو جزئيا، وفي هذ الطرفان إلى حل النزاعل يتوص نإما أ

 .3مستقبلاالمنازعة د في محرر مكتوب لمنع تجدحلهم  إفراغستثماري الى حل النزاع الإتوصلت 

 وألا يجوز مخالفته هنا نه يرتب التزاما و أبما ، تفاق الذي توصل اليه أطراف النزاعلابد من تنفيذ الإعليه و 

 .4ركة للأطرافالتهرب منه الا بالإرادة المشت

                                                

 .959، صالإستثمار، مرجع سابقلتسوية منازعات  الآليات البديلة القادر،رقاب عبد  - 1

 959مرجع سابق، ص مينة،أبن عميور  - 2
 ين ممه لأمرينعن طريق محرر مكتوب وذلك  المفاوضات، يحررفي حال توصل الأطراف المتنازعة الى حل عن طريق  -3

 توصل اليه مالحل ال من التهربالأطراف المتنازعة يتنصل أحد حتى لا للنزاع، التوصل الى حل  إثباتيتمثل في  أولاهما
 .التحكيميةالجهات  القضائية أومام الجهات أتم ذلك  النزاع، سواءفيتمثل في منع قيام المنازعة مستقبلا في ذات  ثانيهاما أ

 .122ص أمينة، مرجع سابق،عميور  راجع: بن
 .  .18وبوخلخال أحمد، مرجع سابق، ص  
 .915، ص5444مصر القاهرة، العربي،ر الفكر دا والتحكيم،القضاء  نلية بيالدو المنازعات ، تسوية رضواند يأبو ز  - 4
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 .همييقيم الحجة علحتى في المستقبل  لأطرافه الملزمثابة العقد مللتسوية الودية ب الإلزامي الأثرأي هنا يعد 

 ن اتفاق تسوية النزاع عن طريق المفاوضات بين الدولة المضيفة والمستثمرأجانب من الفقه رى يكما 

يلة البدالآليات عن التسوية الودية عن طريق  يترتبما ن أالبعض الآخر رى يفيما  ،1الأجنبي هو بمثابة عقد

فالأثر الإلزامي  ،للنظام العامتعارضها أو مخالفتها عدم شريطة  ،قابلة للتطبيقبذلك هي له حكم العقد و 

 .القواعد التي تحكم تنفيذ العقودالتعاقدي و  لأساسها يخضعللتسوية الودية من خلال نجاح المفاوضات 

ما ل المتنازعينالطرفين  رضامرهون بح تسوية النزاعات عن طريق الآليات البديلة جان نأل وعليه يمكن القو 

الى لأطراف المتنازعة في عدم توصل ا ضحالأثر الثاني فيتأما ، تم التوصل إليه عن طريق المفاوضات

عتبار إما، بسوف يبقى النزاع قائوهنا العملية التفاوضية،  فشلالأمر الذي يترتب عليه  النزاعتسوية 

 اللجوء للضماناتمن  الأطراف المتنازعة حجبي لا تشكل مانعاومنه المفاوضات ما هي الا طريقة وقائية 

 .كالوساطة والتوفيق وهذا ما سنراه الودية الأخرى

 "والتوفيق الوساطة"ضمانتي التسوية عن طريق  :الثانيالمطلب 

والهيئات المحاكم خارج نطاق  طريقة وديةب منازعاتلا لحلها وسائل تستخدم نأعلى  البديلة الآلياتتعرف 

على  كذا الحفاظو  ،النزاع ذاتهم أطرافمشاركة بحسم النزاع في السرعة  ايامستفيدة من مز 2يةمالرس القضائية

لمطبقة ا والقواعدمرونتها من حيث إجراءات حل النزاع  ىإضافة ال، لاقاتالع استمرار علىالعمل و  السرية

 .عليه

                                                

 .915سابق، صأبو زيد رضوان، مرجع  -1
 .14ص  مرجع سابق،حمد عبد الكريم سلامة، أ -2
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تفاقيات الدولية على ضرورة المرور بإجراءات التسوية الودية قبل ا الإذنص العديد من التشريعات وككما ت

تعد الوساطة والتوفيق إحدى الوسائل البديلة المكرسة في حسم منازعات وعليه  ،رفعها للقضاء إحالة

 .ستثمارالإ

" باعتبارهما صلح لا" لضمانة فخصصناهما الفرع الثاني أ"الوساطة " لضمانة  نتطرق في الفرع الأول عليهو 

 ستثمار.الإوديتان لحسم منازعات ضمانتان 

 الوساطة الأول:الفرع 

إلى  يهدفمحايد  ثالثية مفاوضات غير ملزمة يقوم بها طرف لعم نعبارة عنها أتعرف الوساطة على 

ستحدثة في الحوار لتقريب من خلال إتباع واستخدام فنون م ،صل لحل قائم بينهماو مساعدة أطراف النزاع للت

 1."وجهات النظر وتقييم المراكز القانونية لطرفي النزاع تحت غطاء من السرية

" آلية تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بين  2نهاأفوشار على  الأستاذعرفها كما 

 ."لتقديم حل يرضي الطرفان الطرفين تكون مهمته محدودة في محاولة التوفيق بين الأطراف أو بذل مجهود

                                                

مجلة نقابة  ،القانون الأردنيواقع الوساطة كوسيلة لفض النزاعات في ، الوسائل البديلة لفض النزاعات ،خرفان حازم- 1
 .89 -89ص  ،1880، ، ملحق الأبحاثالمحامين

 :مة التي يقوم بها الوسيط وذلك كالتاليهالم من حيث  FOUCHARDاهكما عرف- 2
"La mission du médiateur se limite à tenter de concilier les parties, ou à s’efforcer de les 
amener à une solution mutuellement acceptable. La médiation est consensuelle du début à la 
fin»                               18نقلا عن أحمد بوخلخال مرجع سابق ، ص
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 لكنه والقضاءلتحكيم في اهو الحال للأطراف المعنية كما  القرارات يطيتخذ الوسلا التعريف من خلال هذا 

يجادو تسمح لهم بتحليل المشاكل  ،1تصال والتفاوضالمعنية عن طريق بناء عملية الإ يساعد الأطراف  ا 

 .المشاكلاتخاذها لحل الواجب لخطوات تفاق على مجموعة من االنهاية الإ وفي الحلول

 " نأعلى  1885من " قواعد الوساطة والتوفيق " الصادرة عن الغرفة العربية سنة  03-76المادة نصت  كما

و أنشأت تي منازعات اللعلى عرض ا، ر عقديةيو غأقة قانونية عقدية كانت لاالوساطة هي اتفاق أطراف ع

يا و يتفقون على طريقة تعيينه لتسويتها ودأمحايد  أكثرو أوسيط عين تنها بشأيجوز و ، عنها أن تنشأمكن ي

 ملزم.رام اتفاق بإب

الخاصة  5482و 5044لعامي لاهاي كاتفاقية  ،2الدولية المواثيقتم النص على الوساطة في العديد من  كما

 ت قواعد ممارستهاضبطكما  مفهوم الوساطةحددت هذه الأخيرة  ،النزاعات الدولية بالطرق السلميةبتسوية 

 .أم بناء على طلب إحدى الدول المتنازعة سواء تمت عفويا3مجرد مشورة غير إلزاميةباعتبارها 

                                                

مجلة رسالة  مقارنة،دراسة العراقي، الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية في التشريع  عفلوك،محمد علي عبد الرضا  - 1
 .549ص ، 1851،الثاني الحقوق، العدد

 5044: اتفاقيتا لاهاي لعامي ، منهاالدوليةالنزاعات الدولية في المواثيق  لحلبديلة  ةعلى الوساطة كوسيل تم النص - 2
 أيضا نصتها، كما طرحت مفهوم الوساطة وضبطت قواعد ، التيالسلميةالخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق  5482و

 دة عرض وساطتها رغم رفضها أول مرة. يحق للدول إعا ، وأنهوديعلى أن الوساطة التي تعتبر بحد ذاتها عمال غير 
أنها قيدت  ، غيرالسلاحقبل الاحتكام إلى  والإفادة منهامبدأ اللجوء إلى الوساطة  5482أحدثت المادة الثانية من اتفاقية كما 

 .هذا المبدأ بعبارة بقدر ما تسمح به الظروف
الجامعي  والاقتصادية، المركزجتهاد للدراسات القانونية مجلة الإ السلمية،الدولية بالطرق تسوية المنازعات  ،تورييخلف  -3

 .149ص، 1850، 81العدد ، 82المجلد تامنغست، 
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ائل الودية مغايرة عن الوسنها أ الا ،النزاعاتحل  في ةومجدي ةسهل ةطريقتبين مما تقدم أن الوساطة ي

هي ف المفاوضات بين المتنازعينحيادي ونزيه يسهل  ثطريق شخص ثالوسيط عن يتمثل الكما  ،الأخرى

 منها في أي وقت يشاء.نسحاب رف الإطلكل خول فيها ي ثحيبوسيلة اختيارية ولا توجد فيها أية مخاطرة 

 ملزم بالحفاظفالوسيط  ،تكفل قدرا من الخصوصية والسرية أثناء تسوية النزاع هابالتعريج على مزاياها نجد

إذ يتعهد  السرية يجب أن يذكر في اتفاق الوساطة فشرط،زاععلى عدم تسرب كل ما يتعلق بالنوالحرص 

أنها قليلة التكاليف ولا  هاومن مميزات، من السرية والكتمان جوبأن يحافظوا على إجراءاتها في  النزاعأطراف 

على تم تجسيد الوساطة  أخرى من ناحية،أمام القضاء أو التحكيم عكس ما هو عليه تستغرق وقتا طويلا

كآلية تكريس ضمانة الوساطة  الىنجدها قد عمدت  لرجوع للتشريعات الداخليةاب،و الدوليأ اخليالدالصعيدين 

بموجب النظام الفيدرالي  أنشأتقد الولايات المتحدة الأمريكية نجد  لسبيل المثاعلى  بديلة لحل المنازعات

وسيلة فعالة يتم اللجوء يث أضحت ح،وطبقت في العديد من ولاياتها 5492عام كوذل للوساطة والمصالحة

 ستثمارية.الإإليها في كثير من المنازعات 

من قانون الإجراءات  15في نص المادة 5441لعام  41- 511رقم قانون الفرنسا بموجب  ةكما طبقته دول 

 الفرنسي. المدنية

 ستثمارالإتسوى نزاعات على 99في مادته  54411لعام  51رقم الأردني  ستثمارالإنص قانون تشجيع كما 

ذكر من بينه  حيثالنزاع  فيطر  نبي دياو  الأردنيةكومية الحمؤسسات لوا أجنييمال  لرأس المستثمر نبي

دون 2المدنية والإدارية الإجراءاتقانون في بينما نجد المشرع الجزائري قد قام بتكريسها  ،الوساطةضمانة 

                                                

 .5441لعام  51من قانون الاستثمار الأردني رقم 99انظر نص المادة  - 1
الى  449من  موجب موادهب، 84-80دارية الإمدنية و لجراءات االإقانون نجد المشرع الجزائري قد نظم الوساطة في  - 2

 .الإجراءات الواجب اتباعها في سير عملية الوساطة القضائية، بل نص على لهاتعريف واضح ليتطرق لم نه أالى ، 5881
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والتحكيم  المصالحةارت الى مصطلح قد أش 84-51من قانون  19المادة د نص حيث نج،ستثمارقانون الإ

الثانية لإستثمار قد أعاد إدراجها بموجب نص المادة الا أن مشروع قانون ا،الوساطة التطرق لضمانة دون

وهذا دليل على أهمية  ،.".حكامها بالمصالحة والوساطة.أتتعلق  " يخضع كل خلاف ... منه بالقول1عشر

 .ازعت الإستثمارفي تسوية منالفعال هذه الأخيرة ودورها 

ي مجال منازعات ف بنوعيهاتفاقيات الدولية لإضمانة الوساطة في العديد من اادراج تم صعيد الدولي على ال

وضع مركز  حيث ،المجالعلى بقية الدول العربية في هذا قد تقدمت مصر نجد دولة أما عربيا  ،ستثمارالإ

تحت عنوان  5448وبدأ العمل بها منذ عام  ساطة والتوفيققواعد للو  القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

المركز كفرع من فروع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ليتولى إدارة الوساطة  وأنشأ ،والمصالحةمركز الوساطة 

 .ستثمارالوسائل البديلة الأخرى لحسم منازعات التجارة والإ من يرهاغو 

ستثمارية بينهما وديا ام اتفاق خاص بغية تسوية النزاعات التجارية والإتلجأ الأطراف المتنازعة إلى إبر قد كما 

يمكن كما  ،دون اللجوء إلى مراكز الوسائل البديلة لحل النزاعات أو مؤسسات التحكيم أو إلى القضاء المحلي

و خبير أ عن طريق2تفاقعن طريق الإإدراج بند في العقد الأساسي يهدف إلى تسوية نزاعاتهم هؤلاء من 

  .وسيط يتم الاتفاق على دوره ومهامه وتعيينه

 

 

                                                

 .، مرجع سابق1811شروع قانون الاستثمار لسنة من م 51المادة  - 1
بعض التشريعات واللوائح جعلت منه  رضا الأطراف في إقامته، الا أن يعتمد علىيعتبر اتفاق الوساطة عملا اختياريا  - 2

، التي نصت  "ICCغرار قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية على عمال ذا أولوية يجب اللجوء إليه قبل التحكيم أو القضاء،
على ضرورة اللجوء الى بعض الاجراءات السابقة ، مثل محاولة  تسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضات أو الوساطة أو 

                       .             125ص ،مرجع سابق   ،ر،راجع ،رقاب عبد القادتوفيق عن طريق طرف محايد بين طرفي النزاعال
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 : الصلح " التوفيق".الفرع الثاني

ستثمارية بين الدولة المنازعات الإتسوية من بين الوسائل السلمية المكرسة لالتوفيق و ما يعرف بأالصلح يعتبر 

يتفق  يننظام قانو  "1نه أمة على لام سيالكر  عبدحمد أ الأستاذعرفه حيث  الأجنبي،المضيفة والمستثمر 

و بعده على اختيار أقبل وقوع النزاع ، و تحكيمأو بناءا على جهة قضاء أ، مبادرة منهمب الأطرافمقتضاه ب

 حلبأنفسهم الى يساعدهم على تجاوز خلافاتهم والوصول كما ، بينهمللمقاربة ر يالغمن  أكثر أو شخص

برام صلح يحقق ،الناشئة عن حقوق يجوز لهم التصرف فيها لمنازعاتهم مصالحهم القائمة كما يراعي  وا 

 ."مصالحهم القادمة

 اختيارهماكون من ي" الموفقبيسمى " ، تدخل طرف ثالث للتقريب بين الطرفين نظام التوفيق الى يرميكما 

و تسوية نابعة من أجل التوصل للصلح أمن  ل المباشر بينهما لتذليل العقباتتصاتسهيل الإ يعمل علىكما 

لا هو وسيط يعرض الحلول إنما و  له سلطة الفصل في النزاع بحكم ملزم ليستو  ،طرفا موفقاعتباره إبهما إرادت

كون له سلطة فرض أي تسوية ن تأدون ، يعرض اقتراحات على الطرفين للتوفيق بين وجهة نظر كل منهما

 .و وسيطاأحكما وليس موفقا يعد فهو  عليهما

 الطرفين كماوصل لحل يرضى تستثمار يهدف من وراءه للنزاعات الإتسوية ريق قانوني لط2بنوعيهق يتوفلان إ

 اوصل اليه هذتيما يفهم أن  ، وعليهالأطرافلح على تقريب وجهات نظر صو المأالموفق  يقتصر هنا دور

                                                

 .118صمرجع سابق،  عبد الكريم سلامة، أحمد- 1

جاد تسوية تنهي النزاع بعد حصول الخلاف إلى إي أطراف يلجأختياري ويكون عندما فهناك التوفيق الإ، للتوفيق صورتان - 2
عبارة عن اتفاق يبرم قبل نشوء النزاع بين الأطراف يقضي باللجوء إلى التوفيق  فهو التوفيق الإجباري ، أمابينهمالنزاع القائم 

 1881، الجزائر ،حل النزاعات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية ، عمر سعد الله، راجع، لتسوية ما ينشأ بينهم من نزاعات
 .22ص
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 علىتفاق الإأو  متنازعةال طرافالألا بقبولها من قبل إمجرد اقتراحات تبقى عالقة التنفيذ  الا الأخير ليس

 الدولي.التجاري و التحكيم أ الداخلي للقضاءإحالة النزاع 

-51من قانون  19 كالمادةالضمانة قرت هذه أنجدها  وتحديدا قوانين استثمارها بالرجوع للتشريعات الداخلية

ضمان حق المستثمر الأجنبي في اللجوء قر أ هذا الأخير نجده ،في الجزائر ستثمارالمتضمن قانون الإ 84

 .لتسوية منازعاته متى كان النص يندرج ضمن اتفاقيات دولية بنوعيها "الودية المتمثلة في المصالحة للوسائل 

 84-80رقمقانون الإجراءات المدنية والإدارية  بالذكرقره المشرع الجزائري في قوانينه الأخرى ونخص أكما 

 .الطرق البديلة والمستحدثة عن القضاءضمن  أدرجهحيث 

أضف  ،همابينا المحافظة على العلاقات الدولية ذوك يلإجراءات التقاض تفاديااف اليه عادة الأطر  أكما يلج 

الصلح وأحكامه ضمن نصوص ومن بينها التشريع اليمني الذي نظم قواعد 1وظيفته في حسم النزاع الى

 طرفعليها من  بعد المصادقة بل وجعل المشرع اليمني اتفاقات الصلح من السندات التنفيذية القانون المدني

 .المحاكم وذلك بموجب قانون المرافعات والتنفيذ المدني

في  ستثمارض منازعات الإفالمتعلق ب في الفصل 5444مار السوداني لعام ستثكما نص قانون تشجيع الإ

ع اأي نز  أنش إذاتفاقيات الواردة في البند الثاني الإ أحكامالنزاعات التي تحكمها ما عدا في "على  91 مادته

 ."2و التحكيمأستثمار يعرض للتوفيق متعلق بالإ قانوني

                                                

 .21ص، مرجع سابق، ماهر جميل أبو خوان - 1
 .518ص مرجع سابق، ،الأحمدوسيم حسام الدين - 2
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التقاضي بالتحكيم مثال  لوسيلةالمصالحة قبل اللجوء ضمانة ضرورة اللجوء إلى  عقود الاستثمارقد اقتضت  

 14/82/5411من اتفاقية الشراكة بين الجزائر وفرنسا المبرمة في  528، 514تضمنته المادتين ما 

شهرين  آجال التي اجتمعت على تحديد سونطراكالأمريكية وشركة '' اتفاقية ''جي تي من، 5250والمادتين 

كما تم  لجنة المصالحة يحال النزاع إلى التحكيم جبقبول نتائ غوفي حالة فشلها أو عدم التبلي لإجراء المصالحة

 .1دوليةوكذا مراكز التحكيم ال تفاقيات الدوليةالنص على ضمانة المصالحة في العديد من الإ

في اتفاقية وحيدة  لاإبصريح العبارة المصالحة و أيق وفصطلح التم ذكري أن المشرع الجزائري لمما ننوه اليه 

نصت على حل النزاع  يالت2بينها وبين دولة سوريا تحديدا في نص المادة السادسة منهاتجلى ذلك 

 .المصالحة ضمانةق عن طريأولا ستثماري الإ

 ستثمارات لعامالإتفاقية المبرمة بين دولة العراق والسودان المتعلقة بتشجيع وحماية الإ على صعيد آخر كرست

التي جاء فيها " الأصل في تسوية منازعات الحادية عشر في نص المادة ضمانة التوفيق الأخرى هي  5444

 .ن تتم عن طريق التوفيق"أستثمار بين البلدين هو الإ

ستثمار رؤوس الأموال العربية في موحدة لإلتفاقية اد الإجن ،الأطرافددة تفاقيات الدولية متعلإلما رجوعا أ

حق المستثمر العربي في  إرساءفي فصلها السادس والمتعلق بتسوية النزاعات على  نصت العربيةالدول 

                                                

" من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   تها الثالثة فقر  في 85 المادة نصت في هذا الصدد - 1
 خوان، مرجعجميل أبو ر ماهراجع،  بباريس،التجارة الدولية  من نظام غرفة 81المادة  ضمانة التوفيق وكذااليونيسترال " على 

 .29ص ،سابق
 المتعلقة بمختلفستثمارات على " تتم تسوية الخلافات لإاتفاقية الجزائرية السورية في مجال حماية من الإ 81 نصت المادة - 2

... وللمستثمر  التوفيق أوو رعاياهما عن طريق ألأحد الطرفين المتعاقدين  بها والعائدةالمتعلقة  ستثمارات والأنشطةالإأوجه 
 ." الحق في اللجوء للقضاء المحلي



 الحماية الإجرائية الممنوحة للمستثمر الأجنبي لتسوية نزاعاته الإستثمارية                الباب الثاني          .
 

 

188 
 

 كأحدمصطلح التوفيق ذكرت حيث ،1تفاقيةالإمن  11ة دنصت عليها الما ما والودي وهاللجوء للطريق 

 ة.ستثماريزعات الإانالمالودية لتسوية  اتالضمان

كطريق ودي بديل وذلك في المادة  قوفيالتوسيلة ستثمار على ربية لضمان الإعنصت اتفاقية المؤسسة ال ابينم

لضمانة  جوءلستثمار قبل الكن الرجوع اليه لحسم منازعات الإمحيث ي2"5من ملحق الاتفاقية رقم" الثالثة

 .التحكيم

لى عأقرت 3رستثمالإاالوكالة الدولية لضمان بملحق الخاص الادة الثالثة فقرة ثانية من نص الم أخيرا نجد

أي هنا ، ستثمار بعد فشل إجراء المفاوضاتلحل منازعات الإالزامي اعتماد أسلوب التوفيق كأسلوب ودي 

 .جعلتها وسيلة ودية ثانية بعد فشل المفاوضات

وفقاً  والمؤسسات ومراكز التحكيم تتولى وتنظم إجراءات التوفيق من المنظماتالعديد الجدير بالذكر هنا أن 

والتي لا تخرج عما ذكرناه ، للقواعد الخاصة بالمركز أو المؤسسة التحكيمية المنظمة لمثل هذه الوسيلة البديلة

الصلح في القواعد القانونية والأحكام الخاصة بمتجسدة  ،وضمن الإطار التشريعي المرسوم لها قانوناً  آنفاً 

نما و  ،يعد مرحلة إجباريةلا أن التوفيق  يدل علىوهذا  ،التي نظمتها التشريعات المختلفة، واتفاقاته طريق ا 

 .المتبادل رضا الطرفينلفي نهاية المطاف خضع ياختياري 

                                                

و أتفاقية عن طريق التوفيق ه الإذتفاقية أعلاه على " تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق همن الإ 11نصت المادة  - 1
  ".التحكيم ..

ازعات نلم تؤدي المفاوضات الى اتفاق بين الأطراف في الم إذاتفاقية على " من ملحق الإأولى فقرة  89نصت المادة   - 2
تفاق تعين اللجوء الى ا الإذتعذر ه فإذاتسويتها عن طريق التوفيق ويكون اللجوء الى التوفيق بين الأطراف  لهم محاولةجاز 

 ." المادة التاليةالتحكيم طبقا لما هو مبين في 

التي ، ستثمارمن اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإ 81رقم  من الملحق في فقرتها الثانية 89 المادة انظر نص - 3
لسنة ، 11 ، عددر-، ج 5441أكتوبر  98المؤرخ في  991-41صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1995 
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في  مصطلح التسوية الودية فقط وأ أسلوبقد اعتمدت ستثمارية الإالدولية  تفاقياتغلب الإأن أنوه ن كما

 المتنازعة طرافللأ حريةلتمنح  فهي ميزة ،يتم التقيد بها بالتحديدمعينة عن ضمانة  حتفصبالتالي لم و  دهابنو 

و الطرق أضمن مصطلح الوسائل  قد أدرجتها هاغلبأحيث نجد ، اختيار الطريقة المثلى التي تراها مناسبةفي 

 .1ن العديد من التشريعات الداخليةأذلك شنها في أش نوع الإجراء الودي الواجب الإتباعتحديد دون البديلة 

نه أ والدولي، إلا داخليعلى النطاقين اللة عن القضاء يالضمانات البد كأحدطريق التوفيق  تكريسبالرغم من 

طريق المفاوضات  تتفاقيات قد اعتمدالإوجدنا البعض من  النزاع، حيثلحل ى ثلالمو  ىلة الأولالوسي عديلا

ؤوس ستثمار ر تفاقية العربية لإلإهذا ما لمسناه في ا ،اليهاللجوء  كن بعدهايم فشلهبعد  إلزاميأولا كطريق 

 .ستثمارالإ لضمان الدولية ةالوكال ذاموال العربية وكالأ

 ستثمار منازعات الإفي تسوية  "صلحوال لوساطةاضمانتي  دور :لثالفرع الثا

 رستثماالإمنازعات لتسوية السلمية بأو ما تسمى عتبار ضمانتي الوساطة والتوفيق من بين الوسائل البديلة اب

و حتى من قبل المفوض أسواء من قبل الأطراف ، إتباعهاالواجب  تالإجراءاتتضمن مجموعة من نجدها 

 .ستثماريةسوية الإتلوساطة في مجال الا أوبالتوفيق 

 

                                                

ثمارية وفق العقد المبرم بين الطرفين ستلإت ااعلى " تحل المنازع 1881لعام  9ستثمار في إقليم كردستان رقم قانون الإنص -1
 ." .وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا الخصوص تحل بطريقة ودية وبتراضي الطرفين .

 الإخلال"مع عدم  لدولة السعودية علىه  5915" لعام 5-من نظام الاستثمار الأجنبي رقم "م59بينما نصت المادة  
الحكومة و المستثمر الأجنبي في  بين أتتم تسوية الخلافات التي تنش، ية طرفا فيهاالتي تكون المملكة العربية السعود تفاقياتلإبا

 .تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة ..." فإذاما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان 
 .991-999راجع، زياد فيصل حبيب خيزران، مرجع سابق، ص
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 الإجراءات المكرسة لسير عملية الوساطة أولا:

العقد  بموجبسواء ، ثابة السند الذي تسري عليهبم يفه عليها الأطرافق اتفارد جبمة تبدأ عملية الوساط

 أتنش التي المنازعاتتسوية لالوساطة  إلىحد بنوده على اللجوء أينص في الذي  الطرفينالذي يربط  الأصلي

ف ر وهو ما يع بعد نشأة النزاع المستقلاتفاق الوساطة  خلالأو من " شرط الوساطة" وهو ما يعرف  همانبي

 ."1الوساطة مشارطة"ب

حد ألى طلب الوساطة من إطرف من الأطراف  أفقد يلج، كما يمكن أن تبدأ الوساطة بدون أي اتفاق سابق

 ،فيه طبيعة النزاع وقيمة الأصل المتنازع عليه وهوية الطرف الآخر، محددة و الهيئات المتخصصةأالمراكز 

 .2ذلك تتولى التي الهيئةأو  المركز إلى باللجوءأو  الحرالوسيط  نييومنه تع

كما يتم  ،3ن الوسيط يتبع إجراءات عمل كفيلة بضمان السرعة والفعالية لعملية الوساطةأوقد جرى العمل على 

 تحيد الإجراءات بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

ملزم  يرغحل توافقي  إلىلوصول ل محددةغضون مدة  في هاضبطها و يتم توضيحالوسيط لمهام ما بالنسبة أ

لدراسة نقاط وفصول النزاع  ىكل على حد أو،وفق إجراءات معينة تعتمد على لقائهما به  للأطراف

                                                

 .585ص ، رجع سابقم، اباريان علاء-1
وساطة مركز القاهرة  لىاللجوء إ مأين ت،  FOURNIER.Eستثمر الفرنسيالمحكومة اليمن و تم بين ما ، مثال ذلك -2

ينص ن لا الطرفي المبرم بين رغم أن العقد ، ينالطرف ينلتطبيق قواعده للوساطة على النزاع ب ليللتحكيم التجاري الدو  الإقليمي
 الآلياتمنه على إمكانية تسوية النزاعات عن طريق   81المادةنصت   بلبين الطرفين، لتسوية النزاعات  على اللجوء للوساطة

تمت الفرنسي و  المستثمرمركز القاهرة الذي عرضها على الى اليمنية  الحكومةطلب الوساطة من طرف  مفحيثما ت، البديلة
انظر. سلوى الشناوي، مستقبل الوساطة كآلية لتسوية ... ، موافقته على ذلك شريطة عدم خضوع النزاع للقانون اليمين

 .128ص ،، مرجع سابقرقاب عبد القادرعن  نقلا، 2010، جامعة القاهرة والوساطة، ملتقى التحكيم المنازعات
فكر، الممجلة ،جامعة محمد خيضر بسكرة، القانوني للوساطة في التشريع الجزائري الإطار ،يعيش تمام شوقي وخلاف فاتح- 3

 .500ص ،1852جوان  ،الخامس عشر العدد
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 ستمرارإوسطا يناسب أطراف النزاع ويسمح ب لاالتي يمكن أن تفرز حو  ،الحلول المتاحة اقتراحو  ستثماريالإ

لوساطة سواء باتفاق الطرفين على إنهاء هذا ما ينهي إجراءات ا ،ستثمارية بينهما وتنفيذ عقدهماالعلاقة الإ

عداد محضر الوساطةتالنزاع والقبول متى  و أي أأو تفضيل اللجوء إلى التحكيم ، م التوصل اليه مع الوسيط وا 

 .آلية أخرى لتسوية النزاع

لتسوية  ليمركز الدو لعلى غرار ا،الدولية المراكزلدى  ستثمارلإامنازعات  يقواعد الوساطة فتتعدد كما 

 " " الوساطة البسيطة لالعلى مباشرة الوسيط مهمته من خ"icc " أو غرفة التجارة الدولية"الاستثمارمنازعات 

توضيح بعدها يقع على عاتقه ، معلومات لاجمع جتماع و للإ الخصومبدعوة 1حل وديالى التوصل جل أمن 

 المعلومات جميعلتبادل  لمفاوضاتالأطراف وبعث ا نعملية الربط بي يف البدءقبل  للأطرافمفهوم الوساطة 

المصالح بتحديد  لايجاد قاسم مشترك بينهمختلاف الإيوضح أين يكمن أصل كما ، هبالنزاع عن طريق المتعلقة

 .نزاعالوصول الى اتفاق مسو للبغية 

وتنازل كل ني حل وسط بضرورة تب الأطرافالوسيط إقناع  يحاول، لنزاعنقاط  بعد اجتماع الأطراف وتوضيح

علما أن التصريحات الشفهية والمستندات هما، مرضية لكلاتسوية ل توصلعن جزء من طلباته للمنهما 

خلال اجتماعات منفصلة أو أي شكل كان لا يمكن الخطية التي اطلع عليها الوسيط من قبل الطرفين 

  .بها ريالغ زودأو لى أدالذي  لطرفاة من قبل يحإبلاغها للطرف الآخر دون موافقة صر 

                                                

مراكز  وضمان توازنبالحياد تزام الإلمع ، الأطرافموصل فقط لعروض ليلعب فيها الوسيط دور ا لتيهي تلك الوساطة ا - 1
اطة الإطار القانوني للوس جعفر السليوي،محمد ، حلة ...للتفصيل أكثرالمر  هذهلال خيطرح الوسيط أي حل لا كما ين، الطرف

 .591، ص1851شمس، مصر ، جامعة عين ،كلية الحقوق ه،دكتورافي تسوية النزاعات التجارية الدولية، أطروحة 
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أدوار كل وتحديد  ساسيةالأالنظم ووضع ، بعد تقييم قابلية النزاع لذلك ةوعموما تتسم مراحل عملية الوساط

 الاتفاقنقاط دراسة مواطن و معلومات لع امجو حديد تالنزاع بعد  أطرافين عن طريق عقد جلسات ب طرف

 .الأطرافن يب المتباينة عرض وجهات النظرو  فيها ثالبالحالات التي يجب حديد تكما يجب  والاختلاف،

الوقائع القانونية بين عن طريق التفرقة  باينةتملركة واتمشلا المصالحييز وفصل ميعمل الوسيط على تكما 

 .الذي يحظى بقبول الأطرافوصل الى الحل الوسط والت، ومن ثم إعادة النظر في النزاع1يات الأطرافوأولو 

عن طريق صياغة  ء النزاعاهنا  بعد جلسات التسوية و الاتفاق  ىإلتوصل الإما تسفر العملية  بعد الانتهاء

 على أن يتم تنفيذها بعد ذلك ،يرهم كمستشارينو غأ الأطرافالنهائية ليتم مراجعتها من قبل  تفاقيةللإدة و مس

ة مثاببيكون و  ستثماريةالإانتهاء مساعي التسوية الودية عن طريق الآليات البديلة للنزاعات ليها عكما يترتب 

من عليه مع ضرورة الختم  ،حدد حقوق والتزامات كل طرفيالذي 2تفاق المنهي للنزاع الاستثماريالإمحضر 

 .3التحكيم اتوهو ما تطرقت اليه هيئ ،عملية التسويةفي من ساهم  وكل ينالطرفقبل 

إلا و التهرب منه أحيث يرتب التزاما لا يجوز مخالفته  ،تفاق الذي تم التوصل اليهتنفيذ الإوجوبية من هنا  

 .للتسوية الوديةبالنسبة إلزامي هنا أي أن الأثر ، المشتركة للأطراف بالإرادة

                                                

 ،الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود الإستثمار الدولية، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتابأزاد شكور صالح،  - 1
 .951، ص1851، ط أولى، بيروت، لبنان

 ير أمر غبموجب فاق الاتحضر مصادقة على بالمعلى " يقوم القاضي من ق ،ام ،ا  5889ما نصت عليه المادة  نجد - 2
  يا".تفاق سندا تنفيذالاضر محطعن ، و يعد للقابل 

 ".من قواعدها للوساطة على " يفرغ اتفاق أطراف الوساطة في محضر الوساطة52مريكية في المادة الأ نصت هيئة التحكيم - 3
ضرورة إعداد محضر الوساطة الذي يمثل اتفاق  هي الأخرى الاستثمار تضمنت قواعد المركز الدولي لتسوية منازعاتي حين ف

 ،رقاب عبد القادر راجع ، .طراف رفقة الوسيط، الذي يحتج به للحصول على سند تنفيذيلأاإهناء النزاع بعد توقيعه من قبل 
 .101-105ص،مرجع سابق 
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من قبل قانونا عليها المتفق و أالمحددة مدة لا لاللتسوية النزاع خيوفق الوسيط  مل إذاما في حال ما أ

إجراءات تسوية النزاع  بمتابعة عدم قيامهمأو ، لطريق مسدود همنتيجة وصول سواء كان ذلك المتعاقدة الأطراف

 اللجوءفي للأطراف حق  لا يسقطهذا  أن غير ،فشلتتكون قد  هنا الودية المساعيفإن  بطلو الم بالشكل

 .على شاكلة التحكيم والقضاء مالمخولة له ضمانات الأخرىلل

  صلحاللسير عملية الإجراءات المكرسة  ثانيا:

 تسوية الوديةمن وسائل الكوسيلة اليه في اللجوء اء رغبة أحد الأطرافخلال إبدمن لصلح مباشرة عملية التبدأ 

 هو ما يسمىالنزاع و  وءقبل نش تفاق بين الطرفينكما قد يجرى نتيجة الإ، طلب يقدم للطرف الآخرعن طريق 

 conciliation de clause ثل شرط التوفيقيم شرط التوفيق أو بناء على دعوة من مركز أو غرفة التحكيمب

بينهم من منازعات  أالتوفيق لتسوية ما قد ينشقة القانونية على اللجوء الى لاو العأاتفاق أطراف العقد "

 .العقدبصورة اتفاق مستقل ملحق ورد في ما و أو بنود عقد معين أ شروطضمن سواء ورد ، مستقبلا

 صر فقط على اتفاقهم الحر بللا يقتبحيث  ،اختيار الموفق يكون من قبل الأطراف المتنازعةن أالى هنا ننوه 

 .1تتولى القيام بهذه المهمةمتخصصة  لهم اللجوء الى مراكزيخول 

                                                

سابقا على نشأة  تفاقالإفكما يكون ، فيه على اللجوء اليه تفاقالذي يمكن الإالوقت  في للتوفيق ختياريةلإاتبدو السمة  -1
 امتثالاو أالنزاع  وءبعد نش الطرفينحد أ بمبادرةن يكون أو أإجراءات التوفيق  أو بد، نظر الدعوى أثناءن يكون أفيجوز ، النزاع

من  الدوليمن القانون النموذجي للتوفيق التجاري  فقرة رابعة 85المادةصت عليه بوضوح ما نهذا ، قبل نشأته أطرافهبين  قتفالإ
اذا كان التوفيق  التشريعية النموذجية دون اعتبار ما حكامالأتطبق هذه  " نصت على ما يلي التي  المتحدة لجنةالأممطرف 

و طلب دعوة من أ،قبل نشأة النزع الطرفينين متبادل ب اقتفلإ امتثالو أبعد نشأة النزاع  الطرفينحد أي بناءا على مبادرة بر ج
 " .مختصةو هيئة حكومية أ محكمة
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ثم تتوالى بعد ذلك  ،كمرحلة أولى1النزاعختيار الموفق الذي ستوكل إليه مهمة حسم إيقوم الأطراف بكما 

ذلك ي ف سترشدام اصطراف المتنازعة وفق تقديره الخالأقبل  منعين بواسطة الموفق الم صلحإجراءات ال

 .صلحوهي المرحلة الثانية في عملية ال2ة والإنصافطمبادئ العدالة والحيب

بداء  ،تقريب وجهات نظر أطراف النزاعى يقتصر فقط عل لموفقدور ا نا نلتمس أنفإن معلوموكما هو  وا 

ر هيئة التوفيق أو بمعنى أن قرا ،نزاعهموتقديم المقترحات لهم بما يكفل توصلهم إلى حلول مرضية لإنهاء 

 الموفق غير ملزم.

 يتعين بعدها،هممن قبل الأطراف في اتفاقحدد ما لم يكن قد  حديد مكان جلسات التوفيقتبيقوم الموفق كما 

مستندات جميع الإضافة الى ،على أطراف النزاع تزويد الموفق وموافاته بالبيانات التي تؤيد طلبات كل منهم

في ذلك لحلول الملائمة والمناسبة لتسوية النزاع بالطريقة المتوازنة مراعيا االموفق  يقترح كما،ةاللازموثائق الو 

ميع المعلومات الإضافية التي يراها جللموفق طلب  كما تجيز نظم التوفيق، الأطراف المشتركةمصالح 

على ذلك  تلدى الغرفة التجارية الدولية التي نصمن نظام التوفيق 3 81-81ضرورية مثلما أكدته المادة 

 ن يقدم أي معلوماتأن يطلب من أي طرف أ" يجوز للموفق في أي مرحلة من مراحل التوفيق  بقولها 

من قواعد التوفيق التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة  89-81وهو ما أقرته المادة "،إضافية يراها ضرورية 

                                                

يشمل العناصر الفنية كما ، باتفاقهماو النائب المفوض من الطرفين حيث تحدد مهامه أتقترب مهمة الموفق من مهام الوكيل  -1
 .119اء محمدين، مرجع سابق، ص جلال وفأكثر، راجع النزاع، ية لمواجهة موضوع نوالتقنية والقانو 

 .950، مرجع سابق، صبشار محمد الأسعد -2
 .من نظام التوفيق لدى الغرفة التجارية الدولية 81-81المادة - 3
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متوخيا في ذلك مبادئ ،تقديره الخاص إجراءات التوفيق بواسطة الموفق وفقها تتوالى بعد ،18811لسنة 

 .العدالة والإنصاف

اتفاق الأطراف على قبول الحلول ففي حال ، 2بطريقتين و ما يسمى بالمصالحةأ تنتهي عملية التوفيق أخيرا

فهنا يتم إعداد  مؤسساتيا ما اذا كان التوفيقأ ،إعداد محضر التسويةيتم هنا المقترحة من قبل الموفق 

مثال وواجب التنفيذ لهم يكون ملزما  دائرتها، حيثلتي جرى التوفيق في و الهيئة اأمركز من طرف الر محض

"بالتوقيع على اتفاق التسوية ينهي  1881من قانون اليونيسترال للتوفيق لسنة 59ما نصت عليه المادة 

 ."الطرفان النزاع و يصبحان ملزمين بذلك الاتفاق

ى درجة يصعب معها التقريب ختلاف وجهات نظر الأطراف التيجة انالتسوية  عدم التوصل الى حالما في أ

ستمرار في عدم الإ فشلها وبالتاليهنا يعني  ،النزاع بين أطرافالتقاء  الى نقطةاحتمال الوصول و أ بينهما

 .يستحيل الوصول لنتيجة طالما التوفيقمسار 

                                                

 أي" في على  1881للجنة الأمم المتحدة لسنة  قواعد التوفيق التجاري الدولي منفي فقرتها الثالتة  81 المادة تنص - 1
ن يقدم اليه ما يراه مناسبا من معلومات إضافية"   أمن أي من الطرفين ن يطلبألتوفيق يجوز للموفق مرحلة من إجراءات ا
  www.jus.ulo.no/conciliation.rules الالكتروني:متاحة على العنوان 

لهم ملزما يكون وهنا ي الوصول الى حل توفيقي يرضي أطرافه، فإنهم يحررون به محضرا موقعا منهم، فجنح الموفق  إذا -2
 التنفيذ. وواجب

، وفق يشترك في لإجراءاتفي حال لم و أالطرفينحد في حال غياب أالتوفيق  إنهاء إجراءاتللموفق يمكن ما في الحالة الثانية أ
نه أمرحلة من مراحل التوفيق  في أيللجنة  ين بنصها  " لو تب 5411من اتفاقية واشنطن لسنة  99لما  نصت عليه المادة 

و تعد تقريرا تبني فيه موضوع النزاع و تسجل فشل  بإنهاء الإجراءات، تقوم اللجنة للاتفاق بين الطرفينك احتمال ليس هنا
بإنهاء ، تقوم اللجنة لم يشترك في الإجراءاتو أ الطرفينحد أ ما في حال لم يحضر، أاتفاق لى الوصول افين في الطر 

 .921راجع، أزاد شكور صالح ، مرجع سابق ، ص " الطرفتراك دم اشو عأوتعد تقريرا تثبت فيه عدم حضوره  الإجراءات
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واقعا مفروضا لا مفر منه  ضحىأثمارية ستالمنازعات الإلتسوية البديلة  للآليات اللجوءن أنخلص أخيرا 

جوء لالنص على الما أن ، كخصوصعلى وجه الستثمارية الإالدولية و علاقات مظاهر تنظيم ال ومظهرا من

امتثاله  مغبة لتفادي تحديدعلى وجه ال لمستثمراالتي يسعى اليها متطلبات المن  أصبحبأنواعها ته الوسائل اله

التشريعات  نصوصمن خلال هذا ما تراءى لنا أين تم تضمينها ، ضيفةة المستلسلطات القضاء الداخلي للدول

الدولة  مة بينالخاصة المبر  ستثمارالإعقود وكذا ، بنوعيها  يةلالدو ات تفاقيعلى نطاق الإ ىوحتالداخلية 

في الدخول المستثمر من مغبة قي ة توقائي قطر وكذا نجاعتها ك أين أثبتت فعاليتها والمستثمر الأجنبي

 .كبر يصعب حلهاأإشكالات 

رضائي  فرص تمنح للمتقاضين لحل نزاعهم بطريق غير تقليديها نأ جدنفي تقديرنا للجوء لهته الوسائل و 

وء للوسائل الأطراف في اللج سقوط حقن فشل إجراءات الطرق الودية لا يفهم منه أبدا أكما  ،1تفاوضي ودي

نما يتم الدمج وحدها و الودية تفرد هذه الوسائل  لاالداخلية والدولية قوانين الن غالبية أأين تراءى لنا  الأخرى ا 

يبقى الحق في  الدولي، وعليهشاكلة القضاء والتحكيم التجاري  فشلها، علىحال  الأخرىوبين الوسائل  بينها

 ستثمارية.المنازعات الإ ه الوسائل قائما في سبيل حلذمتثال لهالإ

 

 

 

                                                

القانون رقم ، قانون الإجراءات المدنية والإداريةفي حل المنازعات القضائية في الطرق البديلة ، محمد الصالح روان  - 1
علوم القانونية السياسية، مجلة ال، نموذجا، قضائية عتبارهما طرقاإالصلح والوساطة ب، 1880فبراير  11مؤرخ في ال80/84

 .185ص، 1850 جوان، 81، العدد4المجلد جامعة العربي بن مهيدي، أم لبواقي، 
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    "اللجوء لضمانة القضاء قضائية "الضمانات ال :ثانيالمبحث ال

الاقتصادية ستثمارات الأجنبية في التنمية الإلها المكانة التي تحتو قتصاد الدولي الإتي عرفها ال تطوراتللنظرا 

 همتحسيسالمستثمرين و توفير الأرضية القانونية اللازمة لتشجيع في مجال الإستثمار على الدول  تحرص

تسوية المنازعات في  الإجرائيةالضمانات  هنانخص بالذكر  ة من الضماناتجملمنحهم بالأمان عن طريق 

 .والدول المضيفة رين الأجانببين المستثمالإستثمارية المثارة 

أم منها وطنية تكفله سواء كانت قضائية  حتاج إلى وسائلهذا النوع من التسوية ي إن كما هو الحالو 

للقضاء الداخلي للدولة المضيفة "مطلب أول" ثم إن اللجوء لمحاكم  تمثلت هذه الوسائل أساسا في اللجوء1دولية

وسائل أخرى ذات نزعة لذلك تم النص على  ،تياحا من قبل المستثمرين الأجانبهذه الأخيرة لا يلقى قبولا وار 

 .تمثلت في التسوية القضائية الدولية "مطلب ثاني" دولية

 "المضيفة  الدولةقضاء ختصاص ا"القضائية الداخلية  : التسويةالأولالمطلب 

 ةالدولية طرق التسوية القضائية التي تثار بين الدولتفاقيات الإالتشريعات الداخلية و العديد من تضمنت 

بوصفه صاحب  للدولة المضيفة داخليالقضاء اللضمانة باللجوء حيث أقرت جميعها  ،المستثمرالمضيفة و 

 .ختصاص الأصيلالإ

                                                

أي هنا بعد استنفاذ الوسائل الداخلية المتاحة للمستثمر في الدول المضيفة له الحق أن يلجأ لدولته طالبا منها التدخل لحل  - 1
بسمان نواف فتحي راجع : رقا للاتفاق المبرم بين دولته و الدولة المضيفة لهعتبار أن الضرر الذي لحق به يعد خإب، النزاع

، 1859، 5ط، مصر، الإسكندرية، ار الفكر الجامعيد، ستثمارات الأجنبية النفطيةالنظام القانوني للإ، حسين الراشدي
 .511ص
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تكريسا لنظرية سيادة الدولة الداخلي  لسلطة القضاء الوطنيكأصل عام تثمار سوعليه تخضع منازعات الإ

، الا أن تطبيقه على أرض الواقع يثير هذا الأخيرعلى أراضيها وبالرغم من الخصوصية التي يحظى بها 

هذا ما سنعالجه من خلال التطرق لهذه الضمانة  ،العديد من الإشكالات خاصة من جانب المستثمر الأجنبي

الوطنية وكذا الدولية، ثم التطرق لخصوصية هذا الأخير في فض منازعات الإستثمار لتشريعات من خلال ا

  وصولا للإشكالات التي يعتريها هذا التطبيق وذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول: النص على التسوية الداخلية على الصعيدين الداخلي والدولي
طريق اللجوء للقضاء الداخلي سواء في التشريعات الداخلية  تثمار عنسص على تسوية منازعات الإنتم ال

 :على النحو التاليسنبينه  وهذا ماللدول أو عن طريق الإتفاقيات الدولية 

 أولا: التسوية الداخلية في قوانين الإستثمار 

ي الذي لحق مشروعه الأول والأساسي للمستثمر الأجنب يارفة الخيقضاء الوطني في الدولة المضيعد اللجوء لل

مالم يكن هناك شرط الدول المضيفة ات حكوم تخذهاتراءات التي جللإ للعديد منتيجة أضرارا نستثماري الإ

القضاء الداخلي صداه في العديد من تشريعات القوانين الداخلية خاصة قوانين كما يجد  ،1بخلاف ذلك يقضي

 نازعات.المحل في هذا الأخير ستثمار مؤكدين على أحقية الإ

وعليه فالمحاكم الوطنية هي المختصة بالنظر في أي نزاع قائم بين المستثمر الأجنبي والدولة مالم ينص   

 . 2صراحة اتفاق بين البلد المضيق وبلد الجنسية على استخدام طريقة أخرى

                                                

 .512ص، مرجع سابق، بسيم مصطفى عصام الدين - 1
2 -Othmane Mohamed Aissam Benaissa ,op.cit ،p13 
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سوية النزاع هو الجهة المختصة لتف، قضائها الوطنيلنجد الإختصاص هنا يرجع للتشريع الجزائري بالرجوع 

 .1ي وفقا لمبدأ الإختصاص يؤول للمحاكم الوطنيةالناشئ بينها وبين المستثمر الأجنب

قد أتاح للمستثمر الأجنبي عدة وسائل لفض المنازعات  84-51رقم كما نجد قانون الإستثمار الجزائري   

يخضع كل " 2التي نصت على منه 19ذلك تحديدا في نص المادة  الجزائرية، جاءالتي تثور بينه وبين الدولة 

إجراء اتخذته الدولة يكون بسبب المستثمر أو يتسبب فيه خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية 

 ."ضائية الجزائرية المختصة إقليميافي حقه للجهات القالجزائرية 

، المستوى الإقليميعلى ختصاص للمحاكم الجزائرية المختصة الإ أقرالمشرع ن أما يستشف من نص المادة 

قد نشأ لمبدأ سيادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة على ترابها الوطني، فمادام النزاع  منهتطبيقا 

 الداخلي. قضائهاتلقائيا ل ؤولختصاص هنا يفإن الإداخل اقليمها 

لم  ون الاستثمارمن قان 19المشرع الجزائري من خلال نص المادة  جدن ،ختصاص القضاء الوطنيبالرجوع لإ

هنا يفهم  ،في المنازعات التي تنشأ بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي يحدد إجراءات خاصة للتقاضي

 .843\ 80 صياغة المادة أنه تركها للقواعد العامة المتعارف عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من

المحاكم الجزائرية  ن اختصاصممبدئيا كون يالنزاعات ي الفصل فيتضح لنا من خلال هذا النص أن كما 

ينص على أو عقد مبرم بين الطرفين  وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطرافواستثناءا حال  ،المختصة إقليميا

قضاء يؤول للوعليه نجد أن الأصل في تسوية منازعات الاستثمار ، من يد القضاءيقضي بنزعه شرط التحكيم 

                                                

، ط بوساحة للطباعة والنشر والتوزيع، سوق اهراس، الجزائر ،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، عليوش قربوع كمال - 1
 .98، ص1852الرابعة، 

 الإستثمار، مرجع سابق .يتعلق بترقية ،  84\51رقم نون اق -2

 .مرجع سابق ، ا.م.إ قانون  تضمن، الم1880فبراير  11المؤرخ في  80/84قانون رقم  - 3
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واستثناءا مراعاة ما جاء في الاتفاقيات الدولية وما تضمنته عقود الاستثمار المبرمة بين الطرفين الجزائري 

 تنص على شرط التحكيم.

ننوه أن المشرع الجزائري أزال الغموض الوارد في  النزاع،المختصة للفصل في  وبخصوص الجهات القضائية

ت على أن الإختصاص يؤول للجهات القضائية نص التيالملغى  89-85ن قانون الاستثمار م 52المادة 

من  19يه في المادة عكس ما هو عل الجهة التي يقع في دائرة اختصاصهاعن تفصح بذلك  المختصة، ولم

 ".المختصة إقليميا  المسألة بقولها لتي فصلت في 84-51قانون 

وهو " إقليميا " أسقط مصطلحهنا و  ،مار فاكتفى بعبارة "الجهات القضائية المختصة "ثستما مشروع قانون الإأ

 الملغى. 89-85من قانون  52نص المادة الشطر الأول من  ما يتطابق مع

فهو بذلك  العام،من النظام  دتع التيرية الدستو من الحقوق  احقبصفة عامة الوطني يعد اللجوء للقضاء كما 

 .1حق عام لا يمكن التنازل عنه ولا الحد منه

في قانون الإجراءات لما هو وارد ختصاص الإقليمي للمحاكم طبقا ع الجزائري بالإالمشر أخد من جهة ثانية 

أتاحه ن ما إالجزائري وعليه ختصاص القضائي مع القاعدة العامة في الإيتطابق بذلك هو والإدارية، و المدنية 

التي تقضي  تماشى مع القاعدة العامةيالسالفة الذكر  الإستثمار من قانون 19في نص  المشرع الجزائري

حيث 2الإجراءات المدنية والإدارية من قانون 95المواد ختصاص القضائي المنصوص عليه في بخضوع الإ

                                                

م و العلكلية الحقوق ،  هأطروحة دكتورا ،ستثمار الدولية بين القضاء والتحكيمرضوان ربعية، فض منازعات عقود الإ - 1
 .50ص ،1818، جامعة ورقلة ، السياسية 

ا في مولو لم يكن مقي أجنبيكل  ن يكلف بالحضورأجراءات المدنية والإدارية على " يجوز من قانون الإ 95نصت المادة  - 2
 .لتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري"مام الجهات القضائية الجزائرية لتنفيذ الإأالجزائر 
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 هعلى إقليمها بتطبيق قانونها الداخلي الذي له حكم هذالدولة  ةمبدأ سيادمنه على إقرارا صريحا يعد 

 .الصلاحية دون غيره 

لسنة  0رقم  ما تجلى لنا في قانون استثماره تجاه، هذاالإس ا نفذنجد المشرع الكويتي قد ح على صعيد آخر

بحيث اعتبره الجهة القضائية الوحيدة المختصة في نظر هذه المنازعات وفقا لما جاء في المادة  ،1885

بنظر المختصة وحده هي تكون المحاكم الكويتية "نصت على  من الفصل السادس التي 1السادسة عشر منه

ويجوز الإتفاق على الإلتجاء في هذا النزاع  الإستثمار الأجنبي والغير أي كان،مشروعات أي نزاع ينشأ بين 

 ."الى التحكيم 

قد مد من سلطان القضاء لتشمل جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية ما يفيد بأن المشرع الكويتي بدوره وهو 

 58القانون السوري رقم  هذا ما تناوله كذلك ،2العامة والخاصة وفقا لما ورد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون

 .18883-81-59لصادر بتاريخ  2المعدل بالمرسوم رقم  5445لعام 

                                                

 .1885لعام  0من قانون الاستثمار الكويتي رقم 51المادة  - 1
 ديد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،الج ستثمارمنصور فرج السعيد، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي، في ظل قانون الإ  -2

 .999ص  ،1889سبتمبر ، العدد الثالث

 من قانون الاستثمار السوري على:11نصت المادة   -3
جميع هذه الحالات باللجوء المرخصة وفق أحكام هذا القانون ........وتسوى الخلافات في  " تتمتع المشاريع والإستثمارات-ا

 ".صللقضاء السوري المخت
ستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشمل مشاريعهم بأحكام هذا القانون وبين سوى نزاعات الإت-ب

 :الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي
ذا لم يتوصل الطرفان الى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار  خطي للتسوية عن طريق الحل الودي وا 

 :حد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء الى إحدى الطرق التاليةأالودية من قبل 
 .اللجوء للتحكيم -
 .لقضاء السوري"لاللجوء  -
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مرده للعديد من  ذات الصبغة الدولية ستثمارالإ حسم منازعاتفي القضاء الوطني  سلطانالإقرار لإن 

 اأولى من غيرهباعتبارها  ،الدولة كمخضوع المنازعات لمحاوهي ة يالسيادالقاعدة لالأسباب منها ما يستجيب 

 هذا من جهة. في نظر المنازعات التي تثور بين أطراف العلاقة القانونية

 قناعة لدى وهو الأمر الذي يشكل ،المنازعات بها في حلوالأخد فاعلية هذه الوسيلة من جهة أخرى 

 .ظام القضائي الذي يحكمهانوكذا الالمستثمر بضرورة تقبل المناخ الاستثماري في الدولة المضيفة 

والحصول على الحكم  لا يقتصر على إقامة الدعوى الوطنيمستثمر الأجنبي في اللجوء للقضاءن حق الأكما 

نما يمتد ليشمل  طلب تنفيذ  منمر المحلي ثن المستألك شذنه في شأ ،جميع الوسائل المقررة لكفالة حقهفقط وا 

ومن هنا تستقر لديه الثقة في شخص الدولة وقضائها  ،1حة قانونابكل الوسائل المتاالطعن فيه كذا و الحكم 

 الوطني.

 النص على ضمانة التسوية الداخلية على المستوى الدولي  ثانيا:      

بل عمدت  ،لدى أجهزتها وامتثاله لضمانة للقضاء الداخلي المستثمر بإفراد لجوءالداخلية لم تكتفي التشريعات 

تفاقيات الدولية على اختلاف أنواعها سواء ن الإمإبرام جملة ب،المستوى الدولي ن عذه الضمانة على تكريس ه

عليه في المواثيق أو عن طريق النص ،ستثمارات الأجنبيةو متعددة الأطراف في مجال حماية الإمنها أنائية لثا

والخاص  5089قم ر في القرار  5411ديسمبر لعام  59في حيث نجد الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،الدولية

نصت في الفقرة الرابعة منه على اختصاص القضاء الداخلي للفصل  ،بالسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية

لدولة المضيفة والمستثمر المستحق عن التأميم محل خلاف بين افي كل المنازعات التي يكون فيها التعويض 

                                                

 .21ص، مرجع سابق مصطفى النظامي، مصطفى خالد - 1
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والقضاء الدولي حال  لضمانة التحكيم  إمكانية الرجوع من نفس النص علىكما تضيف الفقرة الثانية ،الأجنبي

 .1للجوء اليهاتفاق الصريح بين الأطراف المتعاقدة الإ

 14- 9105في دورتها التاسع والعشرون في القرار رقم هذه الأخيرة نجد ما أصدرته ،الجمعية العامةمرورا ب

ختصاص لمحاكم الدول الإحيث مدت يد ،والمتعلق بميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول الأعضاء

"  الميثاق نص المادة الثانية فقرة ثانية من  جاء هذا تحديدا في،ستثمارعات الإاة في ما يتعلق بنز المضيف

مالم ،لة التعويض خلافا يتم حل هذا الخلاف بمقتضى القانون الوطني وعن طريق محاكمها أعندما تثير مس

أساس لى تقوم ع ،ة على إتباع وسائل أخرى سلمية لحل هذه المنازعاتيوجد اتفاق من قبل الدول المعني

 . 2ختيار الحر للوسائل"المساواة في السيادة بين الدول وفقا لمبدأ الإ

حيث عبر عن ذلك  ، 5412لعامسبتمبر 52في الدورة الثالثة والخمسين فيذلك ي معهد القانون الدولأقر كما 

ار بمثابة اتفاقيات خاصة يختص القضاء الداخلي بتسوية كافة المنازعات ستثمن عقود الإأحد الفقهاء على أ

أضاف بأن إخضاع هذه العقود للقضاء الدولي يعني إنشاء أوضاع تمييزية لصالح كما التي تنجم عنها، 

 .3المستثمرين الأجانب ذلك على اعتبار المستثمرين المحليين يخضعون تماما للقانون المحلي"

                                                

 .ت الطبيعية المتعلق بالسيادة الدائمة على الثروا 5089راجع في ذلك قرار الجمعية العامة رقم  - 1
http : // www.miaad.org/aAHRC/Qararat UN. PDF 

 51الصادر بتاريخ  ،المتعلق بحقوق وواجبات الدول الاقتصادية،  9105رقم للأمم المتحدة قرار الجمعية العامة  رانظ - 2
 .5429ديسمبر 

 .501، مرجع سابق، صإبراهيم بن مدخن - 3
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وعليه يفهم من خلال موقف الأنظمة  ،1التطبيقي وفق ما جاءت به محكمة العدل الدوليةكما نجد صداها 

شأن الدولية أنها تدعم مبدأ خضوع منازعات المستثمر الأجنبي الى قضاء الدولة المضيفة شأنها في ذلك 

 التشريعات الداخلية.  غالبية

مثال ما ذهبت اليه الإتفاقية  للقضاء الداخلي،من جهة ثانية تبنت الإتفاقيات الدولية الثنائية حق اللجوء 

نصت في المادة الثامنة  التي2الذكرللإستثمارات السالفة  حول التشجيع والحماية المتبادلينالجزائرية الفرنسية 

أشهر من تاريخ رفعه من  1بتراضي الطرفين ممكنة في مدى لاف " إذا لم تكن تسوية الخ على امنه 1فقرة 

ة المختصة النزاع، فإنه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى الهيئة القضائي أحد الطرفين في

 ". بالنزاع للطرف المتعاقد المعني

نفس الحل، بينما نجد على الثامنة فقرة ثانية منها  اي مادتهف ةالموقع 3ةالجزائريكما جاءت الإتفاقية الإيطالية 

ها قد نصت على الإمتثال للقضاء الوطني وتضمينه كشرط أساسي أول قبل الإتفاقية الألمانية السورية بدور 

اللجوء لآليات التسوية الأخرى بقولها " قبل عرض أي نزاع على لجنة التحكيم يجب استنفاذ جميع التدابير 

 .القضائية الوطنية"

                                                

كما  ،دائمة العدل الدولية بقاعدة استنفاد وسائل الإصلاح المحلية هو اعتراض مؤسسمحكمة الإقرار نجد في هذا الصدد  - 1
تم تأكيد الموقف أيضا من قبل محكمة العدل الدولية خلال النزاع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة سويسرا لعام 

مام المحاكم أاخلي لإصلاح الضرر قبل رفع الدعوى المتاحة في القانون الد تخضع للوسائله القاعدة ذن هأ باعتبار 5414
 . 582صمرجع سابق، ، يعد من القواعد المستقر عليها في القانون الدولي العرفي، نقلا عن أطروحة، فارس بوكروحالدولية 

 .مرجع سابق في مجال حماية الإستثمارات، تفاقية المبرمة بين دولة فرنسا والجزائرالإ - 2
يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة ، 5445أكتوبر  1المؤرخ في ، 991-45سي رقم رئاالمرسوم ال -3

  ، مرجع سابق.إيطالياالجمهورية الجزائرية ودولة 
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للدولة المضيفة بعد  الإختصاص للقضاء الوطني أقرتغالبيتها أن  الدولية يتضحمن خلال فحوى الإتفاقيات 

كما جعلت الإختصاص للقضاء الوطني كأحد  بالتراضي،عدم تمكن الأطراف المتنازعة من تسوية الخلاف 

 .الخيارات المتاحة للأطراف المتنازعة في حال فشل التسوية الودية أولا

أنها لم تنص دائما  الحالاتفي بعض  وجدنا،الجزائرية باستقرائنا لبعض الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة 

على سبيل ،1سواء العربية منها أو الأوروبية ،مع بعض الدول أغفلته كضمانة حيثعلى اختصاص قضائها 

لم تنص 2نص الإتفاقية الثنائية المبرمة في مجال الإستثمار بين الدولة الجزائرية ودولة السويد المثال نجد

المضيفة بل أسندته اعات المثارة بين المستثمر والدول صراحة على اختصاص القضاء الوطني لحل النز 

أشهر  1هذا ما تجلى لنا في المادة الثامنة منها بقولها " اذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ،مباشرة للتحكيم 

يوافق كل طرف متعاقد على  ،اعتبارا من تاريخ رفعه من قبل المستثمر بإشعار كتابي الى الطرف المتعاقد

 هذا النزاع وفقا لخيار المستثمر الى التحكيم الدولي لتسويته أمام أحد الهيئات التالية:رفع 

 .محكمة خاصة" -..ب...ج تالمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارا-أ

                                                

على تسوية النزاع دون ذكر لمصطلح القضاء ستثمارات تفاقية الجزائرية الكويتية في مجال الإالإ تضمنت الصددفي هذا  -1
ن النزاع يعرض للحل أب ا تعذر تسوية تلك المنازعاتذا "جاء في نص المادة التاسعة منها على  عليه، حيثل ما يدأو الوطني 

 ختيار المستثمر طرف للنزاع بإحدى الوسائل التالية :إب
 طبقا لأي إجراءات مناسبة لتسوية النزاع المتفق عليها مسبقا. -أ
ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية تفاقية الموحدة لإوفقا لأحكام الفصل الخاص قي تسوية المنازعات في الإ -ب

 . 5408لعام 
 ".التحكيم الدولي -ج 

بين حكومة  ية المبرمةتفاقعلى الإ لمصادقةيتضمن ا، 14/51/1889المؤرخ في  995-89لمرسوم الرئاسي رقم ا -2
ستثمارات، الموقع بالجزائر في حول الترقية والحماية المتبادلة للإ السويد،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة 

 .1889، لسنة 09عددر، -، ج 51/81/1889
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اقيات لكن كان من الأحسن إدراجه في جميع بنود الإتف بنود هذه الاتفاقية،وعليه يفهم من هذا إغفال ذكره في 

بإعتباره إن صح القول يعبر عن سيادة الدولة المستقطبة لية وعدم تخصيص إحداها عن الأخرى الدو 

 للإستثمارات الأجنبية.

 الإتفاقية الموحدةالمادة السابعة والعشرين من  جد ما نصتن،الأطرافالمتعددة  للإتفاقياترجوعا أما  

للطرق التي يحل بها النزاع بين الدولة العربية المضيفة 1ةستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربيلإ

لكن يفهم من  القضاء للفصل في النزاعضمانة كفلت حق هؤلاء في اللجوء ل حيث، وبين المستثمرين العرب

المذكورة في نص المادة  حال فشل إجراءات التسوية الأخرى فيتكريس هذا الشرط يكون أن صياغة المادة 

تضمينه كوسيلة من   عملت علىبينما ، لم تجعله الخيار الأول ، من هذا المنطلقوالتحكيموهي التوفيق  12

 .ستثماراتوسائل تسوية منازعات بين الأقطار المتعاقدة في مجال الإ

ستثمارية ختصاص في نظر المنازعات الإالإعلى أن  ستثمارالمركز الدولي لتسوية منازعات الإيقر في حين 

تفاقية بقولها " إذ تعترف حسب ما جاء في ديباجة الإ، للدولة المضيفة يقضاء الوطنيعود حسب الأصل لل

 .2"...ن تطرح على القضاء الداخليأهذه المنازعات يجب كقاعدة عامة كانت  إذابأنه 

                                                

"يكون حق اللجوء إلى  على ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربيةتفاقية الموحدة لإمن الإ 12المادة نصت   -1
 .دم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيقع - 1 :القضاء للفصل في النزاع في الحالات الآتية

 ة "تقريره في المدة المحدد إصدارعدم تمكن الموفق من  -
 لم يتم الاتفاق على اللجوء الى التحكيم بين أطراف العلاقة الاستثمارية... ".-

 .989بن عميور أمينة، مرجع سابق، ص راجع، -2
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وسائل لأولا  المستثمراستنفاذ ن تشترط ضرورة أن لكل دولة عضو أمن المركز على  11المادة  أوردتبينما 

 و اتفاقية ملزمة بين دولتينأمع المستثمر  سواء تم الاتفاق ،ل اللجوء للمركزقبداخلية مام المحاكم الأي التقاض

 .1الاتفاقية بنودعلى و أي إعلان انفرادي عند التوقيع والتصديق أ

ية قض ثال ذلكم، استنفاذ طرق الطعن الداخلية أولاعلى ضرورة عملت د قالدولية  أحكام التحكيمبدورها نجد 

ا الطريق لا بد ذحتى يستنفذ ه ،الدولي مام المركزأ 1881عام التي عرضت ن المكسيك والشركتين الكنديتي

 .2ن يقوم الطرف بكل الإجراءات اللازمة الى غاية استنفاذ طرق الطعن الداخليةأ

بين  أت التي تنشعتبار المنازعاخد بعين الإأتفاقية قد ن نص الإنجد أ وبالرجوع لنص المادة السالفة الذكر 

كان هناك اتفاق يقضي بإخضاع النزاع  إذاوعليه  ،تفاقالدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي عن طريق الإ

ما أ ختصاص من يد القضاء الوطنيوبالتالي يسحب الإ ،القوة الملزمةيكتسب تفاق الإهذا ن إللمركز الدولي ف

 . تفاق على خلاف ذلكيقضي الإ ملي مالالقضاء الداخ قبضة تحت ختصاصلإفي حال العكس يبقى ا

 منازعات الإستثمار  حسمخصوصية القضاء الوطني في : الفرع الثاني

، كما تختلف هذه الأخيرة عن خصوصيةنوع من الستثمار بيتسم القضاء الوطني عند فصله في منازعات الإ 

 ستثمارالإتية وخصوصية عقود التي يستمدها من الطبيعة الخاصة الناجمة عن ذاالأخرى  باقي المنازعات

بين  والتكافؤالتجارية الدولية بعدم التساوي لاقات عن غيرها من العقود المبرمة في إطار الع التي تتميز
                                                

 .114شوشو عاشور، مرجع سابق، ص -1
ن انقضاء طرق إبالقول "  5492لعام   ..finnish chipsم تم تأكيده في القرار التحكيمي الصادر في قضيةنفس الحك - 2 

الدولة حالة تكون ه الذفي ه ،صادر عن الهيئات العليا في الدولة المستقبلة" ن يكون من خلال حيازة قرارأالطعن الداخلية يجب 
     ، للمزيد راجع أكثر :  عن هذه الهيئات  مسئولة

Emmanuel GAILLARD, « Chronique des sentences arbitrales. (CIRDI) »، Op cit ،p228. 
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مستمد من كونه من جهة ينسب في هذا المجال النزاع وعليه فإن خصوصية ، المتعاقدة فيها طرافلأا

 .ه "ثانيا"المنشأة ل سبابلأامن يستمد كما "أولا "المكونة للنزاع  طرافالأ

 المستمدة من أطراف النزاع  أولا: الخصوصية

خرى في في الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار بين الدول ورعايا الدول الأ وردلقد 

يقصد بمواطن " 1وتحديدا في نص المادة الخامسة والعشرين فقرة الثانية التي نصت ،تعريفها للمستثمر الأجنبي

النزاع  يتمتع بجنسية دولة متعاقدة يخالف الدولة طرف طبيعي شخصأي "  الدولة المتعاقدة الأخرى ما يأتي

 ". نزاعلأي يوم اتفاق الأطراف على القيام بالتوفيق أو التحكيم 

قة الأطراف جنسية دولة متعاقدة غير طرف في النزاع في تاريخ مواف المكتسبعتباري الإشخص بالنسبة للما أ

تعاقدة طرف في النزاع شخص اعتباري يتمتع بجنسية دولة م للنزاع، وأيعلى تقديم طلب التوفيق أو التحكيم 

على معاملته كمواطن لدولة متعاقدة أخرى  اتفق الطرفان لذي نتيجة لسياسة معاملة الأجانبهذا التاريخ وا في

 ". تفاقيةتحقيقا لأغراض هذه الإ

أن المستثمر الأجنبي قد يكون أي  من معاهدة واشنطن المذكورة أعلاهلمادة لالثانية الفقرة من  نستخلص

وبالتالي فإن الطرف  ،النزاعفي شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية دولة متعاقدة يخالف الدولة طرف 

 .المتعاقد مع الدولة يشترط أن يكون شخصا تابعا لدولة أخرى

حيث لم يعد  ،يسري عليها الحكم كذلكفناشئ عن المنازعة يئاتها العامة كطرف أما بالنسبة للدولة أو أحد ه 

العديد من الأنشطة زاول تأضحت هذه الأخيرة  عليه في السابق، كمادور الدولة الحديثة على ما كان يقتصر 

                                                

 فقرة ثانية من في الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 11المادة  -1
 .5411مارس  50المنعقدة في 
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 وقد ترتب على ذلك تطور وتغير في العديد من، قتصاديةتتدخل في مختلف المجالات الإ، كما الخاصة

تعد التجارة الدولية من أهم حيث  ،المبادئ والقواعد التي كانت تحكم وتنظم دور ونشاط الدولة في الماضي

قد تتعاقد مع  باعتبارها ذات سيادة نجدهاو  ،ستثمارالمجالات التي تدخلت فيها الدولة كطرف في منازعات الإ

معه بواسطة إحدى المؤسسات أو الأجهزة  أو تلجأ إلى التعاقد ،إما بشكل مباشر ،الطرف الأجنبي المستثمر

تمتع أو عدم تمتع عامة للدولة دون أن يؤثر في ذلك التابعة لها طالما أن هذه الأجهزة تقوم بتنفيذ السياسة ال

 .1هذه الهيئات بالشخصية القانونية المستقلة

ستثمار رفا في منازعات الإعتبارية العامة طالدولة أو أحد هيئاتها الإعموما إن تواجد المستثمر الأجنبي و 

حتى لا يفقد  المعاجلة المتأنيةضرورة يستلزم  ،صاسوف يضفي على هذا النوع من المنازعات طابعا خا

اللجوء للقضاء الوطني فاعليته في هذا المجال وتنهار إحدى الضمانات الهامة التي يعول عليها هؤلاء 

  الأطراف على حد سواء.

 من أسباب النزاع ثانيا: الخصوصية المستمدة 

اتخاذ إجراءات انفرادية من ستثمار بللإالدولة المضيفة  الى قيام أولاهايرجع ، أمرينتستمد أسباب النزاع من 

 الإجراءاتأن هناك نوعين من  ليمكن القو عليه و  ،قيام النزاع بينها وبين المستثمرفي شانها التسبب 

 .2للإستثمارالتغيير التشريعي الذي تقوم به الدولة المضيفة يتمثل في التعديل أو الأول فالنوع  الإنفرادية

                                                

 .11ص، ابقمرجع س، الأسعدبشار محمد  - 1
ويؤخذ شرط الثبات هنا صورتين  ،خلال بشروط الثباتكالإ، قد تقوم الدولة أحيانا بإحداث تغييرات في قوانينها وتشريعاتها - 2

كما يكون في أساسيتين إما بند يتم إدراجه في العقد المبرم بين الدولة والمستثمر الأجنبي، ويطلق عليه بشروط الثبات التعاقدية، 
ربيعية،  ، راجع، رضوانقانونها الداخلي ويعرف بشروط الثبات التشريعيفي صادر عن الدولة ومنصوص عليه  صورة تعهد
 .191، صمرجع سابق
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بكافة صور  لإستثماريعلى المشروع ااستيلاء قيام الدولة بما تملك من سلطة نصب حول في يلنوع الثانما اأ 

ضمان عدم الأجنبي لمشرع الجزائري نجده قد ضمن للمستثمر ل بالرجوع، و دون تعويضالنزع المتعارف عليها 

 .لملكية في إطار ما نص عليه القانون ويشترط أن يكون مقابل تعويض عادل ومنصفلأي نزع إجراء 

ستثمار بين الدولة الإيمكن إسناد قيام منازعات  حيث نباثاني فيكون محله المستثمر الأجأما النزاع ال

قد تعود بل ، ا تجاههتزامات الملقاة على عاتقهالإلأو خرق  هبانتهاك حقوق هاإلى قياموهذا الأخير المضيفة 

 التقيدالتي يجب عليه للإلتزامات عن طريق خرقه  نفسه جنبيالأالمستثمر  أسباب تلك المنازعات إلى

 للهدف الذي أنشأ استثماره من أجل تحقيقه دنىالأبالحد عدم التزامه على سبيل المثال نذكر منها 1،بها

تثماره ومدهم بأحدث التقنيات في القطاعات المنشأة فيها للدولة المضيفة لإس2والتزامه بتدريب العمالة الوطنية

 .وفقا للشروط المتفق عليها في مواعيده المحددة 3بتنفيذ العقد في المدة المتفق عليهايلتزم كما ، استثماراته

 مما يستوجب عليه أخد التدابير ،يئة عند تنفيذ مشروعه الإستثماريكما يقع عليه الإلتزام بالمحافظة على الب

ستثماره إالمتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ب حداثالأالدولة المضيفة بكافة  خطارا  و  ،4في ذلك ةاللازم

عدم تقيده بهذه ي المقابل إن اخلاله و ف، ستثماراتعلى جميع التطورات الدولية التي تؤثر على الإاطلاعها و 

                                                

والعلوم السياسية  كلية الحقوق، مذكرة ماجيستير، ستثمارلإالتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال ا، منى بوختالة -1
 .41، ص1859-1859جامعة قسنطينة ،

 يعد لتزام المستثمر بتدريب العمالة المحلية وتحقيق اندماجها في العمليات الفنية المتطورةإن أتقر حفيظة السيد الحداد  - 2
حفيظة السيد  عنه، راجعإذ لا يمكن للمستثمر التنصل منها ودفع المسؤولية ، لا يعتبر مجرد بدل عنايةو بتحقيق نتيجة  اإلتزام

 .191 صمرجع سابق،  لأجنبية،ابين الدول والأشخاص عقود المبرمة الحداد، ال
الدولة وبين  هتجدر الإشارة أن تأخر المستثمر عن تنفيذ التزامه في المدة المحددة يعتبر سببا رئيسيا لنشوء النزاع بين - 3

راجع لفعل المستثمر  رأن يكون هذا التأخشريطة مطالبته بالتعويض، ل نشوء حق الدولةالأمر الذي يؤدي ل ،المضيفة للاستثمار
 .115البدء فيه، راجع، رضوان ربيعية، مرجع سابق، صو عدم التبصر بالمشروع أو عدم أبسبب إهمال أو تقصير نفسه 

 .519 صهفال صديق إسماعيل، مرجع سابق، - 4
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ماية مصلحتها العامة من أي أضرار قد تؤثر سلبا لى القيام بإجراءات من شأنها حإلتزامات قد يدفع بالدولة الإ

  . على اقتصادها الوطني

 الإشكالات التي تعتريها التسوية القضائية الداخلية : الفرع الثالث

تسوية افة للدولة المستضيالقضاء الوطني  على اختصاصالسيادي القائم  أقرار بالمبدالإ بالرغم من    

ية أن إناطة تسو  الأشخاص والأموال الموجودة على إقليمها، الاعلى  الإستثمارن عالمنازعات الناشئة 

الضمان الكافي  لإن صح القو  يقدملا  ستثمارلدولة المستضيفة للإلستثمارية بالقضاء الوطني الإ المنازعات

ة عدأنه خلق من ش وهو ما النزاع،لأطراف  ةكز القانونياإلى اختلاف المر  اأساسيرجع ذلك  للمستثمر الأجنبي

              على حد سواءوالدولة المضيفة كل من المستثمر الأجنبي للطرفين، أي صعوبات بالنسبة 

 أولا: بالنسبة للمستثمر الأجنبي      

نجد الأصل هو ممارسة سلطة القضاء في الدولة، فالمتصور ألا تثير مسألة تقاضي الأجانب أمام محاكم  

 كانية التقاضي ماداموا يسلمون بإختصاص تلك المحاكم بنظرالدولة المضيفة مشكلات من حيث إم

ن التقاضي أمام المحاكم التي تقيمها الدولة المضيفة أ المنازعات المرتبطة بإقليم الدولة، الا أننا نجد

ن كان مأمونا للمستثمر الأجنبي بسبب ما يحيط به من ضمانات و  ،للاستثمار بسبب 1هناك ما يعيبهإلا أن ا 

 ه بعض الصعوبات في اللجوء القضاء هما زالت تواجهذا الأخير فإن  تعتريه،الصعوبات التي  العديد من

                                                

 .55، ص5441مصر،  ، القاهرة،العربيةدراسة مقارنة، دار النهضة ، التحكيمنريمان عبد القادر، اتفاق  -1
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الطرف  سيادة، أماأحدهما هو الدولة ذات ف، 1في اختلاف المراكز القانونية لأطراف النزاع الوطني، تتمثل

الأمر 2ماواة الفعلية بينهلا تحقيق المسيصعب فع ممان يكون فردا طبيعيا أو شركة أجنبية أالثاني لا يغدوا 

مما عادلة في إجراءات تقاضي إلى عدم حصول المستثمر على حقه كاملا  نهاية المطافيؤدي في الذي 

فهو  ،المعروضةعواه على نتيجة دهذا الأخير طمأنة حتما على المحاكم الداخلية تقديم ضمان كاف ل يصعب

 فيها.المقامة  التقاضي راءاتإجبلجهله كما يرجع  أمامها،الإمتثال لم يعتد 

الدولة داخل إمكانية تأثر القاضي الوطني بالتيارات الفكرية والسياسية أضف الى تخوف المستثمر من 

الوطني لدولته يجعل فإنتماء القاضي ،شك في الأحكام التي تصدر من القضاة لليجره وهو أمر   3المضيفة

كما تكمن الأسباب في  ،4العامةوالى ما تمليه عليه السلطة تغليب المصالح القومية والوطنية  الىنفسيته تنحاز 

دور  كما يحتمل أن يكون أو التمييز بينه وبين الوطني، القاضي الوطني لمصلحة دولته اتتحيز ته من خشي

من  و اعتراضالقاضي هو تطبيق قانون دولته وفي نفس الوقت يستطيع أن يكون القانون محل الشكوى أ

 .5القضاء بموجب عامل انتماء لدولته في وضعية الخصم والحكم في أن واحدطرف المستثمر وكون 

                                                

مام محاكم الدولة أالى صعوبة تحقيق المساواة الكاملة بينهما  النزاع يؤديطرفي  القانونية بينالمراكز ن هذا الاختلاف في إ - 1
يصعب على المحاكم   وعلى ذلك قد ،المضيفة الأمر الذي يؤذي الى عدم حصول المستثمر على إجراءات تقاضي عادلة 

عصام الدين ، اجع ، ر لطمأنة المستثمر الأجنبي الخاص على نتيجة دعواه  ديم ضمان كافالدولة  المضيفة تق الداخلية في
 القاهرة ،دار النهضة العربية ، ة في الدول الأخذة في طريق النموستثمارات الأجنبية الخاصالنظام القانوني للإ، مصطفى بسيم

 .511ص، 5421مصر 
  .152الدين بسيم، مرجع سابق، ص في ذلك، عصامراجع  -2

 .152-151وغسان علي علي، مرجع سابق، ص   
 .991ص  ق،بشار محمد الأسعد، مرجع ساب - 3
 .21ص، 1850الجامعي، الإسكندرية، مصر، دار الفكر  والتحكيم،ستثمار بين القضاء منازعات الإ، شيرزاد حميد هروي - 4
 .510، صعصام الدين بسيم، مرجع سابقراجع ،  -5

 .154صرجع سابق، ، مغسان علي عليو    
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افتقار المحاكم الوطنية خاصة  لقضاء الوطني هولالمستثمر الأجنبي الخضوع  عزوفأسباب كذلك من بين 

المجالات المتخصصة لحسم منازعات الإستثمار الفنية والتقنية اللازمة في  محاكم الدول النامية للخبرات

وهو خاصة تلك الدعاوى المعقدة التي ترتبط بعقود استغلال الثروات الطبيعية وعقود نقل التكنولوجيا ،1لأجنبيةا

 أينقلة كفاءتهم و خبرتهم في حسم منازعات من حيث  نيالقضاة المطبقين لهذه القوان صعوبة لدى ثيريما قد 

مما يدل على عدم كفاية الوسائل ، ستثمارالإ تتخصصا  ن القاضي هنا غير متمرس في جميعأيتضح 

بقطاع العدالة الوطني وعدم تناسبه مع المجال الاقتصادي والمالي في النزاعات  ةة الخاصيالبشرية والماد

 .2التي تجمع بين الدولة والأطراف الأجنبية الأخرى

صانة ضد التنفيذ الأجنبي من العقبات أمام القضاء الوطني هي تلك المتعلقة بالح ما يواجه المستثمر روآخ

وهو أمر يحول صراحة دون نظر ، قضائية وتنفيذية أسواء كانت حصانة المضيفة، التي تستفيد منها الدولة 

استصدار في حال و  ،المحاكم الداخلية في الدولة المضيفة من التصرفات الصادرة عن سلطات هذه الدولة

عن تنفيذ في العجز  ينتهي به المطافهنا  رماستثجنبي ضد الدولة المضيفة للإالأ حكم في صالح المستثمر

 .3التنفيذ الجبري على الأموال العامة رظتقرره التشريعات الوطنية من ح الحكم نظرا لماهذا 

                                                

 الشهيرة كقضيةمتياز خاصة البترولية منها كتلك القضايا نجد في هذا الصدد العديد من الأفكار التي تزامنت مع عقود الإ - 1
، ستثمارالإ ة كفيلة وعلى دراية ومعرفة بأموره الدول ليس لها أجهزة قضائيذن هأبي وقطر حيث اعتبرت ظأرامكو وقضية أبو 

قتصادية والتجارية ن تساير المسائل الدقيقة الإأتستطيع وبالتالي لا قانونية الن صح القول الأنظمة إه الدول ذتملك ها لا كم
 ..500مرجع سابق، ص،  إبراهيم بن مدخن،  منها، راجع

2- Bentoumi Mohammed, op.cit, p226. 

  151ص اجع، علي حسين ملحم، مرجع سابق،ر للمزيد أكثر  -3
 .21-25، صمرجع سابق، لحمد بوخلخاوأ  
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ن  الإمتثالعتبارات وغيرها لن يقبل المستثمر الأجنبي اللجوء لقضاء الدولة المضيفة و لهذه الإ أمام محاكمها وا 

د بتطبيق التقيأصلا  نبيالمستثمر الأجلقناعة ن الدوافع الحقيقية تعود أب، إلا كنا نسلم بوجود بعض الأسبا

حيث يرى فيها بأنها ليست أفضل الطرق المحبذة لحل النزاعات مما يؤثر على  ،قوانين الدولة المضيفة

  .نطاقها خارجستثمار استبعاد منازعات الإو بالتالي عدم نجاعتها و مصداقيتها 

 دولة المضيفة  ثانيا: بالنسبة لل

إسناد مهمة الفصل في المنازعات التي تقوم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة له نتيجة عدم تنفيذ إن 

 وف يضعسأمر هو  التعاقدية إلى القضاء الوطني للدولة المضيفة سواء بنص تشريعي أو اتفاقي تتزاماالإ

 لمه بالقواعد القانونية الداخليةحيث افتراض ع من،1يالمحل رالأجنبي في وضع مماثل للمستثم مرالمستث

تقانهو  الأمر ،هذا الأخيروهو ما قد يثير بعض الإشكالات في تقبل هذا الوضع من طرف ،معها  التعامل ا 

بديلة قد أخرى  التهرب من هذه الوسيلة إلى وسائلفي حال  الإشكالات للدولة المضيفةيخلف بعض الذي 

 . حسب معتقداتهتكون أكثر مرونة أو ضمانا ب

ها أغلب الدول تمتاز بالقضائية التي الهيكلة رغم ،عدة صعوبات ستثمارللإستقبلة تواجه الدولة الممن جهة 

ها ، من بينالتي تشكل صعوبات حقيقية من تجاوز بعض النقائصيشفع لها لم  هستثمار إلى أنالمستضيفة للإ

دراسة والفصل فيها في كل جلسة ال قيدتوضع ت التي العدد الهائل للملفا،نجد على سبيل المثال لا الحصر

الشيء الذي ينجر عنه تأخر للفصل في القضايا وفي غالب الأحيان م والجلسات القضائية،من جلسات المحاك

 ساسوعلى هذا الأ ،يـبدراسة سطحية للملفات تؤدي إلى إصدار أحكام وقرارات قضائية قاصرة في التسب

                                                

جامعة بجاية، العدد  الحقوق والعلوم السياسية،مجلة  ،ستثمار الأجنبيطر فض منازعات الإأهلام علاوة وقروي سميرة،  - 1
 .519ص ،1851جوان،  81



 الحماية الإجرائية الممنوحة للمستثمر الأجنبي لتسوية نزاعاته الإستثمارية                الباب الثاني          .
 

 

212 
 

تبادر في دهن قد يمن جهة أخرى  ،ارستثمضيفة للإستبالنسبة للدولة المريبة و  قلمصدر قل  يمكن أن تشكل

الصادرة عن هذه الأحكام القضائية تنبني عليه المستثمر الأجنبي بعض الشكوك بالنسبة للحياد الذي 

عن طريق  هقرار  اتخاذ أثر سلبي على هما قد يكون لتطبيقها، ك به للتهرب من أحكام الجهات، مما يؤدي

 الأمر الذي من شأنه الإضرار بالدولة المضيفة. ستثمار أمواله في تلك الدولةا

الدعوى إلى أن القاضي غالبا ما يكون ملزما بتطبيق القانون الداخلي لدولته الذي قد يكون أساس  فضأ

وكذا اءة كما لا تتوافر فيه حتما الكف،قوانينالقد يكون غير مطلع على جميع هذا الأخير علاوة على ذلك فإن 

تتضمنها قوانين  للفصل في موضوعات فنية وقانونية معقدةالقانونية المتخصصة اللازمة الخبرات  

مما يصعب تحقيق المساواة الكاملة بين المستثمر الأجنبي ونظيره  الدول النامية خاصة قوانين1رستثماالإ

العدالة الوطني التي لا تتناسب مع ، أضف الى عدم كفاية الوسائل المادية والبشرية الخاص بقطاع الوطني

  2المجال الاقتصادي والمالي في النزاعات القائمة بين الدولة كطرف في النزاع والأطراف الأجنبية الأخرى

من نفور المستثمر الأجنبي من قضاءها نتيجة اختلال التوازن العقدي  من جهة أخرى تخوف الدولة المضيفة

الموازنة بين المحافظة على سيادتها من جهة وطمأنة المستثمر الأجنبي  بينهما وبالتالي يقع على عاتقها

الإستثمارية وهذا المضيفة القوانين المنظمة للعلاقات  ةقد لا تتوفر في الدولكما ،وجذبه للتقاضي أمام أجهزتها

ة أمثال تقليل فرص إمكاني مما لاشك سوف يثير جملة من المشاكل لدى هذه الأخيرة، كما يزيد من احتمال

خاصة الدول المضيفة التي تواجه  المتعددة لصعوباتل انظر و  ،مستثمر الأجنبي أمام محاكمها الداخليةال

امنها في الدول المتقدمة إرضاءمثيلاتها تقل عن  لاإنشاء محاكم وطنية النامية بالرغم من حرصها على 

                                                

 .29حمد بوخلخال، مرجع سابق، صأ -1
2 - Bentoumi Mohammed, op cit, p226. 
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لحد لكن  ستثمارالإحايدة في منازعات أحكام موضوعية م رستصداباإليها  يلجئوالكي  الأجانبللمستثمرين 

من الجهود التي  الضمانة، بالرغمهذه الساعة نجد محاكم هذه الأخيرة مازالت تفتقر للفاعلية عند تكريس 

متثال لأجهزتها الداخلية للإعتبارات المذكورة سابقا الإ يرفضمن كل هذا مازال  الأجنبيفإن المستثمر تبذلها 

لعرض  والتحكيم التجاري الدولي ،القضاء الدولييراها بديلة على شاكلة  أخرىإلى وسائل ويفضل اللجوء 

 . القضاء الوطني بخلافلدعواه مقبول  والتوصل إلى حلالإستثمارية ته امنازع

 المطلب الثاني: التسوية عن طريق اللجوء لضمانة القضاء الدولي 

ستثمار نتيجة عاقد مع الدولة المضيفة للإيقتضي الأصل أنه في حالة حدوث ضرر للمستثمر الأجنبي المت

 بعض  فيلكن  ،قضاء الوطني للدولة المدعى عليها، فإنه يلجأ إلى الالأخيرة هذه  اتقوم بهللتصرفات التي 

كما لو تخلت  رر أن يحصل على الحماية المطلوبةقد يتعذر على المستثمر الأجنبي مدعي الض الحالات

أو كانت النظم القانونية ،استنادا إلى نظرية أعمال السيادةنظر الدعوى  محاكم الدولة المعنية عليها عن

سوى هذا الأخير لذلك يبقى أمام مضمونة لتحقيق الحماية القضائية،والقضائية للدولة المذكورة تخلو من طرق 

وهنا ، 1لدوليةعن طريق المحاكم اومقاضاتها دوليا ،ستثمارمحاولة إثارة المسؤولية الدولية للدولة المضيفة للإ

 .محكمة العدل الدولية ومحكمة الإستثمار العربية مانعطي نموذجان منها وه

                                                

لوسائل تسوية منازعات الإستثمار يتبين مدى تفضيل المستثمر الأجنبي اللجوء إلى  نجد من خلال التطبيقات العملية -1
وتوفير الضمانات القانونية للحفاظ على حقوقه لالية ستقالإتقاده بأنه يتميز بالحيادية و لإع القضاء الدولي، الوسائل الدولية لاسيما

هذه ، فإنها تسمح في الغالب باللجوء إلى جنبيالأب رأس المال ورغبة من الدول المضيفة في تأمين بيئة استثمارية كفيلة بجذ
 . ستثمارلإعلى توظيف أمواله في الدولة المضيفة ل وتشجعه الأجنبيطالما أنها تشبع قدرا من الثقة لدى المستثمر الوسائل 

أطروحة دراسة مقارنة ، ،  رنساستثمار الأجنبي في الجزائر وفي فالنظام القانوني للإ ، خديجةاللاوي عبد ، كرة ذنقلا عن م
 . 989ص، 1850- 1852، والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان، كلية الحقوق  هدكتورا
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يخول للمستثمر إمكانية طلب الحماية من دولته عن ونظرا للصعوبة التي قد تواجه الأطراف في هذه الحالة 

  :طريق تبني ما يسمى بنظام الحماية الدبلوماسية وهذا ما نتناوله في الفروع التالية

 الفرع الأول: التسوية عن طريق المحاكم القضائية الدولية 

الأجنبي في مجال تسوية منازعاته لا يحقق الضمان الكافي للمستثمر  عتبار القضاء الداخلي للدول المضيفةبإ

ما نتناوله عن طريق  المنازعات، وهذاقد يحبذ هذا الأخير اللجوء للقضاء الدولي للفصل في  ،ستثماريةالإ

 :جهازين التاليينال

 محكمة العدل الدوليةالتسوية عن طريق أولا: 

لمحكمة  الأساسيحيث ألحق النظام  5802المتحدة للأمم القضائية الرئيسية الأداة تعد محكمة العدل الدولية 

حياتها واختصاصاتها والقانون لاوهو يحدد بنية المحكمة وص،المتحدة نفسها الأممالعدل الدولية بميثاق 

من الميثاق، والتي تنص 411المتحدة بموجب المادة  والأممقة بين محكمة العدل الدولية لاطبق وتعززت العالم

المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها  الأممالقضائية الرئيسية هي الأداة على ما يلي" محكمة العدل الدولية 

يتجزأ لا ة الدائمة للعدل الدولي وجزء محكمل الأساسيالملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام  الأساسي

 ." من الميثاق

 في لأعضاءا جميع الدولأيضا من الميثاق على هذه الرابطة المتينة، فهي تورد أن  49تشهد المادة  كما

حددت المحكمة كما  ،يةلمحكمة العدل الدول ساسيالأالنظام  ة تعتبر بحكم عضويتها، أطرافا فيالمتحد ممالأ

الجهاز القضائي في المجتمع  باعتبارهاوية القضائية للمنازعات الدولية،دورها في التسو  ريخهاعلى امتداد تا
                                                

 .من ميثاق الأمم المتحدة 41المادة  - 1
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ما يتعلق بمدى اختصاص هذه المحكمة  وفي، 1سبالمتعارضة الماثلة أمامها فح طرافلألالدولي ككل وليس 

الفصل بين  في ، فإن اختصاصها ينحصرساسيلأامن نظامها  99ووفقا الإستثمار في الفصل في منازعات 

 جنبيالأالمنازعات التي يكون المستثمر في  رمما يترتب عليه عدم النظ2المنازعات التي تنشأ بين الدول فقط،

 .حق المثول أمام هذه المحكمة مباشرة جنبيالأكان أو شركة الذي يعني عدم منح المستثمر  فردا 

الدولية هو قيام الدولة التي ينتمي لها المستثمر أن الوسيلة الوحيدة للجوء إلى محكمة العدل  شارةلإاتجدر 

والذي يتمثل بحق الدول في حماية رعاياها  استنادا ،إلى مبدأ الحماية الدبلوماسيةبعرض النزاع على المحكمة 

في حالة حصول اعتداء على هذه الحقوق والمصالح إذ  ا في رفع دعوى أما القضاء الدوليوبالتالي أهليته

ضرار من قبل لأفي حالة تعرضه  جنبيالأماية الدبلوماسية ضمانا مهما لحماية حق المستثمر يعتبر نظام الح

 .لإستثماره الدولة المضيفة

 فلا يكون نسبية من جهة أطرافه ومن جهة موضوعه، بالرجوع للحكم الذي تصدره المحكمة له قوة إلزامية

وفي خصوص النزاع  ،همبالنسبة لمن صدر بين لاإ لزامالإ"قوة التي تنص على أنه  14للحكم وفق المادة 

عناه أو في ويرجع للقضاة مهمة تفسير كل نزاع يحصل في م ستئنافبالايقبل الطعن  لاو  فصل فيه الذي

  منه. 18حسب ما جاء في المادة مدلوله 

 

 

                                                

 .981صمرجع سابق، خديجة،  ياللاو عبد  - 1
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 99نص المادة  انظر -2
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 اللجوء لمحكمة الإستثمار العربية   التسوية عن طريق ثانيا: 

العربية في الدول العربية  الأموالستثمار رؤوس لإتفاقية الموحدة الإبموجب  ستثمار العربيةالإمحكمة  أنشئت

من قبل الهيئة العربية  الأساسيحيث تم وضع نظامها  قضائيا إقليميا مختصا، لاإذ تمثل هيك54081عام 

وفقا ة تفاقيم الإكاستثمار في الدول العربية تطبق عليها أحأضحت منازعات الإكما  ،1985سنة  رستثماللإ

ستثمار العربية وصولا للإجراءات النزاع ختصاص محكمة الإنتطرق لإ وبالتالي الوطني،لقوانين الاستثمار 

 الأقطار العربية المتعاقدة.بين 

ستثمار العربية المنازعات التي تختص بالفصل فيها بحكم ملزم ختصاص القضائي لمحكمة الإيشمل الإ

الذين يحق  و من حيث الأشخاص، نطاق المحكمة من حيث الموضوع تفاقية العربية حددت الإ كما،للأطراف

نطاق اختصاص المحكمة من حيث قد حددت 2أولى فقرة 14المادة نص   نجد ، كماالمحكمةلهم اللجوء إلى 

المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام : تختص بالفصل في المنازعات التالية حيث نجد هذه الأخيرة،الموضوع 

نطاق ضمن  تندرجوالتي يتفق أطرافها على اعتبارها ، ستثمارلإالمنازعات المتعلقة با الناتجة عنها تفاقية أوالإ

 . 3ولو كان هناك اتفاق سابق على عرض هذه المنازعات على التحكيم أو القضاء الدولي، المحكمة

ل ضمن نطاق جامعة الدو  ستثمارلإأو أي اتفاق يتعلق با، عربية دولية تنشأ استثمارا عربياالفاقية تللإوفقا 

على أنه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه  العربية أو فيما بين أعضائها،

 الأخرى.مام الجهة أرفعها 
                                                

-41رسوم الرئاسي رقم ستثمار لرؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المصادق عليها بموجب الملإلموحدة تفاقية االإ - 1
 .5441وبرأكت 55الصادر بتاريخ  ،14عدد ، ج.ر ،5441ر بأكتو  2مؤرخ في، 981

تختص المحكمة  عربية على "ال الأموالستثمار رؤوس لاتفاقية العربية الموحدة الامن  14 من المادة الأولىتنص الفقرة  - 2
 ."تفاقية أو الناتجة عنهاالاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الإبالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي 

 .519ص 1859،الأولىط  ،الأردنعمان، دار الثقافة،  ستثمار،الإخالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات  -3
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منازعات التي تختص لل1ستثمار العربيةالإلمحكمة  ساسيالأمن النظام  19ة إلى ذلك أشارت المادبالإضافة 

 .تفاقيةالإموضوع وفقا لما ورد في الفصلين الخامس والسادس من بنظرها من حيث ال

ستثمار الإلعرب تدخل في اختصاص محكمة ا والمستثمرين تي تنشأ بين المؤسسةفإن المنازعات الوعليه 

عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في ، أضف الى حالة عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق العربية

في حالة عدم اتفاق الطرفين على  أو عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول التي اقترحها الموفق محددةالمدة ال

المنازعات التي تحال  سبابأسبب من  ،اللجوء للتحكيم أو عدم صدور قرار من هيئة التحكيم في المدة المقررة

 .مية التبادل بين الدولتفاقية تسيير وتنلإجتماعي طبقا والإقتصادي لإاإليها من قبل المجلس 

يجوز عرض النزاع على المحكمة من جانب واحد  كما ،ن اختصاص المحكمة يتسم بطابع الإلزامأننوه كما 

يعرضه عليها  فيما رالمحكمة تختص بالنظ"فقرة أولى منها التي جاء فيها  14المادة هذا ما جاء في نص 

المداح ضد  دل صالحعاهذا حكم المحكمة في قضية "ل على ستثمار من المنازعات "وخير مثاأحد طرفي الإ

 .18852دولة تونس لعام لألعاب البحر الأبيض المتوسط  ولجنة تنظيمالوزير التونسي 

                                                

"تختص المحكمة بالفصل فيما يرد إليها من منازعات " ستثمار العربية علىالالمحكمة  ساسيالأنظام من ال19تنص المادة  -1
العربية في الدول العربية، كما تختص  موالالأستثمار رؤوس لإفاقية الموحدة الإتوفق أحكام الفصلين الخامس والسادس من 
تماعي طبقا لحكم المادة الثالثة عشر من اتفاقية تسيير وتنمية جالاتصادي و لإقبنظر المنازعات التي يحيلها إليها المجلس ا

 " .التبادل التجاري بين الدول العربية
قضية " عادل صالح المداح  ممثل  في ق، 5/ 5،الدعوى رقم  1889-58-51ستثمار العربية بتاريخ حكم محكمة الإنجد  -2

/ لجنة تنظيم الأوللتونسية ممثلة في شخص حكومتها دولة الوزير والتسويقية  ضد الدولة ا داريةلإا ستشاراتللإشركة تنمية 
نة تنظيم العاب البحر " لجعليها الثانية  في هذا الصدد نجد رفض دفع المدعى،  1885المتوسط بتونس  الأبيضألعاب البحر 

من  98الفة حكم المادة لمخالنزاع بين طرفي سبق المتفاق الإنظرا لتخلف شرط المحكمة  اختصاصبعدم  " وسطالمت بيضلأا
لة عليها من دو والموقع فاقية العربية لإتمن ا 11نص المادة مؤسسا على المحكمة كان رد ، حيث  حدةلمو العربية ا فاقيةالإت

 =تفاقية عن طريق التوفيق أوالإتطبيق هذه ازعات الناشئة عن المن " تتم تسويةفي المادة على عليهما، إذ ورد المدعية والمدعى 
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ستثمار التي تكون بالنظر في منازعات الإتختص محكمة الإستثمار العربية أن  نجد، أما من حيث الأشخاص

 عامة التابعةدولة طرف وبين المؤسسات والهيئات ال أو بين ،فدولتين أو أكثر من الدول الأطراقائمة بين 

 .النزاع بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرفكما يكون  ،لأطراف أخرى

 .وبين المستثمرين العرباص المذكورين في الفقرة السابقة ن يكون النزاع بين الأشخأو أ -

 .1"تفاقيةللإستثمار طبقا الإ ضمانات التي توفروبين الجهات  السابقتينالمذكورين في الفقرتين الأشخاص -

و الناتجة عنها وبين المستثمرين العرب أالمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية تختص أنه يفهم من هذا 

 .و اعتباريينأ نسواء كانوا أشخاص طبيعيي

هيئة أو مؤسسة من د أطرافها دولة متعاقدة أو كون أحالتي يستثمار الإبنظر منازعات  أيضا كما تختص

تفاقية كطرف ستثمار وفقا للإللإمانات مؤسسات الدول المتعاقدة أو مستثمر عربي وبين الجهات التي توفر ض

 .ستثمارتفاقية هي المؤسسة العامة لضمان الإستثمار وفقا لهذه الإثاني والجهة المنوط بها ضمان الإ

مستثمر العربي اللجوء مباشرة إلى هذه المحكمة بصفته بل نجدها خولت لل ،هذا الحدكما لم تكتفي الإتفاقية ب

كما هو  دبلوماسيةالحماية اللطلب دون اللجوء  ،تثمارللإسالشخصية لفض النزاع بينه وبين الدولة المضيفة 

 عليه.متعارف 

 

                                                                                                                                                        

يتوقف على لا النزاع  لأطرافحق أصيل لمحكمة هو ا لى اللجوء إينة أن ستثمار العربية"، مبالإكمة حمء لتحكيم أو اللجو ال=
     http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar :متاحة على الموقع ،الآخر موافقة الطرف

 ، مرجع سابق.ستثمار رؤوس الأموال العربيةالعربية الموحدة لإمن الاتفاقية  ثانية من المادة التاسع والعشريننص الفقرة ال - 1
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  ن يشتمل الحكم على الأسبابكما يجب أ1أما بالنسبة لإجراءات صدور الحكم ينطق بالحكم في جلسة علنية،

أسبابه موقعا عليها من  الحكم مشتملة علىمن كما يجب أن تودع مسودة  ،باطلا عدلا ا  التي بني عليها و 

قضى به وحائزا ما في أخذ شكل الحكم النهائي الملزم لأطرافه في حين ي الأعضاء عند النطق بالحكمالرئيس و 

 .كونه غير قابل للطعن صادرا من القضاء الوطني لأي منها كما لو كانالأطراف، الدول لجميع 2لقوته

 فقطيفهم من خلال النص أن حجية الحكم من الجانب الشخصي تكون ملزمة في مواجهة أطراف الدعوى   

لحكم ما يؤكد بأن طبيعة ا وهو فيه،الحكم على النزاع الذي فصل  حجية صرأما من حيث الموضوع فتقت

أن الحكم خر آى نبمع ،الوطنيةبل   تعامل معاملة الأحكام الأجنبيةار العربية لاستثمعن محكمة الإالصادر 

وهو  بل يطبق مباشرة ،التنفيذيةالصادر من المحكمة لا يخضع لإجراء الرقابة ولا الإعتراف بمنحه الصيغة 

 ى.من إجراءات تنفيذ الأحكام وتعقيداتها في الدول الأخر ميزة اعفاءه حتما للمستثمر  كفليأمر 

عدم جواز الطعن في هو ن الأصل أيفهم  محكمة،في الأحكام التي تصدرها ال يخص مسألة الطعن فيماأما 

الخامسة والثلاثين على سبيل  الا في حالات محددة جاءت بها المادة ،ستثمار العربيةالإأحكام محكمة 

  .الحصر

 

 

                                                

كم مشتملة على أسبابه وموقع عليها من قبل الرئيس حن تودع مسودة الأ علنية وينبغيق بالحكم في جلسة طيتم الن - 1
ظام الأساسي من الن 92راجع نص المادة ، كما تحفظ المسودة بملف الدعوى باطلا،والا كان ه والأعضاء عند النطق ب

 سابق.مرجع للمحكمة، 
ويجري تنفيذه  من الاتفاقية على "يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ في الدول الأطراف9فقرة  99نصت المادة  - 2

 فيها مباشرة كما لو كان حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها المختص ".
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 الدبلوماسية  ايةالحمالفرع الثاني: لجوء المستثمر للقضاء الدولي عن طريق طلب 

يعترف القانون الدولي بحق الدولة في التدخل دبلوماسيا لحماية شخص أو أموال رعاياها التي تقع في إقليم 

ونتيجة إجراءات اتخذتها حكومة الدولة الأخيرة أو المضيفة ويعرف ،دولة أجنبية من الأضرار التي تلحق بها

" عمل تقوم به دولة لدى 1نها أعلى  Dubouis Louis" "ستاذالأحيث يعرفها  ،هذا بحق الحماية الدبلوماسية

 بعض المزايا لصالحهم ام القانون الدولي أو الحصول علىحتر إدولة أجنبية أخرى للمطالبة لصالح مواطنيها ب

دت باتخاذها حكومة أجنبية أي أنه قد يلحق أحد رعايا الدولة أضرارا معينة نتيجة إجراءات اتخذتها أو هد"

كما تضفي الدولة  ،على هذا الرعية أن يحصل على التسوية المناسبة من القضاء الداخلي لهذه الدولة ويتعذر

 حصانتها القضائية على إجراءاتها مما يحول دون حصول المضرور على هذه التسوية.

 الدولي أن محكمة العدل الدولية الدائمة بقرارها '' يعد من المبادئ الأساسية في القانون ك وقد عبرت عن ذل

عندما يلحق بهم ضرر نتيجة إجراءات مخالفة للقانون الدولي ترتكبها يكون للدولة الحق في حماية رعاياها 

 .''2ير قادرين على أن يحصلوا منها على تسوية مناسبة عندما يسلكوا الطرق العاديةغ دولة أخرى ويكونون

يعتبر نظام الحماية  إذ الحقوق،اعتداء على هذه حالة حصول  القضاء الدولي فيومنه يحق للمستثمر اللجوء 

 ضرار من قبل الدولة المضيفةلأفي حالة تعرضه  الأجنبيالدبلوماسية ضمانا مهما لحماية حق المستثمر 

                                                

1-Louis Du bouis, La distinction entre le droit de l'état réclamant et le droit du ressortissant 
dans la protection diplomatique, R.G.D.I.P, 1978، p،23 

ة، أطروحة النامينظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في الدول  راضية،شريفي  راجع،
. 12، ص 1850-1852 ،رئجامعة الجزاسياسية، وق والعلوم الكلية الحق دكتوراه،  

 .999ص سابق،مرجع  عيشوش،عبد الحميد  - 2
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الأول بشرط الجنسية، أما الثاني  ية الدبلوماسية يوجب توافر شرطين، يتعلقوبالتالي فالحديث عن الحما

  لتقاضي الداخلية.فيتمثل في استنفاذ طرق ا

 شرط الجنسية   أولا:

 تتدخل الدولة دبلوماسيا لحماية أشخاص وأموال رعاياها على إقليم دولة أجنبية عندما يلحقهم ضرر حال أو

رباط بربط بين الشخص والدولة التي تتدخل لحمايته الالوقوع تسببت في إحداثه الدولة الأخيرة، إذ يقوم  وشيك

وقد أكدت محكمة ، لأشخاص الذي يتمتعون بجنسيتهانون الداخلي في كل دولة بتحديد االقا ويقوم، 1الجنسية

كان ذلك في العدل الدولية الدائمة على ضرورة تمتع الشخص بجنسية الدولة التي تضفي حمايتها الدبلوماسية 

 .54112قضية نوتبوم عام 

في نص المادة الثالثة من مشروع لجنة الحماية الدبلوماسية  طلبفي تأكد وجوب توافر شرط الجنسية كما 

 ." الجنسية القانون الدولي التي نصت على " الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة

 معايير تحديد جنسية رعاياها سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية. وعليه للدولة الحق في وضع

ن يكون من مواطني الدولة فيه أيشترط فبلوماسية شخصا طبيعيا، اذا كان طالب الحماية الدبين أنه كما يت

، وكذلك الأمر إذا كان محل تشريعاتها الوطنيةما تقتضيه جنسيتها وفقا يكون حاملا لوأن التي تحميه، 

                                                

في الشخص تقوم على رابطة سياسية وقانونية بينه وبين دولة عضو عنصر من عناصر " صفة ها ى أنلتعرف الجنسية ع -1
 .588رجع سابق، صمحند إسعاد، م راجع،يعرفها بأنها تمثل رابطة بين الفرد والدولة". تكوينها و 

في قضية نوتبوم 5411افريل  51تجسدت نظرية الجنسية الفعلية في الحكم الشهير لمحكمة العدل الدولية الصادر في لقد  -2
هي الرابطة القانونية التي تخول للدول حق  فالجنسية مرجعا أساسيا لموضوع الجنسية لأغراض الحماية الدبلوماسية للأشخاص،

راجع شريفي راضية، نظام الحماية ، كمة نيابة عن رعاياها، شريطة أن تكون الجنسية مبنية على روابط فعليةالتقاضي أمام المح
 .998-994الدبلوماسية، مرجع سابق ص
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الحماية الدبلوماسية شخصا معنويا، مثل الشركات فإنه يشترط أن يكون متمتعا بجنسية الدولة التي تتصدى 

 .عتباريةتحديد جنسية الأشخاص الإ الدول بشأن التي تعتمدها تشريعات هذهوفقا للمعايير لحمايته 

"عند عدم وجود 1على 5494فيفري  19قضت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في  لسياقفي هذا ا

الحق في  ةاتفاق دولي خاص فإن رابطة الجنسية بين الفرد والدولة هي الرابطة الوحيدة التي تخول للدول

 ".الحماية الدبلوماسية

الجنسية الفعلية للشخص ويقصد بها  القاضي قانون الجنسية الحقيقية"،يطبق  في حالة تعدد الجنسيات،

شريعات الحديثة في التبية و العديد من التشريعات الوطنية للدول العر  أقرتهاكما  ،2يالمتعدد الجنسيات الأجنب

 ا. أوروب

 اي تراهتالجملة من المعايير في وضع وبحقها تحديد ارتباطها بالدولة في ة قد اعتمد عتباريما الأشخاص الإأ

المعنوية  لذا تعددت المعايير المتبعة في تحديد جنسية الأشخاص الشخص الإعتباري،لتحديد جنسية  ةمناسب

 نسية الشركة، حيثجعايير مختلفة لتحديد معلى التشريعات الداخلية للدول  اعتمدتلقد و  من دولة إلى أخرى،

 المعاييرهذه ف وعموما شخصي، مبنية على اعتبارأخرى  بينما موضوعية،مؤسس على اعتبارات نجد بعضها 

 وأهدافها التنموية. مع مصالحهاكل دولة بما يتماشى تبعا لأوضاع  نجدها تتباين

                                                

 581مرجع سابق، ص  ق،صاد هشام علي - 1

شخص الطبيعي المتعدد القضاء الدولي عن معيار لترجيح جنسية دولة ما على سواها للذهب اليه  ماالصدد نجد في هذا  - 2
الجنسيات، ومن هنا ظهرت الجنسية الفعلية، فتكون بذلك الدولة صاحبة الجنسية الفعلية هي صاحبة الحق في مباشرة دعوى 

 .994مرجع سابق ، ص ،شريفي راضية راجع ،  ،جنسيتهاالحماية الدبلوماسية نيابة عن الشخص المضرور الذي يحمل 
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ء كان شخص طبيعي أو يؤخذ على نظرية الحماية الدبلوماسية هو أنها لا تخول للمستثمر سوا إن أهم ما

الذي ي مواجهة القطر المضيف للإستثمار معنوي أن يلجأ بنفسه مباشرة للقضاء الدولي للمطالبة بحقوقه ف

على النقيض من ذلك نجد محكمة الإستثمار العربية  ،1اتخذت في حقه إجراءات التأميم ونزع الملكية وغيرها

 قد أجازت ذلك في نصوص موادها السالفة الذكر. 

 التقاضي الداخليةوسائل  ذاستنفاشرط انيا: ث

على  قتصر فقطين حماية الدولة لرعاياها الذين يستثمرون في الخارج بموجب نظام الحماية الدبلوماسية لا إ

نما  ،الدولة التي تتصدى لحمايتهو افر علاقة التبعية بين المستثمر تو  جانب هذا الشرط وقبل أن تقوم ليلزم وا 

ذه الحماية أن يكون المستثمر الذي يدعي الضرر من رعاياها قد سبق له أن استنفذ دون الدولة بمباشرة ه

الضرر ن ع المسئولةأي الدولة  ،المتاحة في تشريع الدولة المدعى عليها2نجاح كافة طرق المطالبة الداخلية

 .والتي تتيح له فرصة المطالبة بحقوقه المقررة بمقتضى أحكام القانون الدولي العام

جبر واضح بعدم قد عبرت عن إرادتها بقرار  المسئولةذ يجب أن يكون هناك دليل قاطع على أن الدولة إ

 . 3الداخلية التقاضي ذ وسائلثمر الأجنبي، وهو شرط استنفاالذي أصاب المست الضرر

                                                

ا إذا تضررت مصالح المستثمر الأجنبي بفعل الدولة المضيفة، فإنه يجب اللجوء أولا إلى محاكم مؤدى ذلك أنه في حالة م - 1
طلب حماية الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، شريطة أن لهذه الأخيرة باعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أصابه قبل اللجوء 
 ،سابق ، مرجعشريفي راضية الضرر وتحقيق العدالة، راجع، يكون في تشريعات الدولة المسؤولة من الوسائل ما يتيح إصلاح

 .929ص

ضرر في دولة أجنبية أن  هحقلالذي ي جنبيالأى لع هفي القانون الدولي، يقضي بأن هى مبدأ معترف بلرط عالش قتضي هذاي -2
عيشوش، النظام القانوني  عبد الحميد، ه، راجعجوء إلى مساعدة دولتلية المتاحة قبل الليستنفذ كافة طرق التقاضي الداخ

 464.ص ،د العربية، مرجع السابقلاالبترولية في الب للاتفاقيات
كان يمكن تعريف شرط استنفاذ وسائل الطعن أو التقاضي الداخلية في القانون الدولي أنه  " سلوك الأجنبي المضرور سواء  -3

ون الدولة المضيفة لجبر ما تعرض له من ضرر، وذلك قبل كافة الوسائل التي يتيحها له قان -شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا 
 . 929ص مرجع سابق ، ،شريفي راضية  ،راجع أكثر ،لصالحه   اللجوء إلى دولته لتبني مطالبه بإجراء الحماية الدبلوماسية
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يجب ما إذا تضررت مصالح المستثمر الأجنبي بفعل الدولة المضيفة، فإنه  لمؤدى هذه القاعدة أنه في حا

مسئولة عن الضرر الذي أصابه، قبل اللجوء إلى طلب حماية  باعتبارها ،محاكم هذه الأخيرة اللجوء أولا إلى

 .بجنسيتهالدولة التي ينتمي إليها 

ممارسة الحماية الدولية للرعايا  عن طريقط لقبول دعوى المسؤولية الدولية كما استقر العرف الدولي كشر 

المستثمر الأجنبي قد استنفذ الوسائل والطرق والطعون المتاحة له في الدولة ن يكون أومصالحهم بالخارج 

" سنة  Inter handel "الصادر بشأن قضية هاالدولية بموجب حكممحكمة العدل  هأيدتهذا ما  ،1المضيفة

المستقرة في  مبدأ من المبادئو ى أن "شرط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية لحينما أكدت ع ،54142

 "  القانون الدولي العرفي

ذلك المبدأ اتفاق الأطراف على إعماله مادام أن  عمالإلا يستدعي  الأخيرتبعا لموقف المحكمة الدولية و 

 . دوليا ليهالاتفاق لا يكون في هذه الحالة إلا كاشفا لا منشئا لمبدأ عرفي مستقر ع

يعد من ثمة  لاة ليالوسائل القضائية الداخيق عن طر ب الحماية للمبدأ الذي يقضي بضرورة استنفاذ طوعليه فا

نما و  ، ّ هقيود تحد من مجال تطبيق هي ذا المبدأ هن أول وسيمة لتقييد وعليه إمن العمل الدولي،  دالمستفاا 

                                                

  التالي: متاحة على الموقع 5429للعاشر من ديسمبر  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  منالثامنة انظر المادة  -1
www.ohchr.org  

بين دولة سويسرا و   Inter handel أكدت محكمة العدل الدولية على شرط استنفاد وسائل الإصلاح الداخلية في قضية - 2
تحت الحراسة " Inter handel و المتعلقة بوضع أموال شركة يملكها سويسري يدعى 5414الولايات المتحدة الأمريكية عام ،

حيث طلبت سويسرا من المحكمة الدولية أن تقضي برد الأموال و الحقوق والمصالح التي تملكها ، متحدة الأمريكيةفي الولايات ال
الشركة السالفة الذكر في أمريكا دون تطبيق قاعدة الرجوع الداخلية بسبب الضرر الذي أصابه نتيجة عدم التزام الولايات المتحدة 

ن محكمة العدل الدولية رفضت ذلك ، وبناء عليه قررت أالا ، 5491ماي  11هما بتاريخ الموقع بين،الأمريكية باتفاق واشنطن 
 ، راجع : طرق الطعن الداخليةذ هذه الأخيرة رفض الدعوى السويسرية لعدم استنفا

                                                                                      .  Affaire , Interhand Case , I C J , 1959, p 40 
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ستبعاد الصريح لمبدأ استنفاذ الوسائل الإتفاق الدولي حق الإ لأطرافا تكون هتفاقيات الدولية بموجبالا

دون الحاجة إلى استنفاذ طالب  لحمايتهالتصدي  حق الأجنبيبحيث يكون لدولة المستثمر  ،الداخليةالقضائية 

 .1المضيفة ة في الدولةليوسائل القضائية الداخلالحماية ل

اذا اتضح  تنفاذ الوسائل الداخلية أنه لا حاجة إلى استنفاذهافي تطبيق قاعدة اس من المستقرأخرى من جهة 

قع في جميع الأحوال أن تكون هذه الوسائل كافية وعادلة ويو ، لة تلك الوسائلف عدم كفاية وعدامن الظرو 

العادلة على الدولة التي وجه ضدها طلب الحماية، وذلك وفقا الكافية و عبء إثبات وجود هذه الوسائل و 

جنبي الأ لتشريعاتها الداخلية، وفي حالة عدم وجود وسائل كافية وعادلة، فإنه يحق لدولة جنسية المستثمر

 .2د الوسائل الداخليةدون استنفاقضاء الدولي مباشرة و التصدي لحمايته أمام ال

لدولة ذات سيادة نصيبا من ملكية الأموال التي لحقت ضرر بالخارج، فلا لأيضا في حالة ما إذا كانت 

كما أن ، صةتخضع في هذه الحالة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية بالنسبة لمطالبتها بحصانتها الخا

نص يكون قد ورد في معاهدة وجب حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية بم ثنىالوارد استتبعاد سهذا الإ

فقد يتنازل أحد رعايا الدولة  ،أو عقد، فمن البديهي أن تكون ثمة ضرورة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية

 هو ما الدولة الأجنبية المتعاقد بها و ته لمساندة دعواه ضد في عقد يبرمه مع دولة أجنبية عن اللجوء إلى دول

 

                                                

 .518ص  سابق،، الحماية الدولية للمال الأجنبي، مرجع هشام علي صادق - 1

، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية، دراسة سياسية، قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد على قاسم - 2
 .12ص ،1880 ،مصر ،ةالاسكندري ،الاستثمار، دار الجامعة الجديدة
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 .وقد شاع هذا الشرط خاصة في دول أمريكا اللاتينية"1يعرف بشرط "كالفو

من ثم إذا ما و  ،النزاعليها محكمة المعروض عللاستنفاد وسائل التقاضي الداخلية يكون أمر تقدير طبيعة كما 

حتجاج عند وقوع الضرر أو في حالة الدولة بتقديم الإ تقوم لوماسية،الدبتوافر شرط ممارسة حق الحماية 

التصرف ذاك ى لع هاأو موافقة منها رضا لىع يؤولالقيام بهذا الإجراء سوف ذلك أن عدم ، هديد بتهال

 . المخالف

  الفرع الثالث: نماذج تطبيقية من القضاء الدولي 

مباشرة دون  هنجد بعض النماذج العملية أين تم اللجوء الي ضاء الدوليمن خلال دراستنا للجوء المستثمر للق

بينما على الوجه المعاكس نجد العديد من الممارسات التطبيقية التي كرست ، طلب الحماية الدبلوماسية

 الحماية الدبلوماسية وهذا ما نتناوله على النحو التالي: 

 ية الحماية الدبلوماس عماللإمن القضاء الدولي أولا: نماذج 

استنفاد طرق  والجنسية أ صيخ يماحماية الدبلوماسية سواء فال كرست قد نجد العديد من الممارسات التطبيقية

 ما نتناوله على النحو التالي:  اوهذ ،الداخليةالطعن 

                                                

" إلى أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين، وهي وسيلة استخدمتها بالدرجة  كالفو شرط "  تعود أصول فكرة - 1
الدولية نتصاف بالأولى دول أمريكا اللاتينية لتقييد الأجنبي بسبل الانتصاف المحلية و إلزامه بالتخلي عن اللجوء إلى سبل الإ

لأمريكية ا الأوربيةل تضرر مواطني الدو  وكان ذلك عقب ،المنازعات الناشئة عن عقد أبرم مع الدولة المضيفة خصوص 
أدى بهم إلى طلب الحماية من دولهم التي كانت تلجأ من  مماالمقيمين في دول أمريكا اللاتينية في أشخاصهم و في ممتلكاتهم، 

 : في ذلك راجعباسم الحماية الدبلوماسية ،  حين لآخر إلى استخدام القوة لحماية رعاياها
 كلية الحقوق ،الدوليرسالة ماجستير في القانون ، العامالأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي ، زايدي حسن

 . 19، ص 1882-1881عام  الجزائر،جامعة  والعلوم السياسية،
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 :ة شركة برشلونة المحدودة لمعدات الجر والإنارة والطاقةيقض -5

أين يوجد تورنتو" بكندا، "في  5455لإنارة والطاقة في عام تأسست شركة برشلونة المحدودة لمعدات الجر وا

نهاية الحرب العالمية الأولى استحوذ مساهمون  اسبانيا، بعدفي  عمالاأكانت تزاول فيها مقرها الرئيسي، و 

عدد من لنتيجةً  و  ،الشركةمن رأس مال % 00على نسبة تقارب  "أشخاص طبيعية واعتبارية "كيون يبلج

 .1أضرار بالشركةنتج عنها إلحاق ي اتخذتها السلطات الإسبانية الإجراءات الت

البة طمدعوى ضد إسبانيا الشركة برفع باعتبارها دولة جنسية أغلبية المساهمين في  بلجيكامما اضطر بدولة 

 إياها بالتعويض.

منهما في عام اثنان رفض  البلجيكية، تمأربعة اعتراضات أولية على المطالبة قدمت دولة اسبانيا من جهة 

ا في تعلق بحق بلجيكت اهماإلى الوقائع الموضوعية للدعوى، وكان أحدران الآخ نفيما ضم الاعتراضا 5419

 . الأسهم في شركة أسست في كندانيابة عن حملة  ممارسة الحماية الدبلوماسية

يلحق  رتعلق بضر أكدت بأن الحق في الحماية الدبلوماسية فيما يأما رجوعا للموضوع نجد المحكمة قد  

بشركة ما إنما يعود إلى الدولة التي تم في ظل قوانينها تأسيس الشركة والتي يوجد في إقليمها مكتب الشركة 

 قرتالأسهم أبحملة من جانب آخر وفي ما يتعلق ،2المسجل لا إلى دولة جنسية حملة الأسهم في الشركة

ا تبينه  الممارسات هذا م،الأشخاص اشرة لهؤلاءتكفل حماية مببنوعيها ستثمار معاهدات الإ المحكمة أن

لا يوفر دليلا على وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي تؤيد أن ذلك تضيف المحكمة كما ، الدولية

وهنا استند حق دولة جنسية حملة الأسهم في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحهم، إلا في حالات خاصة 
                                                

  .911شريفي راضية، مرجع سابق، ص - 1
2-  Affaire Barcelona Traction, Arrêt du 05/02/1970 
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دولة التأسيس عن ممارسة الحماية  امتناعن أأساسية منها  اعتباراتالقرار إلى عدة  في هذا المحكمةتبرير 

كما أن السماح لدولة جنسية حملة الأسهم بممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنهم سيؤدي إلى  ، الدبلوماسية

 .1عدة دوللتعدد المطالبات، لاسيما إذا كان المساهمون في الشركة ينتمون 

 Ambatilos "" قضية"  ذ طرق الطعن الداخليةستنفاا-2

الطعون الداخلية هي وسيلة للدفاع تواجه بها ذ ن قاعدة استنفاأقرت أمحكمة العدل الدولية نجد في هذا الصدد 

 andelوتحديدا في قضية "الداخلية وسائل الإصلاح استنفاذ على شرط هذه الأخيرة كما أكدت  ،2قبول الطلب

Inter "المتعلقة بوضع أموال شركة يملكها و  5414ويسرا والولايات المتحدة الأمريكية عام سدولتي  بين

 .تحت الحراسة في الولايات المتحدة الأمريكية"handel Inter" سويسري يدعى

الشركة من المحكمة الدولية أن تقضي برد الأموال والحقوق والمصالح التي تملكها  سويسرا ولةطالبت دكما 

نتيجة  ،بسبب الضرر الذي أصابه تطبيق قاعدة الرجوع الداخليةتلك الخاصة بفي أمريكا دون السالفة الذكر 

 ص الاتفاقن حيث ،5491ماي  11تفاق واشنطن الموقع بينهما بتاريخ إالولايات المتحدة الأمريكية بإخلال 

 .3على عدم الحجز على الممتلكات السويسرية في الولايات المتحدة

                                                

أن الحكم مستمد من المبادئ  نذكر منها  واسعة النطاق، ، انتقاداتكان قرار محكمة العدل الدولية في هذه القضية محل - 1
ل إلى أن "القانون العامة لقانون الشركات و لم يستمد من القانون الدولي العرفي، و قد ذهب أحد قضاة المحكمة في رأيه المستق

جنسية حملة الأسهم حمايته حتى لو كانت دولة جنسية الشركة تتمتع بحق حماية دولة الجنسية ، الدولي العرفي لا يحظر على 
إلى  2الفقرات : من  ACN.198/9، وثيقة رقم  1889سنة ل  11، الدورة لجنة القانون الدوليتقرير : راجع في ذلك. "الشركة
 .59الى 7 من  ،ص 15

2- Affaire , Ambatilos , Arrêt du 1er janvier 1952, Grèce C . Royaume uni , C.I.J, Recueil 1953 
p38. 

 .988شريفي راضية، مرجع سابق، ص - 3
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من  جميع طرق الطعن الداخليةاستنفاذ لمتحدة دفعا أوليا أمام المحكمة الدولية مفاده عدم أثارت الولايات ا 

حكمة العليا في الولايات لا تزال أمام الم" handel Inter"كانت دعوى  حيث المضرور، الطرف

اذ طرق ستنفعدم امبررة برفض الدعوى السويسرية بمحكمة العدل الدولية حكمت الأمريكية، وبناء عليه المتحدة

 .1الطعن المحلية

  تتعلق بالاختصاص العربيةثانيا: نماذج تطبيقية لبعض الأحكام الصادرة عن محكمة الاستثمار 

 يلي:نجد محكمة الاستثمار العربية قد فصلت في بعض القضايا نذكر منها ما 

 رئيس شركة اتحاد المقاولين ضد الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةقضية  -1

ذا الصدد رفعت أمام محكمة الإستثمار العربية دعوى مقدمة من السيد "سعيد توفيق الخوري  بصفته في ه

-51-1ممثلا رئيس شركة اتحاد المقاولين ضد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية"، ليصدر الحكم بتاريخ 

امعة الدول العربية وهي باعتباره رفع دعواه ضد الأمانة العامة لج صبرفض الدعوى لعدم الإختصا 1858

، من جانب آخر لا يمكن للدولة الطرف في الإتفاقية العربية الموحدة أن 2ليست دولة في مفهوم الاتفاقية

تتذرع بحصانتها القضائية ضد أي إجراء تنازعي أمام المحكمة، إذ أن الدولة بمجرد موافقتها على الإتفاقية 

 صانتها القضائية.ح  تكون قد ألزمت نفسها وتنازلت بذلك عن

 

 

                                                

1-Affaire , Interhand Case , I C J , 1959, p 40. 

الخوري ق ، قضية " سعيد توفي 5/2الدعوى رقم  الدائرة الثانية، ، 1858-51-81العربية بتاريخ  الاستثمارحكم محكمة  - 2
متوفرة على الموقع الالكتروني التالي:   العامة لجامعة الدول العربية الأمانةرئيس شركة اتحاد المقاولين ضد ثلا لصفته ممب
ra_http://www.lasportal.org/wps/portal/las 

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar
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 عادل صالح المداح ضد الوزير الأول التونسيقضية   -2

ستثمار العربية ضئيلة والدليل على ذلك أن أول نطق بالحكم في تعتبر القضايا المعروضة على محكمة الإ

تتضمن القضية المتمثلة في شخص حيث ،95/81/1881أول نزاع استثماري تونسي سعودي كان في 

التي تدور  بتونس1.داح ضد الوزير التونسي ولجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسطالمسمى عادل الم

الضرر اللاحق نتاج دولار مليون  24أن الشركة السعودية طالبت الحكومة التونسية بتعويض قدره وقائعها 

عي والتلفزيوني بالشركة جراء إخلال الحكومة التونسية بالتزاماتها بعقد رسمي مشترك حول حقوق البث الإذا

 .1885والإعلامي لدورة العاب البحر المتوسط بتونس 

 ءشكلت هيئة المحكمة من ثلاث أعضات، حيث 1889أوت في شهر الجلسة الأولى للقضية  حيث برمجت

 ن الشركة السعودية لم تلجأ إلى المحكمة إلا بعد فشل سبل تسوية النزاعتبين أمن خلال حيثيات القضية 

لجنة تنظيم العاب البحر  من جهة نجدلزامي للمحكمة، الإختصاص دليلا قاطعا على الإ ديعوهذا  ،وديا

تفاق نظرا لتخلف شرط الإ ،المحكمة دفع المدعى عليها الثانية بعدم اختصاصرفضت  المتوسط قدالأبيض 

 .النزاعالمسبق بين طرفي 

 5444من طرف الرئيس التونسي عام  عكما جاء في أوراق المرافعات أنه رغم التزام تونس بعقد رسمي موق 

أشهر  89بين الحكومة التونسية والخطوط الجوية التونسية مبرم قبل  برم بوجود عقد مفوجئت الا أن الشركة 

لم  "ة ينص على بين الشركة السعودية والحكومة التونسيالمبرم في العقد صريح نص  رغم إقرارمن عقدها 

                                                

منشور ، 1885بتونس المتوسط  البحر الأبيض بلعاأالأول التونسي ولجنة تنظيم الوزير  ية صالح المداح ضدضانظر ق - 1
 http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar: الموقع التالي على
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رد المحكمة مؤسسا على المادة  كانوعليه ،1" العقد مع أي طرف كانيسبق التعاقد بأي صفة حول موضوع 

 التي نصت بدورها الموقع عليها من دولتي المدعية والمدعى عليهما2،تفاقيةالإمن ذات  الخامسة والعشرين

من دولتي المدعية والموقع عليها كأحد الخيارات المتاحة 3ستثمار العربيةاللجوء لمحكمة الإعلى ضمانة 

على موافقة ينحصر فقط لا  النزاع لأطرافيا ليعد حقا أصلهذه الأخيرة يعني أن اللجوء مما  ،عليهما ىدعوالم

ة ألستثمار العربية تتمثل في مسفصلت فيها محكمة الإ  هذه القضية أول قضية تعتبرالآخر،كما الطرف 

لا تلزم موافقة الطرفين  إلا أنها،إلزاميبالرغم من اتسام هذه الأخيرة بطابع  ،محكمةللختصاص الموضوعي الإ

 فقرة أولى منها. 14مثلما ورد في نص المادة  ،ختصاص لهذه الأخيرةمعا على عرض النزاع  حتى ينعقد الإ

بإعتباره نابع الأخير لقضاء الداخلي وبالرغم مما يحظى به هذا الأصل في تسوية المناعات يرجع لأن نخلص 

يفضل اللجوء لآليات أخرى بديلة يراها كفيلة في  الأجنبي كما رأينا سلفاالا أن المستثمر  من سيادة الدول،

النص على ضمانة القضاء الداخلي في التشريعات رغم كما تراءى لنا  الإستثمارية،نظره لتسوية منازعاته 

 .رأيناكما خيار الأول اللم تجعله في مجال الإستثمار  برمةالإتفاقيات الدولية المالا أن الداخلية 

                                                

 1881، مرجع سابق ددة الأطراف،تفاقيات العربية الثنائية والمتعستثمار في إطار الإكضمان للإم التحكي، والي نادية - 1
 .554ص

طريق التوفيق أو  عن الاتفاقيةأنه " تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه من الاتفاقية على 11المادة نص  فيجاء  -2
 ."العربية الاستثمارالتحكيم أو اللجوء إلى محكمة 

شركة تنمية   عنممثلا ،ية " عادل صالح المداح، قض1889 58-51 ستثمار العربية بتاريخحكم محكمة الإر انظ - 3
والتسويقية ضد الدولة التونسية ممثلة في شخص حكومتها دولة الوزير الأول/ لجنة تنظيم ألعاب البحر  الإدارية للاستشارات

 ، راجع الموقع الكتروني:1885الأبيض المتوسط بتونس 
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar  
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اللجوء لضمانة  وبهذا أمكننا القول أنلجوء اليها، بديلة أخرى يمكن للمستثمر البضمانات جاءت في حين 

 .مجبر على الإمتثال لمحاكمهافهو غير  إلزاميلا ي طريق إختيار هو القضاء الداخلي بالنسبة للمستثمر 

كمحكمة الإستثمار  ،المحاكم الدوليةفي  لقضاء الدولي والمتمثلبالنسبة لإمكانية لجوء المستثمر وامتثاله لأما 

  .قانونيةالصعوبات العراقيل و المن  انتخلو  لاا مأنهالعربية ومحكمة العدل الدولية، نجد 

تنصب فقط على النزاعات نجدها  حيث،ين لنا تعذر لجوء المستثمر إليهاالعدل الدولية يتبرجوع  لمحكمة بال

عكس التقاضي أمام ، الخاص لا تخص الأشخاصوبالتالي  ،وليةرمة بين الدول فقط او المنظمات الدبلما

ستثمارية التي يكون أحد أطرافها ستثمار العربية التي يشمل اختصاصها الفصل في المنازعات الإمحكمة الإ

عربيا، سواء كان هذا الطرف مستثمرا خاصا أو دولة أو إحدى مؤسساتها العامة، فإنها منحت امتيازا 

بالرغم من أنها تحتاج إلى توسيع صلاحياتها لتشمل ،مام محاكمها أمي للتقاضي مباشرة للمستثمر الإقلي

 جيدا للقضاءعربيا الا أنها مقارنة بسابقتها تمثل نموذجا ، ات التي يكون أحد أطرافها أجنبياالفصل في المنازع

 ستثمار.الإ الدولي المتخصص في مجال منازعات

حترام إمرهونة بتظل الا أنها اعتبارها طريقا للجوء للقضاء الدولي، باسية ما يخص نظام الحماية الدبلوم فيو 

هذا ما تراءى  ،بعض الإشكالاتيعتريه زال تطبيقها فالواقع العملي يثبت صراحة أنه ما مجموعة من الشروط،

عاته مع في حسم مناز ضاء الدولي للقوعليه إن لجوء المستثمر الأجنبي ،المذكورة سلفالنا في بعض القضايا 

خاصة البلدان النامية منها ،ستثماريةالدول المضيفة لم يسجل تفعيلها وتناسبها مع حجم المنازعات الإ

بالرغم من ذلك تبقى طريقا للمستثمر للحد من سلطان القضاء الداخلي  ،ختلاف مراكز الأطراف المتنازعةلإ

. للدول المضيفة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانيالفصل ال
طريق ضمانة  التسوية عن 

 التحكيم التجاري الدولي
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رى يالذي  من طرف المستثمر الأجنبيخاصة ل الأكثر انتهاجا يستثمار السبالإ م في منازعاتيأضحى التحك

وفر السرعة يث يحستثمار،عة منازعات الإيطبمع ا التي تتناسب يمن المزا يكتسيهق الأنجع نظرا لما يه الطر يف

ن يحكمار المية في اختيالحر كذا م، والمرونة و ية التي تعتبر من أهم خصائص التحكيفي الإجراءات والسر 

أن المستثمر كما  ،قيار القانون الواجب التطبيعة كل نزاع، وكذا اختيملكون الخبرة والكفاءة حسب طبيممن 

ه يقي للجوء إليا فحسب، بل الدافع الحقيمن مزاهذا الأخير وفره يس لما يم ليالتحك ضمانةتمسك بيالأجنبي 

الذي يحكمها بتهم من النظام القانوني يفة، ور يلمضالأجانب في قضاء الدولة اين كمن في انعدام ثقة المستثمر ي

  .خاصة النامية منها 

ستثمارات يعكس موازين القوى بين المستثمرين كما أن اختصاص التحكيم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإ

الوطني  قضاءهاعن تنازل الأمر الذي يحتم عليها العجلة التنمية  لدفع منها الأجانب والدول خاصة النامية،

لفض  بعض المراكز التحكيمية الدولية قعن طري كما يلجأ الأطراف الى التحكيم ،في نظر هكذا منازعات

تحكيمية  أجهزة وغيرها، باعتبارهاستثمار على شاكلة المركز الدولي لتسوية منازعات الإ ستثماريةالإمنازعاتهم 

 :ليما نتناوله على النحو التا ذاكفيلة بتحقيق هذا الغرض وه

 ستثمار وخصوصيته في تسوية منازعات الإ الدوليالتحكيم ضمانة  :المبحث الأول

ستثمار من أهم الضمانات التي إن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للوسائل المتاحة لحسم النزاعات المتعلقة بالإ

إلا أن نظام التحكيم ظـل ،ئل التي تمكنه من اللجوء إليهايطالب بها المستثمر الأجنبي بالرغم من تعدد الوسا

ستثمارية ائل المفضلة والمقنعـة لدى المستثمر الأجنبي لفض منازعاته الإسعلـى قائمة الو اوتربع يطرةسثر الأك

عن  "  الطريقة الذي تختارها الأطراف لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد يعرف التحكيم على أنهوعليه 
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إلى  المحكم أو المحكمين دون اللجوء أو أكثر يطلق عليهم اسم أمام شخصطريق طرح النزاع والبث فيه 

 .1القضاء"

ختصاص سحب المنازعات من الإ سطتهإنشاء اختصاص قضائي خاص يتم بوا ومنهم من عرفه على أنه

 .2زودون بسلطات الفصل في هذه المنازعاتيالقضائي العام لتعطى لأفراد 

زة لحسم المنازعات على خلاف يمتاز بها نظام التحكيم كأداة مميأن الطبيعة القانونية الخاصة التي  كما 

تفاقيات الإعقود و ه خاصة في اليوع اللجوء إلير في شيالوسائل القضائية والودية الأخرى ساهمت بشكل كب

ة المنازعات الناشئة عنها، وحتى يتمكن نظام التحكيم من تحقيق الفعالية يالدولية كشرط أساسي وفعال لتسو 

من اتفاق اللجوء ءا بد ،ستثمارت الإابالضرورة التطرق لخصوصيته في حسم منازعوبة فـإن ذلك يستلزم المطل

 في المطلبين التاليين: درسههذا ما نو الحكم التحكيمي وكذا تنفيذه ور ة صديلى غاإاليه 

 التجاري الدولي متكريس ضمانة التحكي :المطلب الأول

منازعات يتعلق ب فيماهامة مقارنة مع غيره من الوسائل الأخرى خاصة  مكانة يحتل التحكيم التجاري الدولي

 ستثمار حيث أصبح يشكل الوجهة المفضلة خاصة بالنسبة للمستثمرين.الإ

ولما كان وقوع المنازعات بشأن  ،كما يعد حماية إجرائية للتقاضي لهؤلاء على أراضي الدول المضيفة 

يعد أمرا حتميا بالنسبة لأي مستثمر فإنه من الضروري تكريس هذه ستثمار مع الدولة أو إحدى هيئاتها الإ

 أكثر من أي وسيلة أخرى.3عتبارها وسيلة محايدة وفعالةإالضمانة ب

                                                

 .59، ص1858، الخامسةط ، الأردن  ،، عمان، للنشر والتوزيعي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافةفوز  - 1

2-  Robert (J), Arbitrage, civil et commercial,4ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p89.  
 .541هفال صديق إسماعيل ، مرجع سابق ، ص - 3
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 نجد أن التحكيم لا يمثل لها تلك الضمانة الحقيقية عكس ،في الجانب المقابل وبالنسبة للدول المضيفة

بالنص عليه في تشريعاتها الداخلية أو من يرة عمدت الى تكريسه على حد سواء هذه الأخأن الا  المستثمر،

 ستثمارات الأجنبية وتشجيعها.تفاقيات الدولية بنوعيها في مجال حماية الإنظام الإني خلال تب

تفاقيات الدولية تم التعريج عليه من خلال الإ ،وطنيةوعليه نتطرق لهذه الضمانة من وجهة التشريعات ال

 .وصولا الى اعماله في المناطق الحرة العربية ،رستثمافي مجال الإبرمة الم

 وطنية الي التشريعات ف الدولي الفرع الأول: النص على التحكيم التجاري

ة أو يقتصادفي حل المنازعات الناشئة عن العلاقات الإها قدميا التي يم مرجعه للمزاين تطور نظام التحكإ

ن يسه في جل القوانيتم تكر لهذا  ،الدولة مع الأشخاص الأجنبية هاود التي تبرمالمنازعات الناشئة عن العق

ثم نعطي بذلك نماذج قضائية من تكريس هذا الأخير في منازعات ، ستثمارنخص بالذكر قوانين الإ ،وطنيةال

 .ارستثمالإ

 ستثمارقوانين الإ فيالدولي أولا: النص على ضمانة التحكيم 

الدولة باللجوء لضمانة التحكيم في المنازعات  ن الداخلية أحكاما تعبر عن رضاعادة ما تتضمن القواني

أجازت الجزائري  ستثمارلإامن قانون  19بالرجوع لهذه التشريعات نجد نص المادة  ،ستثمارالمتعلقة بالإ

الأصل  نأبالرغم من  1،التحكيم التجاري الدوليضمانة  قعن طري تسوية نزاعاتهلإمكانية لجوء المستثمر 

                                                

الدولة الجزائرية  أبرمتهاو متعددة الأطراف أوجود اتفاقية ثنائية  ةعلى " ..الا في حال 84-51ون من قان 19المادة  نصت -1
على تحكيم  قتفابالإوجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين  ةو في حالأتتعلق بالمصالحة والتحكيم 

 ."خاص
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التحكيم  طريق عن ضيهإمكانية تقا الخيار أمامتعطي للمستثمر أنها الا  لمحاكم الداخلية،اختصاص لإيعود 

 له.حال اختياره 

ستثمار الجزائري جوازا أن المشرع ترك للأطراف المتنازعة الخاضعة لقانون الإ 19 نص المادة يستشف من

بالرجوع  وأالتحكيم بموجب القانون الجزائري ضمانة نزاع باللجوء لفي العقد المبرم بينهما على حل الن يتفقوا أ

 .1اليه من خلال جهة أخرى معترف بها دوليا

 قانون اذوك 51-49اللجوء للتحكيم في قوانين استثماره بدءا من مرسوم رقم أحقية قر المشرع الجزائري أكما 

ه الضمانة حال الإشارة اليه بموجب ذهاللجوء ل يمكن للمستثمر ، وهنا84-51قانون  الى غاية 89-85

ليه إن تتم التسوية عن طريق إحالة النزاع أينص على في حال وجود بند خاص  أو الإتفاقيات،نصوص 

 .السالفة الذكر 19هو وارد في نص المادة  مثلما والمستثمر،تثمار مبرم بين الدولة بمقتضى عقد اس

نص المادة الثانية عشر بموجب الدولي كذلك ضمانة التحكيم  هو أقربينما نجد مشروع قانون الاستثمار قد 

 عبارةمن مشروع قانون أضافت المادة الثانية عشر  84-51 من قانون 19نص المادة   وعلى خلاف 2منه

 والمستثمر تسمح دناه التي تتتصرف باسم الدولةأ 50ابرام  اتفاق بين الوكالة المشار اليها في المادة  وأ

مار المبرم بين الوكالة تثسه اذا تضمن في عقد الإأننص المادة   يفهم من ،جوء للتحكيم " لطراف باللأل

 الوطني اء يستبعد القضبحيث بما جاء في العقد  خد هنا يؤ ،و جوء لوسيلة التحكيم لمر الأجنبي على الثوالمست

                                                

1‐ Zouiten Abdrrezak, L’investissement en droit algérien, op. cit, p259 ..   
يخضع كل خلاف اعلاه  55حكام المادة أ" زيادة على  على 1811ع قانون الاستثمار لعام من مشرو 51نصت المادة  - 2

طراف الأتعددة مو أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية ...... مالم توجد اتفاقيات ثنائية أناجم عن تطبيق 
 ." حكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيمأ الجزائرية تتعلققت عليها الدولة صاد
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د التي تبرمها مع هذا و لعقصلاحية تمثيل الدولة عن طربق اة عطى للوكالأالجزائري  ن المشرعأيفهم  عليهو 

 .أدناه  نص المادة الثانية عشر  وفق لما هو وارد فيمعنويا و أطبيعيا كان المستثمر 

ستثمار الذي يتعلق بضمانات وحوافز الإ5442لعام  0قانون المصري رقم الالمادة السادسة من كما أجازت 

ماعدا ما تعلق بعقود  ،تم بها تسوية النزاع على حرية الأطراف المتعاقدة في اختيار الطريقة التي يالمصري 

تخضع للوسائل الودية أولا وفي حال فشلها تحسم عن طريق القضاء  فهذه الأخيرة نجدها ،1نقل التكنولوجيا

 الداخلي أو التحكيم الداخلي الذي يجرى على دائرة إقليمها.

حددها 2لكن في حالات محددة ،اء التحكيم تفاق للجوء لقضستثمار العراقي نجده يجيز الإأما رجوعا لقانون الإ

ذي نص على ضمانة التحكيم الدولي الستثمار في إقليم كردستان تجاه سار اليه قانون الإنفس الإ،هذا الأخير

المنازعات الاستثمارية وفق العقد المبرم بين الطرفين وعند عدم  تحل"  التي جاء فيها 52 في نص المادة

وفي حال تعذر الحل الودي يجوز تحل بطريقة ودية وبتراضي الطرفين،ص وجود فقرة فيه بهذا الخصو 

تفاقيات أو وفقا لأحكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الإ،للطرفين اللجوء الى التحكيم المبينة أحكامه

 .الثنائية التي يكون العراق طرفا فيها"أو الدولية 

                                                

تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي  " 5444لعام  52من قانون التجارة المصري رقم 02نجد المادة -  1
و بطريق تحكيم أاق على تسوية النزاع وديا ويجوز الاتف من هذا القانون 21ليه في المادة تنشا عن عقد نقل التكنولوجيا المشار ا

القانون  أحكاميكون الفصل في موضوع النزاع بموجب  الأحوالوفي جميع  ،القانون المصري لأحكاميجرى في مصر وفقا 
 ." المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا 

 .يليهاوما  98ص سابق،مرجع  النمر،أبو العلا علي أبو العلا  ،راجعلمزيد من التفاصيل 

م بقوله " اذا يفقرة ثانية منها على اللجوء لضمانة التحك 12ستثمار العراقي قد نص في مادته قانون الإ في هذا الصدد نجد- 2
كان أطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب 

 و أي اتفاق آخر لحل النزاع بينهم ". أة المختصة التطبيق والمحكم
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ستثمارية في ظل قانون ع للتحكيم ودوره في تسوية المنازعات الإالتي أولاها المشر  القصوىتتجلى المكانة وهنا 

حال عدم اتفاقهم على أي  الضمانة، فيكردستان حيث نجده يجيز للأطراف دائما أحقيته في اللجوء لهذه 

  وسيلة أخرى.

كما م طريق التحكيعن المنازعات  حسم لىتفاق عالإها تجيز نجدستثمار قوانين الإمن خلال استقراءنا لبعض 

هي خرى جعلت إرادة الأطراف أ ةبعبار ،التسوية المتنازعة حرية اختيار طريق التشريعات للأطرافأعطت 

ختصاص من القضاء الوطني الإت نزعغلب التشريعات قد أنجد ننا أالا ،نزاعاتهملحسم الأساسي الفيصل 

اللجوء للوسائل الودية الأخرى يسمح ب الأطراف ةود اتفاق ثنائي أو متعددفي حال وج ستثناءلإعلى سبيل ا

أو أي بند تسوية آخر يتفق عليه الطرفين ينص على  ،اللجوء لضمانة التحكيم كطريق بديل لحل النزاعاتأو 

إقليمها واستجابة للمتغيرات الدولية  لىع المستثمرين الدول في جلب وتشجيع وفود ة منرغب شرط التحكيم

ختصاص من النظام الأجنبي، حتى ولو كان المقابل نزع الإ ألزمها بأن تراعي رغبة ومصلحة المستثمر

 توافد المستثمرين الأجانب.لأجل تشجيع  القضائي الوطني

بل يمكن إبرام عقد مستقل بين المستثمر والدولة المضيفة ينص على تسوية لنزاع  ،كما لم تكتفي بهذا الحد

وبالرجوع أو وثيقة مستقلة عنه،  ،المبرم بينهما وهو الشرط الوارد في العقد عن طريق ما يسمى بشرط التحكيم

 انون الاجرءات المدنيةمن ق58821نص المادة ة  حكيم بموجبتشرط التطرق ل نجده الجزائريلقانون ل

 .قبل وقوع النزاعالشرط أي اللجوء الى هذا  84-80رقم والإدارية

                                                

يلتزم  يتفاق الذشرط التحكيم هو الإ "م بقولها يتعريف شرط التحك على 84-80ا.م.ا رقم من قانون  5882نصت المادة  - 1
العقد ن هذا أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأ5881بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

 ". للتحكيم
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والأكثر معاصرة المنظمة لمسائل التحكيم لمصطلح شائع لدى معظم النظم القانونية واللوائح الاهذا  كما نجد

ستثمار الا وأدرجت شرط التحكيم في المنازعات فلا تكاد تخلو عقود الإ ،1ةعملا به في الممارسات الدولي

وعليه فالتحكيم التجاري كأصل عام يشمل كلا من شرط  ،أضف الى مشارطة التحكيم ،رستثمالخاصة بالإا

 بارة أخرى "النزاع القائم والمحتمل".التحكيم وكذا مشارطة التحكيم وبع

د الغالبية قد لكن نج، حرا كان أو مؤسساتياللجوء لضمانة التحكيم بنوعيه حول نجد الدول قد اختلفت كما 

متثال لمحاكم التحكيم الدولية على شاكلة المركز الدولي لتسوية منازعات أي الإ ،فضلت النوع الثاني

لية بباريس وغيرها، وهذا راجع لكل دولة في اختيار الطريق الأنسب للتسوية ستثمار أو غرفة التجارة الدو الإ

 شرط مستقلكان النص عليه في  إذاوما يتوافق مع الشروط المبرمة بينها وبين المستثمر الأجنبي في حال ما 

 عن العقد الأصلي.

 ضمانة التحكيم في التشريع الداخلي   تطبيقية لإعمالثانيا: نماذج 

 الأهرام:ضبة قضية ه-1

قامت بتقديم  المدعية قدحيث نجد الشركة ، ا فيها بناء على التشريع الداخليالرضة يتم تأسيس يقض أولتعد 

 بناء على نص المادة الثامنة من قانون  ستثمارمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإأ طلب تحكيم

                                                

1- Boudali Khadija.Yahiaoui Souad، L’admission de l’arbitrage commercial international en droit 
Algérien، Revue des études de droit، VOL 8 N°1 mai, 2021,p5591 
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لعربي و الأجنبي، حيث نجد جمهورية مصر بشأن استثمار المال ا54291لعام  99الاستثمار المصري رقم 

، كما استندت 5400و  5401العربية قد دفعت بعدم اختصاص المركز الدولي  في حكميه الصادرين لعام 

رضا تحكيم أمامه لأن التراضي هنا على  بند ينصلعدم وجود  المركزهذه الأخيرة في دفعها بعدم اختصاص 

 95نص القانون رقم أن كما تطرقت ،2ستثماررى لتسوية منازعات الإأخضمانة جوء لأي استبعاد الليستلزم  

مسبق من الدولة  حصول المستثمر على ترخيص تطبيقه   كما يشترط، قا في النزاعيعد مطب 5429لعام

 .المدعية فلا تخضع لأحكامهن الشركة م وبما أن الترخيص قد تم سحبه، لممارسة نشاطه

يئة التحكيم مبررة على أن هذا القانون كان ساري المفعول قبل تمسك قوبل هذا الدفع بالرفض من طرف ه

ن مجرد إف التحكيم هناختصاص كان القانون يشير لإ إذالشركة المدعية بحق اللجوء لضمانة التحكيم، أما 

عزوف الدولة المصرية عن إيجابها  لا يفهم منه لشركة المدعية دون إلغاء القانونسحب الترخيص من ا

 .عاواجبة التطبيق على النز هي التبقى نصوص القانون  عليهو  ،للتحكيم باللجوء

 

 

                                                

هذا القانون  مأحكاالمتعلقة بتنفيذ ستثمار تتم تسوية منازعات الإعلى "  من القانون المصري للاستثمار 80نصت المادة  - 1
و في أالاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر  إطاروفي أبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر 

ية بموجب ية مصر العربور التي انضمت اليها جمه،ستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى اتفاقية تسوية منازعات الإ إطار
ن تتم تسوية المنازعات بطريق التحكيم وتشكل أتفاق على ويجوز الإ،في الأحوال التي تسري فيها 5425 لعلم 48القانون رقم 

مرجح يتفق على اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من  ثالثلجنة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو 
 من بين المستشارين بالهيئات القضائية لجمهورية مصر العربية ". للهيئات القضائية المجلس الأعلى الطرفين بقرار من 

والعلوم السياسية، كلية الحقوق  ه،كتوراأطروحة د التحكيم،تجديد ممارسة  ستثمار،الإالتحكيم في ظل اتفاقيات  عمر،شتوح  - 2
 .98، ص1815، جامعة الجزائر
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 :" ضد دولة كازاخستان rumeliقضية شركة "- 2

تف المحمول هنا نجد شركة قد أبرمت  اتفاقية تأسيس لإنشاء مشروع مشترك وذلك في شكل شراكة لتوفير الها

تصالات بطلب التحكيم أمام وهنا تقدمت شركة الإ، ةعلى أراضي الدولة الكازاخستانيأي قيامهم بالاستثمار 

ستثمار لدولة كازاخستان، حيث  نصت هيئة في فقرتها الثالثة من قانون الإ 12لمادة االمركز استنادا لنص 

ستثمار مع دولة اختيار تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الإ إجازة النص للمستثمر الأجنبيعلى التحكيم 

باللجوء لآلية التحكيم مند دخول قانون استثمارها  الأخيرة قد عبرت عن رضاهاتكون هذه تالي كازاخستان بال

طلبه التحكيم وهنا ينعقد الاختصاص   أما المدعي فقد عبر عن موافقته بتحكيم المركز بموجب، 1حيز النفاذ

 للمركز للبث في النزاع موضوع طلب التحكيم .

ضمانة ستثمار عن طريق لذكر أن النص على تسوية منازعات الإما يستشف من القضيتين السالفتي ا

طبيعي أو   بغض النظر عن كونه شخص، للمستثمر لتسوية منازعاته  الأمثلالأول و التحكيم بات الخيار 

 سوف يكون حجة لها أو عليهاللدول المضيفة ستثمار ، كما أن إدراج مثل هذا الشرط في قوانين الإمعنوي

يستوي مثله مثل القضاء  بضمانة التحكيم  كطريق من طرق التسوية  ستثمار قد جاءتين الإلأن غالبية قوان

، الا أن التحكيم أثبته الواقع العملي في العديد  هان كانت هذه الأخيرة تحبذ اللجوء للقضاءإ و،الداخلي لديها 

  اللجوء اليه .قد تم تسوية النزاع فيها عن طريق  أغلبها  أين نجد ،من القضايا التحكيمية

 

                                                

 .99صمرجع سابق، ستثمار، الإ التحكيم في ظل اتفاقيات ،عمر شتوح - 1
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 تفاقيات الدولية في الإ الدولي التجاري التحكيم الفرع الثاني: النص على 

تجيز  نصوص الوطنية من تن اللجوء لضمانة التحكيم لم يقتصر على ما تضمنته بعض التشريعاإ

ني نظام بل عمدت معظم الدول الى تب ،ستثمارية للتحكيم التجاري الدوليللمستثمرين إحالة منازعاتهم الإ

اللجوء وتضمينها نصوصا صريحة تجيز  ستثمارات الأجنبيةتفاقيات الدولية بنوعيها في مجال حماية الإالإ

 .أراضيهاداخل بهدف تشجيع المستثمرين  لهذا الأخير

 تفاقيات الثنائية في الإ  ضمانة التحكيم التجاريتكريس  أولا:

حال نشوب النزاع  سبل التسوية المعتمدةنود تتناول فيها جلها قد تطرق لبتفاقيات الثنائية نجد بالرجوع للإ

 حيث 5411برمة بين دولة مصر والكويت لعام متفاقية الالإمثلما نصت عليه  ،عكس ما كانت عليه سابقا

كما أجازت اللجوء الى لجنة خاصة للتحكيم في حال فشل  ،أشارت للتحكيم في نص المادة السادسة منها

 .1التسوية الودية

لتجاء إلى واحد أو أكثر من قواعد أو مراكز التحكيم تفاقيات الثنائية شرط جواز الإبا ما تتضمن هذه الإغال

رها تفاقيات تتم الإشارة إلى واحد أو أكثر من أشكال التحكيم التي يديمعظم هذه الإ تفاقية، وفيالإالمحددة في 

تفاقية المبرمة بين دولة مصر والولايات المتحدة في الإ ورد ، مثلماستثمارالإت المركز الدولي لتسوية منازعا

                                                

أو عن تفسير هذا الاتفاق أ بقولها " كل نزاع ينش 5411تفاقية الكويتية المصرية على التسوية لعام من الإ 81نصت المادة  - 1
على لجنة  يحال بناء على طلب أي من الطرفينن أتطبيقه ولا يستطيع الطرفان حسمه بالمفاوضات المباشرة بينهما يجب 

 .ة للتحكيم ..."خاص
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طريق المركز الدولي لتسوية منازعات  ختارتاالتي نجدها 54011ستثمار لعام الأمريكية في مجال الإ

 ستثمار.الإ

 كيم التجاري الدولي من خلال ماحجوء للتلجوازية ال بدأتبنت نفس الحل وهو مدولة الجزائر  بالمقابل نجد 

لك تطابقا مع ماجاء في اتفاقياتها ذو  84-51رستثماكر من قانون الإذلفة الاالس 19لمادة نص ا طرحته

جوء للقضاء لفي حال ما اذا اتفق الأطراف استبعاد ال ،ستثماركوسيلة لحل منازعات الإالثنائية المبرمة 

نزاعاتهم عن  لإخضاعيم تحكلازية اللجوء لضمانة او قر المشرع الجزائري جأومنه ،ل الوديةو وفشل الحلالداخلي 

تحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي المتعلق بتشجيع الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية والإكطريقه 

 .2هذه الضمانةستثمارات الذي نص على وحماية الإ

ازعتها في حال لتسوية منعلى اللجوء للتحكيم الأخرى هي  تفاقية الثنائية الجزائرية الاسبانيةالإبدورها نصت 

 .3"محكمة تحكمية" بقولهاوهو ما تجلى  المؤسساتيالتحكيم لطريق كما أقرت اللجوء هنا  ،فشل التسوية الودية

على إمكانية اختيار المشرع الجزائري إجراءات  الفرنسيةتفاقية الجزائرية المادة الثامنة من الإ أجازتكما 

حال عدم الوصول  أشهر 1الى  9مابين اة مدد معينة تتراوح مع مراع ،ركز الدوليالواردة لدى المالتحكيم 

                                                

الأمريكية على " يوافق كل طرف بموجب هذا  والولايات المتحدةبين دولة مصر  82المادة  " منجاء في الفقرة الثالثة "ب - 1
 ." التوفيق الملزم أو على إحالة منازعات الاستثمار الى المركز للتسوية بطريق التحكيم

والاتحاد على الاتفاق الموقع بين الجزائر لمصادقة ايتضمن  4455أكتوبر  1الموافق  991- 45مرسوم رئاسي رقم  -2
 سابق. ، مرجعاللكسمبورغيالاقتصادي البلجيكي 

 

يجب أن يحل ن حول تأويل أو تطبيق الاتفاقية كل نزاع يقع بين الطرفين المتعاقدي" نصت الاتفاقية الاسبانية الجزائرية على  -3
ذا لم يكن ممكنا حل هذا النزاع بهذه الطريقة في مدة ، تعاقدينن بين حكومتي الطرفين المبقدر الإمكا أشهر من تاريخ  1وا 

 ." المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية سيحال بناءا على طلب أحد الطرفينابتداء المفاوضات فإنه 
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 54482الاتفاقية الجزائرية الصينية الموقعة في بكين عامنجده في وهو ما ،1لحل النزاع بالطرق الدبلوماسية

 .عة منهاستحديدا في نص المادة التا

 لفمنها من فض ،كيم الدوليمانة التحلض جوءلتلفت في تقدير الخا هانأتفاقيات الإ ذهيستشف من ه وعليه

 وما تراهاتفاقية وهذا راجع لطبيعة كل  ،الى التحكيم المؤسساتي هتأسنداللجوء للتحكيم الخاص ومنها ما 

 .النزاعمن وسائل لحسم مناسبا 

ذا في  تفاقيات المتعددة الأطرافتفاقيات الثنائية فما هو الحال بالنسبة للإكان الوضع كذلك بالنسبة للإ وا 

 ؟ستثمارات الأجنبيةحماية الإمجال 

 تفاقيات المتعددة الأطراف تكريس ضمانة التحكيم التجاري الدولي في الإ ثانيا: 

جوء لضمانة التحكيم التجاري الدولي لالتجيز نجد العديد منها  ،تفاقيات المتعددة الأطرافعلى صعيد الإ

المنازعات  ويةذلك نجد اتفاقية واشنطن لتس نم، لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء ورعايا الدول الأخرى

ذ  3لاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى وتحديدا في نص المادة الثالثة منهاامتعلقة بال نصت على " وا 

لتجاء الى فإن الإ ،القضاء الداخلي ن تطرح علىأكانت هذه المنازعات يجب كقاعدة عامة  إذاتعترف بأنه 

 ."ن يكون مناسبا في بعض الأحيانأن هذه المنازعات يمكن أالدولية في ش طريق التسوية الودية

 .نص المادة أن التحكيم التجاري الدولي يعد جزءا لا يتجزأ من هذه الوسائلومنه يستشف من 
                                                

1-  Zouiten Abdrrezak، L’investissement en droit algérien، op. cit، p261 
بين الجمهورية الجزائرية والدولة الصينية على حماية المبرم  1881نوفمبر  11المؤرخ في 941-81قم ر  المرسوم الرئاسي -2

 وتشجيع الإستثمار، مرجع سابق.

على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة  المصادق ،5441أكتوبر  98المؤرخ في ،  991-41ملرئاسي رقمرسوم اال - 3
 .                                                                                                                        5441سنة  11عدد ، ج.ر، 5411مارس 50ة بواشنطن في عول الأخرى، الموقبالاستثمارات بين الدول ورعايا الد
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مركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات حيث يعتبر اللجوء الى هذا للتفاقية الإ تأأنشقد و 

كما يعتمد هذا المركز في  ،1والشركات الأجنبيةكضمانة من الضمانات التي تطالب بها الدول الغربية المركز 

من اتفاقية واشنطن  الأولى دةنصت عليه الما ، حسب ماتسوية المنازعات عن طريق التوفيق والتحكيم الدولي

، بل يشترط وجود موافقة متعاقدةون أطراف النزاع من دولة ختصاص لهذا المركز أن يكنعقاد الإلا يكفي لإو 

 لهذا الأخير.ختصاص كتابية مشتركة بين أطراف النزاع لعرضه على المركز حتى ينعقد الإ

على  كيمحجوء للتلال أجازتقد  بدورهاالأطراف تفاقيات المتعددة ى الصعيد الإقليمي نجد العديد من الإلع

 يتم لتوصل الىفي حال ما اذا لم التي نصت عليه 2ربيةستثمار رؤوس الأموال العالموحدة لإشاكلة الإتفاقية 

تقريره في المدة المحددة  إصدارن ملك في حال لم يتمكن الموفق ذو كأ التوفيق،لوسيلة عن طريق اللجوء حل 

تفاقية اشترطت وجوبية اللجوء للتسوية الإهذه ن أيفهم  فيه، وعليهعلى الحلول المقترحة  طرافالأو لم يتفق أ

 للتحكيم.التوفيق أولا قبل إحالة النزاع  عن طريق

مسألة حل النزاعات ى ال 5448ستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي فاقية تشجيع وضمان الإتاتطرقت  اكم

على أن تسوية النزاعات التي  منها183جاء في نص المادة هذا ما  ،تحاد والمستثمرالتي تثور بين دول الإ

أما حال تعذر ذلك ، تفاقية تسوى بالطرق الوديةة أو الخاصة بتفسير وتطبيق الإتنشأ بين الأطراف المتعاقد

 .هيئة التحكيم الى تحاد أويعرض النزاع أمام الهيئة القضائية لدولة الإ

                                                

 .94ص ،مرجع سابقجلال وفاء محمدين،  -1

ستثمار رؤوس تفاقية الموحدة لإيتضمن المصادقة على الإ ،5441أكتوبر  52في  المؤرخ 981-41مرسوم مؤرخ في  -2
 سابق.مرجع  العربية،الأموال العربية في الدول 

ستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي، صادقت عليها الجزائر بموجب من اتفاقية تشجيع وضمان الإ 18انظر المادة  -3
 .5448ديسمبر  11المؤرخ في  ،918-48المرسوم الرئاسي رقم 
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ختيار جوازية الإ للأطراف المتعاقدةفشلها هنا إذا تبين  أولا، أمالطرق الودية اللتسوية يتم بن اللجوء أهنا يفهم 

هيئة التحكيم ملزما  يكون قرارهنا و  ،التحكيمهيئات الى أو  ،لاتحادا تابعة لدول لهيئة قضائيةما إجوء بين الل

 .1من معاهدة انتشاء الإتحاد 51المادة  ما جاء حسب

تفاقيات و الإأالتشريعات الداخلية ما جاء في سواء الدولي ضمانة التحكيم تكريس ن أنخلص في الأخير 

كما أن ، ازية المستثمر الأجنبي اللجوء اليه كبديل عن القضاء الداخلي للدولة المضيفةعلى جو تنص الدولية 

ن بقبول اللجوء إلى قرو ستثمار الأجنبي مالإ فاستقطاب 2ن لعملة واحدة،يستثمار وجهم والإيالواقع جعل التحك

خراجههذا الأخير و   .من دائرة اختصاص القضاء الوطني ا 

وطني بحل المنازعات المتعلقة ختصاص قضائها الإتمسكت بوان ل حتى لدو نجد افضلا عن ما تقدم  

 حيث ،الأجنبيمن بين أولويات المستثمر يدرج ن أيشفع له  هذا الأخير لم الا أن ،ته الأصللوجع ستثماربالإ

 إطارتكريسه في تم مستبعدا حتى ولو  يبقىالوطني  للقضاءفلجوء هذا الأخير  ،أضحى حبيس النص

 . اراتيالخكأولى ستثمار ع الإية وتشجيالمتعلقة بحماالدولية يات تفاقالإ بنود ما جاء فيو الداخلية تشريعاتها 

                                                

من معاهدة إنشاء الاتحاد على " تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة 51نصت المادة  -1
 .والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد... وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية "

 
ة يالمتعلق بترق 84- 51قراءة في ظل القانون ، ميقضاء والتحكن اليستثمار بة المنازعات المتعلقة بالإيتسو شتوح عمر، --2
 .42ص ،1818، 81العدد ، 99المجلد ، ات جامعة الجزائريحول، مجلة ستثمارالإ
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ومنهم من لجأ خاص من فضل التحكيم التفاقيات الإنجد من  ،الدولي للتحكيم اللجوء لطرقبالتعريج ما أ

أو الغرفة التجارية ستثمار نازعات الإلتسوية ملمراكز التحكيم المختلفة " التحكيم المؤسساتي " كالمركز الدولي 

 .م الدوليةمن أجهزة التحكي وغيرها1الدولية بباريس

ذاو  ستثمار غالبيتها تفضل اللجوء إما الى محكمة الإ العربية، نجدتفاقيات المبرمة بين الدول رجعنا للإ ما ا 

تفاقية من الإالثانية  في فقرتهاالعاشرة  كالمادة الاستثمار،الدولي لتسوية منازعات الى المركز  العربية أو

 .طبعافشل الحلول الودية بعد الجزائرية العمانية وذلك 

الودية قد أجمعت على سلك طريق التسوية تفاقيات الدولية بنوعيها التشريعات وكذا الإنجد من جهة أخرى 

على أدرجتها في بنودها لا و إفلا تكاد تخلو أي اتفاقية  ما لمسناه منها القضائية، هذاقبل اللجوء للوسائل 2أولا

وغيرها قبل اللجوء لتسوية عن طريق ضمانة  ،واختيار الطريق الدبلوماسي رشاكلة المفاوضات والتشاو 

 رغبة منها في تجنب ،ستثمارحرصا على ضرورة السعي والمحاولة لحل النزاعات الناشئة عن الإالتحكيم 

للتسوية الودية سوف يعفيها حتما من الدخول في للجوء اف الأطراف،ن تعتري هؤلاء ألإشكالات التي يمكن ا

 .المنازعات الأخرى

 

                                                

منها التي نصت على " إذا لم يكن ممكنا حل النزاع ...فإن المستثمر 55ية المبرمة بين الجزائر واسبانيا في نص فاقكالإت -1
اختياره تقديمه لمحكمة تحكيمية طبقا لتنظيم مؤسسة التحكيم لغرفة التجارة بستوكهولم، تحكيم غرفة التجارة  يستطيع بناء على

 .الذي نص على التحكيم أمام الغرفة التجارية الدولية بباريس، 5401سنة لالفرنسي  الدولية بباريس " وكذا الإتفاق الجزائري
ن كل أالمبرمة بين دولة الجزائر وصين قد نصت على التسوية الودية أولا بقولها "  فقرة أولى من الاتفاقية 80نجد المادة  - 2

در الإمكان بالمشاورات وعن قن تتم تسويتها أالنزاعات بين الدول المتعاقدة والناجمة عن التفسير وتطبيق هذه الاتفاقية يجب 
  .الطريق الدبلوماسي"
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 في المناطق الحرة العربية الدولي التجاري النص على التحكيم الفرع الثالث: 

من الطبيعي فلحرة ابحكم اختلاف المصالح الاقتصادية بين المستثمرين الأجانب والدولة المضيفة للمناطق 

استكمال تحقيق الأهداف التنموية المسطرة تسعى الدولة المضيفة الى تبديد  ولأجل بينهم،حدوث منازعات 

 الاستثمارية بسبب هذه المنازعات.مخاوف هؤلاء المستثمرين على حقوقهم 

ستثمارية في المناطق الحرة من ضع الدولة المضيفة الآليات القانونية لتسوية المنازعات الإو  فالقاعدة العامة

ستثمار في لتسوية منازعات الإ نجد القاعدة فيحيث ، 1عليها في قانون المناطق الحرة  خلال التنصيص

 ستثمارالمناطق الحرة تخضع كأصل عام لقضاء الدولة المضيفة شأنه في ذلك شأن العديد من منازعات الإ

لأجنبي كشخص تفاقية المنعقدة بين طرف المستثمر اكما جاءت ضمن بنود الإ إتباع أساليب التسوية، بمعنى

، هذا ما أشار اليه قانون المناطق الحرة اليمنية رة المنطقة الحرة كشخص معنوي عاممعنوي خاص وبين إدا

 .بقولها " مالم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك " 5445لعام 9رقم 

                                                

تسوية المنازعات  آلياتمناطق الحرة العربية التي تنص على لالمتعلقة باقوانين المن بين القوانين العربية المقارنة نجد  -1
للنزاعات القائمة في  ةمحكمة مختص بإنشاءاكتفى المشرع  ، حيث1884ام عالحرة السودانية ل المناطقنون قاكة يالاستثمار 

 .منه 15مناطق الحرة وتحديدا في نص المادة لا
 الثلاثين الفصلة الحرة التونسية من خلال تخصيص يالاقتصادبالمناطق  المتعلق 5441ام لع 05ما القانون التونسي رقم أ

الحكومة ضده يرجع  إجراء اتخذتهو أبين المستثمر الأجنبي والحكومة التونسية يكون سببه المستثمر  أبقوله كل خلاف ينش
اتفاقية تحكيم للغرض  بإبرامو يسمح أرطا تحكيميا اص يتضمن شخوجد اتفاق  إذالا ، ابالنظر الى المحاكم التونسية المختصة

 :ا بإحدى الاتفاقيات التاليةهتحكيم المنصوص عليلدى مؤسسة جوء الى إجراءات التوفيق والتحكيم لو بالأ
جنبي من سية والدولة التي يعتبر المستثمر الأنتفاقية الثنائية المتعلقة بالنهوض وحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التو الا

 ،عبد القادر لطرش على عيسى :نقلا عن أي اتفاقية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية في هذا الصدد" أومواطنيها...
 .551مرجع سابق، ص
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الشريعة الواجبة التسوية فاتفاقهم هو ضمانة بمفهوم المخالفة متى اتفقت الأطراف المتنازعة على اختيار 

فهي بمثابة القاعدة  ،وكذا القضاء الدوليحتى لو أشار اتفاقهم الى آلية التحكيم التجاري الدولي 1التطبيق

كما أجاز المشرع اليمني في هذا القانون  تثمار في المناطق الحرة اليمنية،سالعامة لتسوية منازعات الإ

من قانون السالف 2 11عليه تحديدا المادة  ي، حيث نصتالدوللتحكيم التجاري ار اللمستثمر الأجنبي اختي

 .الذكر

ت نص العربية، ماالمتضمن قانون المناطق الحرة  81-89بينما نجد المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

ستثمارية المبرمة بين الدول الجزائرية والمستثمر أحالت تسوية المنازعات الإحيث نجدها 113المادة  عليه

للطريق الاتفاقي، وهنا نقصد بها المواد التي جاءت في بنود الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الأجانب 

 ستثمار.في مجال تسوية منازعات الإ

ستثمارية للمناطق في تسوية المنازعات الإ4أما المشرع السوداني فاكتفى بالإشارة الى إنشاء محكمة متخصصة

لمسلك المعتمد في تسوية هكذا منازعات أين يتم الفصل فيها عن طريقه، هذا الحرة، كما يعد اللجوء للتحكيم ا

وجد اتفاق خاص يتضمن شرطا تحكيميا أو يسمح بإبرام اتفاقية  إذا" الا ما عبر عنه المشرع التونسي بقوله 

                                                

 .191ص ،سابق، مرجع لطرش على عيسى عبد القادر - 1
ستثماري في ن النشاط الإأال المنازعات بشللمناطق الحرة العربية اليمنية على " تح 9قانون رقم لمن ا11نصت المادة  - 2

 " ..الى لجنة التحكيم. آخرو أي طرف أو بين أي منها والهيئة أبين المشاريع  أالمنطقة الحرة العربية التي تنش

المتعاملون الذين يمارسون  يستفيدضمن قانون المناطق الحرة العربية على " تالم 81- 89من قانون رقم 11المادة  نصت -3
الثنائية للحماية الاتفاقيات هم في المناطق الحرة العربية من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في عمل
 وتسوية النزاعات التي صادت عليها الجزائر". تستثماراالإالاتفاقيات المتعددة الأطراف لضمان  للاستثمارات، وفيتبادلة مال
للنظر في القضايا  متخصصةمحكمة  إنشاءعلى "  1884الحرة السودانية لعام من مناطق الأسواق 15صت المادة ن - 4

 ." الخاصة بالمناطق والأسواق الحرة برئاسة قاض بدرجة قاضي محكمة عامة
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 إحدىالمنصوص عليه في  تحكيم للغرض أو اللجوء الى إجراءات التوفيق أو التحكيم لدى مؤسسة تحكيم

 .1من قانون المناطق الاقتصادية الحرة التونسية 98الاتفاقيات التي حددها الفصل 

من خلال عرضه لآليات تسوية المنازعات في المناطق الحرة قد تمكن من  بذلك يكون المشرع التونسي

ان بالخصوص في ميدتحويلها الى تشريع ناجح و 2تصادية والقانونية للمناطق الحرةاستيعاب الفلسفة الاق

أين أمكنه من لعب دور جد إيجابي في استقطاب الاستثمارات الدولية الى المناطق الحرة  تالاستثمارا

 .التونسية

ن كانت اغلبنخلص أن الطبيعة التي تمتاز بها الإ ها ستثمارات في المناطق الحرة تختلف من دولة لأخرى وا 

المنازعات سوف يحتم عليها استخدام  لا أن خصوصية هذا النوع منإ تفضل اللجوء لقضائها الداخلي،

 .منازعات هكذاصياغة الجوازية في طريق اللجوء لحسم 

                                                

مؤسسات التحكيم  إحدىطريق ضمانة التحكيم لدى ن عية النزاع الخاص بالمناطق الحرة و تسقد أدرج  المشرع التونسينجد  -1
 الاتفاقيات التالية: إحدىها في المنصوص علي

المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي يعتبر المستثمر من  تالاستثماراتعلقة بالنهوض وحماية مالاتفاقيات الثنائية ال-
 .مواطنيها

 52لمؤرخ في ا، 5421سنة ل 9عدد  ،هيكل عربي لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم بإحداثالاتفاقية المتعلقة  -
 .5421أكتوبر

تعلقة بالاستثمارات بين الدولة ومواطني دولة أخرى المصادق عليها مالاتفاقية الدولية لفض الخلافات المتعلقة الخلافات ال-
 .5411ماي  9المؤرخ في  5411لسنة ، 99عدد، بقانون

 أي اتفاقية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية في هذا الصدد "-
 .115ص، مرجع سابق ،طرش علي عيسى عبد القادرل  - 2
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فصل فيها للقوانين الداخلية وكذا التشريعات للاعتمدت ، لمناطق الحرة العربيةلمن باب تسوية نزاعات و  

هة المراد تسوية أو اتفاق خاص مبرم بين الطرفين يتضمن شرطا تحكيميا يحيل للج ،تفاقيات الدوليةالإ

 ا وما تقتضيه توجهات الأطراف بما يتناسب مع طبيعتهت فيها طبقا لمبدأ سلطان الإرادة المنازعا

 .ستثماروخصوصيتها في ميدان الإ

 خصوصية اللجوء للتحكيم التجاري الدولي: المطلب الثاني

ة أسباب يتعلق بعضها بما يتمتع عدلتحكيم في حسم منازعاتهم، ويرجع ذلك المتعاقدة اللجوء للالأطراف  ضلتف

بمخاوف المستثمرين  الآخرالبعض كما يتعلق  ستثمار،به التحكيم من مزايا تتناسب مع طبيعة منازعات الإ

 .ستثمارمن اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة للإ الأجانب

شؤون بالدراية الكافية  خاصة النامية منها ليست علىالوطنية  بأن الأجهزة القضائية راسخوفي ظل الاعتقاد ال

لفض منازعاته  لدولي بات الخيار النهائي من وجهة نظر المستثمر الأجنبياالتحكيم التجاري  الإستثمار، فإن

عطاء الحماية والأمان لهذا  الأمر المضيفة،مع الدولة  الذي ازداد معه تدفق رؤوس الأموال المستثمرة وا 

 ن مزايا كما ذكرنا لا يتوافر عليها القضاء الداخلي.نظرا لما يوفره مالذي يلجأ اليه  الأخير

وعليه نتطرق لخصوصية هذا الأخير من حيث مبررات اللجوء اليه، ثم إن اللجوء لطريق التحكيم التجاري 

 .تنفيذه وهذا ما نتناولهصدور الحكم الدولي بديلا للقضاء سوف يمر بمجموعة من الإجراءات الى غاية 
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 .من حيث مبررات اللجوء اليهالمستمدة  صيةالخصو  الأول:الفرع 

نظرا لما يتميز به التحكيم من بساطة إجراءاته وسرية جلساته المقتصرة على أطراف الخصومة فقط وخبرة 

 هنا تجعل المستثمرالمحكمين بالفصل في المنازعات الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية وغيرها من المزايا 

كيم باعتباره الطريق المفضل للتسوية ووسيلة سريعة تناسب مع خصوصياته في يفضل الامتثال لضمانة التح

 مجال منازعات الاستثمار وأكثر تلاءما من القضاء، حيث تتمثل مبررات اللجوء اليه على النحو التالي:

 ت السرعة في الإجراءاأولا: 

مرونة إجراءات التحكيم تؤدي إلى ، إذ أن للمنازعات ووضع لها في وقت ملائمالتصدي يتميز التحكيم بسرعة 

بعض ب توفير الكثير من الوقت تلك السرعة التي لا تتوافر عادة في النظم القانونية التقليدية التي نجدها مقيدة

التحكيم مطلوبة ومحبذة من  فضمانة وعليه ،على شاكلة القضاء1النصوص القانونية للفصل السريع في النزاع

 ستثمار نظرا لما يوفره من عدالة وحسم للنزاع.لإقبل الأطراف لفض منازعات ا

القضاء  على سهلغير ال ، فمنللتحكيم إضافية ميزةستثمار الأجنبي كما تعطى سرعة الفصل في منازعات الإ

هذا عكس التحكيم الذي يمتاز بخاصية السرعة فقوانين محدود، المنازعات في وقت جميع ن يفصل في أ

 يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره. ألاد مدة يجب ولوائحه عادة ما تحد الأخير

 

 

                                                

 .24ص، سابقمرجع ، بوختالةمنى  - 1
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 : التحكيم قضاء متخصص ثانيا

التي يتطلب  ستثمارالمعرفة والخبرة القانونية المتخصصة و الفنية اللازمة لتسوية منازعات الإيكفل التحكيم 

في حين ،لأجنبيستثمار افض منازعاتها معارف اقتصادية وفنية حديثة وخبرة تتلاءم مع توسع مجالات الإ

مع طبيعة  تتناسبكما أن مرونة التحكيم حتما ،1بين أطراف النزاع نوعا من المساواةيضمن التحكيم 

حيث يكون المحكمون على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية 2رستثماالمنازعات الناشئة خاصة في عقود الإ

حاطة بأعراف وعادات العقود ، وما يمتازون بهلمسندة إليهموالقانونية للفصل في المنازعات ا محل  من خبرة وا 

 الأنسبختيار سيعمدون إلى الإكما  يختارون المحكمين،من ومما يساعد على ذلك أن الأطراف هم ،النزاع

لفصل في مسألة الي للمحكمة القضائية سلطة اوبالت، فيه حتما سيعود للمحكمين أنفسهم أن الأصلكما 

طموحات أن يحقق صراحة نه أش من متخصصوجود قضاء ل أن وعليه أمكننا القو  3هؤلاء اختصاص

 . ل اختياره الطريق القضائي الداخليالمستثمر الأجنبي أفضل من ما كان عليه حا

 

                                                

في المنازعات التي تكون الدولة ن المساواة بينهما م راالتحكيم يوفر قدأن  بالرغم من اختلاف المراكز القانونية للطرفين الا - 1
ملائمة للمتخاصمين من حيث البعد عن  أكثرل ظروف كما يحسم النزاع في ظ، النزاعحد مؤسساتها طرفا في أو أالمضيفة 

شطط الخصومة القضائية مما يؤدي الى إبقاء العلاقة بين الخصوم قائمة خصوصا في مجال عقود الاستثمار التي تتميز 
 .911ص ،مرجع سابق، زياد فيصل حبيب الخيزران راجع، آجالها،بطول 

ويحتاج تنفيذها الى فترة زمنية طويلة وعلى  عالية،عقود ذات قيمة مالية  بأنهالة ستثمار التي تبرمها الدو إذ تتميز عقود الإ - 2
الذي  السنين الأمرامتد تنفيذها عشرات  الاستخراجية،فعلى سبيل المثال نجد عقود الاستثمار في مجال الأعمال  مختلفة،مراحل 

 ر:أكث هذا المجال راجع التحكيم ومتحكمين متخصصين فييتطلب وجود آلية 
مجلة رسالة  الدولة،ستثمار التي تبرمها التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود الإ ،نباركاتب للأووعود هاشم رشيد  إيناس  

 .129، ص1851العدد الأول ، السابعة،السنة كربلاء  الحقوق، جامعة
 .515ص ،1888 ،89، طمصرار النهضة العربية، القاهرة، ابراهيم أحمد ابراهيم، التحكيم الدولي الخاص، د - 3
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  :في ظل التحكيم الأطرافحرية : ثالثا

 إمكانية تجنب بعض هذا الأخيريتيح  كما ،ازعين بتشكيله على النحو المناسبإن مرونة التحكيم تسمح للمتن

لخص هذه الحرية تتوعليه ،1المحاكم الوطنية ي تفرضها بعضالت الأطرافة على استقلالية إرادة ر لقيود المقر 

تكريس الحرية في اختيار نوع  أضف الى، 2عحيث يضمن المساواة بين أطراف النزا ففيما يملك الأطرا

تقوم فلسفة التحكيم هنا كما ،3سسيالتحكيم الخاص أو التحكيم المؤ التحكيم، فلهم أن يختاروا اللجوء لطريق 

حرية اختيار المحكمين الأمر الذي يمكن أن يضمن لهم توفير الخبرة المطلوبة لدى المحكم وكذا على 

سلطة من سلطات الدولة  لأيمواطنا مستقلا غير تابع و أأجنبيان يكون شخصا أكونه يمكن حياديته 

 . و موضوع النزاعت وكذا اختيار القواعد التي تحكم الإجراءا4المضيفة

وبالتالي يفهم من هذا طغيان مبدأ بالإضافة الى حرية اختيار المكان والوقت المناسب لعقد جلسات المرافعة 

 سلطان الإرادة في جميع مراحل العملية التحكيمية.

                                                

1-Boudali Khadija.Yahiaoui Souad, op.cit ،p1131     

 

 
و أالنزاع في المنازعات التي تكون الدولة المضيفة  أطرافتحكيم في ظل حرية الأطراف يضمن تحقيق المساواة بين الن إ - 2
النزاع اليه يبعدهم  ةإحالفباتفاقهم على ، صمينملائمة للمتخا أكثرم في ظروف سنه يحأكما ، حد مؤسساتها طرفا في النزاعأ

زياد فيصل حبيب  راجع،آجالها.في مجال عقود الاستثمار التي تمتاز غالبا بطول  ةخاصالقضائية عن شطط الخصومة 
 .911ص، سابقجع مر  ،خيزران

 إتباعهاه الإجراءات الواجب تخضع في، كما لتنظيمه يمتحكات التدخل مؤسسفيه يستبعد خاص ذلك الذي اليقصد بالتحكيم  - 3
 .في حال غياب إرادة الأطراف فقط و هيئة التحكيمأتحددها الأطراف المتنازعة التي قواعد الالى 

 ويخضع لإجراءاتها،الذي تتولى مؤسسات التحكيم تنظيمه طبقا لنظامها  ذلكالمؤسساتي وعلى النقيض من ذلك يقصد بالتحكيم 
العلوم  مجلة الدولي،التحكيم التجاري  ،عمران أحمد، راجع في ذلك، ة التجارة الدولية وغيرهاستثمار العربية وغرفكمؤسسة الإ
 .11،10ص، 1884جوان  59العدد عنابة، جامعة باجي مختار  القانونية،

 .911ص، مرجع سابق، زياد فيصل حبيب خيزران - 4
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 مسرية التحكي :رابعا

سوف تحمي المعنى بهذا  فالسرية ،الميزة الحقيقة للتحكيم أحكامهتضمن سرية جلسات التحكيم وعدم نشر 

ما مرده كما أن اختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات ، رهم المهنيةأسرا فكش من خطر الأطراف

وعليه أمكننا القول بأن ميزة السرية هنا هي جزء  ،1يتميز به من سرية المعاملات بين الطرفين على حد سواء

 .من نظام التحكيم

لأطراف في عقود اف، 2الهامة للتحكيم السماتنية وعدم نشر الأحكام تعتبر من فجلسات التحكيم غير العل

لما قد تؤدي إليه من كشف نظرا ستثمار يرغبون في عدم معرفة المنازعات الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعها، الإ

تزام بالسرية يقوم لن الإأكما يستند البعض على  ،قتصاديةوبالتالي المساس بمراكزهم المالية أو الإ للأسرار

كما يكون التزاما ضمنيا بين الأطراف وفي ضوء  باره وسيلة خاصة لحسم المنازعات،على طبيعة التحكيم باعت

 .القبول العام يوصف على أنه قاعدة عرفية خاصة في القضايا التحكيمية

 

                                                

التجارية حتى  الاستثماريةفين ولاسيما المعاملات المعاملات بين الطر  أسرارالمحافظة على من سمات التحكيم كذلك  - 1
ن المستثمر الأجنبي وخاصة اذا كانت أعلى  المالية، فضلاالمهنية وعدم الإفصاح على مراكزهم  أسرارهممن عدمكشف  ايتمكنو 

طلاع عليها تتجنب التشهير بسمعتها بمجرد خروجها من المحاكمة وبالتالي يضمن التحكيم سرية عدم الا جنبيةالأالشركة 
 .   181ص، مرجع سابق ،صديق إسماعيل  راجع، هفال النزاع،كمين المختارين للنظر في باستثناء المح

. 
 91و95والمادتين  الأمريكيةمن قواعد جمعية التحكيم  19في هذا الصدد تسير اغلب أنظمة التحكيم المؤسسي كالمادة  - 2

سرية لام غرفة التجارة الدولية بباريس التي جاء فيها " يتميز عمل الهيئة بطابع امن نظ 1ا نص المادة ذوك لاليونيسترامن قواعد 
من الخارج اجتماعات  أشخاصصورة كانت مراعاة ذلك وتحدد الهيئة قواعد حضور  بأيويتعين على كل من يشارك في عملها 

 الموقع التالي: راجع، العامة " مانتها المقدمة للهيئة ولأ الهيئة واجتماعات لجانها وحق هؤلاء في الاطلاع على المواد
http .www.iccwbo .org    
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 جراءات حيث الإالخصوصية المستمدة من الفرع الثاني: 

ن مسألة تحديد الإجراءات أنجد ، ة من مبررات اللجوء لضمانة التحكيم الدوليالى جانب الخصوصية المستمد

مسألة تعد  عدمها، حيثفي استمرار العملية التحكيمية من كبيرة القانونية التي تحكم نظام التحكيم لها أهمية 

 اءات التحكيممحكمين في تحديد إجر بالرغم من المكانة التي تحظى بها حرية للأطراف وال الأهميةفي غاية 

 .ستثمارفي مجال منازعات الإ خصوصيات مننها إجراءات تتسم بالدقة نظرا لأطرافها وما تحمله أالا 

وانطلاقا من ذلك تشكل إجراءات التحكيم جوهر العملية التحكيمية فعلى أساسها يتم الفصل في النزاع وهنا 

التحكيمي كم حتتمثل في صدور ال ثانياا ، أمكيمتنظيم إجراءات التح مرحلتين، أولاهاتشكل إجراءات التحكيم 

  .وتنفيذه

 التحكيم أولا: تنظيم إجراءات 

هنا تخضع في تحديده وتنظيمه لقانون إرادة ،في ظل غياب تنظيم قانوني موحد للتحكيم فإن إجراءات التحكيم 

ديد النظام القانوني طوعي فمن الضروري تح التحكيم  أصلن أعتراف بوحتى اذا تم الإ،للأطراف المتنازعة

مبدأ سلطان الإرادة في العديد من التشريعات الداخلية وكذا إعمال ورغم ،1ي تسوية النزاعف اليهالذي ينسب 

للدولة مكان التحكيم  وكذا 2الا أن عملية التنظيم  نجدها مقيدة  بنصوص التنظيم الإجرائي،تفاقيات الدولية الإ

ما اذا اختار الأطراف طريق التحكيم الخاص في القواعد الإجرائية بقواعد النظام العام، خاصة في حال 

وفي مثل هذا ،قانون معين ليحكم تلك الإجراءاتعن اختيار  الأطرافيغفل قد  كما،سير النزاع المنظمة 

                                                

1-Farida Hocine. Le Droit Algérien De l’arbitrage Commercial International Instrument 
D’incitation A L’investissement étranger, Revue critique de droit et sciences politique. 
Volume 3, n1 ،2008، p73. 

 .911، مرجع سابق، صأمينةرحامنية  - 2
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على ضوء ما تراه مناسبا في النزاع المعروض الى هيئة التحكيم التي تحددها ونها يسندفإنهم  الفرض

 .رجع هنا السلطة للمحكمين في تحديد الإجراءات القانونية التي تنظم سير النزاعكما ت،عليها

خلال  من اختيار الإجراءات الواجب إتباعهابالرجوع للتشريع الجزائري نجده هذا الأخير خول للأطراف حرية  

 سابقا. المذكور 84-80من قانون 58991التحكيم بحسب ما جاءت به نص المادة تفاق الرجوع لإ

التي يخضع لها التحكيم قواعد المادية المنظمة للإجراءات بمفهوم آخر فالأطراف هي التي تحدد الو 

أخرى أو أي قانون دولة  ،بحيث يمكنهم من صياغة قواعد إجرائية مستقلة عن قانون الدولة المضيفة2الخاص

الرغم من  وعلى ،ذلكالقيام  فالمحكم هو الذي يتولى، حديدها من قبل الأطرافلم يتم ت إذافي حال ما  أما

س بمبادئ التقاضي القواعد الإجرائية الا أنها لا تم في اختيارجزائري لحرية الأطراف التكريس المشرع 

 .بضمانات الدفاعكذا و بينهم  فيماومبدأ الوجاهة بين الخصوم  كالمساواة المتعارف عليها

 تفاق التحكيم الى قواعد إجرائية واردة في بعضفي ا يستندوان أالمشرع الجزائري للأطراف كذلك كما سمح 

 .آخرولا تخضع لأي قانون 3تشكل قواعد إجرائية خاصة بهم بحيث الدولية،و لوائح التحكيم أالقوانين الوطنية 

                                                

يمكن أن تضبط  "في ذلك إلى الحرية العقدية للطرفين بقولها الأمر إسناد  على 84-80قانون  من 5899نصت المادة  - 1
هذه  أو استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع مباشرة،في الخصومة  إتباعهاالواجب  جراءاتالإفي اتفاقية التحكيم، 

محكمة التحكيم  ذلك تتولىعلى الاتفاقية إذا لم تنص ، في اتفاقية التحكيم طرافالأالذي يحدده  جراءاتالإإلى قانون  جراءاتالإ
 .عند الحاجة مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم " جراءاتالإضبط 

 جامعة باجي مختار، القانونيةائري، مجلة العلوم التحكيمية في القانون الجز  إجراءات الخصومة كمال،عليوش قربوع  - 2
 .08ص ،1884 جوان، 59 عنابة، العدد

2‐Alliouch‐ Kerboua‐ Meziani Naima, L’Arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U 
,2010, p45. 
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مها وفق للترتيبات فمراكز التحكيم هنا تتولى تنظي1يأما اذا ما اختار الأطراف اللجوء للتحكيم المؤسسات

المادة نص في ام غرفة التجارة الدولية بباريس تفاق على التحكيم وفقا لنظ، كالإمن هؤلاء برغبة2التنظيمية

 ستثمار.  على إحالة الإجراءات للمركز الدولي لتسوية منازعات الإ منها والإتفاقالحادية عشر 

 ضاءأع يلكالنزاع سلطة مطلقة في تشيخول لأطراف الذي  على مبدأ الرضائيةيرتكز  التحكيمنظام فوعليه 

أصبحت من القواعد الشبه مستقر عليها في أغلب حيث ر النزاع، يوالإجراءات التي تحكم س يممحكمة التحك

 الدولي.للتحكيم  الوطنية المنظمةالقوانين 

تفاقية جنيف إتفاقيات الدولية المنظمة لنظام التحكيم، كالإالعديد من في كما تم التأكيد على هذا المبدأ 

الإقرار برغبة الأطراف أكدت على ضرورة نجدها التي 55413لسنة تحكيم التجاري الدولي للالأوروبية 

من  الأطراف كلكما اتجهت بدورها الى تكريس حرية ، الإجراءات التي تراها مناسبة المتعاقدة في اختيار

في الدولي  تجاريوكذا قواعد القانون النموذجي للتحكيم ال4منها 99اليونيسترال من خلال نص المادة  قواعد

 .منه 10 نص المادة

                                                

 .511سابق، صتحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع ال ،عليوش قربوع كمال - 1
2.- Boudali Khadija.Yahiaoui Souad, op.cit.p1132 

عبرت عن ذلك بوضوح بالبند الثالث من الفقرة الثانية في المادة الرابعة منها نجد اتفاقية جنيف للتحكيم قد في هذا الصدد - 3
 أقرته لجنة عها، وكذا ماوالتي تقضي بحرية أطراف اتفاق التحكيم في تحديد قواعد الإجراءات التي يتعين على المحكمين إتبا

 أن يكون منه التي تنص على 54في نموذج القانون ضمن المادة  5401يونيو 15 الدولية فيالأمم المتحدة لقانون التجارة 
أحمد  إبراهيم، راجع ،ر في التحكيميم إتباعها لدى السيئة التحكين على هيتعيتفاق على الإجراءات التي ة الإيحر فين للطر 

 .24جع سابق ، صإبراهيم، مر 

 .الدولينيسترال الخاصة بالتحكيم التجاري يو من قواعد ال 99راجع نص المادة  -4
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هيئة التحكيم لإجراءات التحكيم للفصل في النزاع لا يمكن أو مهمة اختيار المحكم اسناد ن أوعليه نخلص 

عن حقهم في اختيار القواعد الكاملة  بإرادتهمو ضمنا أتجسيده الا بعد تنازل الأطراف المتنازعة صراحة 

 .1همالإجرائية المناسبة لحسم نزاعات

 .التحكيمحكم  : إصدارثانيا

 كما النزاععن طريق حكم فاصل في موضوع  ستثماريف التحكيم التجاري الدولي الى فض النزاع الإديه

أو ما اتبعته  اتفق عليه الأطراف عليها، وماوص وفق قواعد الإجراءات الأساسية المنص يكون قابل للتنفيذ

القوة التنفيذية قضائية كحجية الشيء المقضي فيه و علقة بالأحكام الهيئة التحكيم، كما يرتب نفس الآثار المت

 .التنفيذالتي يستمدها من الجهة القضائية المختصة داخل الدولة محل 

إلا أنه  ،القضائييتشابه في الكثير من عناصره بالحكم منازعات الإستثمار حكم التحكيم الصادر في ن إ

عن أو  عليها مسبقابالنص الأطراف  قبل قابلة للتمديد من ة، وهيقصير بمدة معينة غالبا ما تكون مرهون 

هيئة المحكمة أو من المؤسسة التحكيمية التي يخضع لها التحكيم وهو في هذا المجال يختلف عن طريق 

 القضاء.

مانصت عليه غالبية التشريعات وكذا  هذا كتابة،تقتضي بصدور حكم التحكيم  كما نجد القاعدة العامة

 .2يات الدوليةالاتفاق

                                                

1-Alliouch‐ Kerboua‐ Meziani Naima, op.cit ،p41 

 بقانون المتعلق 84-80، فمثلا نجد المشرع الجزائري في قانون يصدر قرار التحكيم في شكل مكتوب القاعدة أنتقضي  - 2
" يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل ..."  ومنه لا جدال على أن التوقيع هنا يكون على ما  على 5811في المادة  إم. و.ا نصت

أكدت على التي  5421لسنة ترال المادة الثانية من اتفاقية اليونيسعليه نصت هو مكتوب ، أما على المستوى الدولي نجد ما 
 =على وجوبية 1فقرة  90وهو ما أكدته اتفاقية البنك الدولي في مادتها  ، وبوجوبية أن يتم إصدار حكم التحكيم يف شكل مكت
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من أقوال بحيث تكون الدعوى مهيأة  طرافالأما لدى  ذبعد استنفا لاإ يصدرلا ف التحكيمما عن قرار أ 

نها لاالقضية وتدقيقها بغية إصدار القرار في الوقت الذي حددته عند إع بدراسةتقوم هيئة التحكيم كما للحسم، 

فيسند لم يتفقوا على لغة معينة  النزاع، فإنق عليها أطراف ويكتب القرار عادة باللغة التي يتف افعةر ملختام ا

 الصدد.معرفة اللغة التي تستخدم في هذا لللتحكيم  الإجرائيةالرجوع إلى القواعد ذلك ب

تقيد قرار التحكيم بمدد معينة ينبغي مراعاتها عند إصدار هذا الأخير  ماوالتشريعات تفاقيات الدولية الإمن و 

 تنفيذه.حكمون في حتى لا يتقاعس الم

لم يتفقا على ذلك فإنه يصار إلى تحديدها وفقا  المدة، فإنوالأصل أن يتفق الطرفان المتنازعان على تحديد 

ستثمار نجدها تحدد مدة صدور بالرجوع لبعض عقود الإ التحكيم، أماللقواعد القانونية التي تحكم إجراءات 

العقد المبرم بين دولة العراق وشركة إيراب الفرنسية ذلك  مثال أشهر،زاع تتراوح بين شهر وثلاثة الحكم في الن

..على أن يصدر المحكمان حكمهما في المرحلة ./ ج، منه على " 19/1نصت المادة  حيث 5410لسنة 

 ." تجراءاالأولى من التحكيم خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإ

قيات الدولية إلى ضرورة صدور قرار هيئة التحكيم تفاالإمعظم  التحكيم، تذهبيتعلق بقرار هيئة  فيماأما 

قاسما بالأغلبية  التحكيمي كما تعتبر قاعدة صدور الحكم نهائيا،الأخير هذا يكون وأن  صوات،لأابأغلبية 

لدى كافة مؤسسات وهيئات التحكيم الدولية، وتعين اثنان من الأعضاء الثلاثة ضمن هيئة التحكيم  مشتركا

 .ما بينهما على منطوق الحكممستعدين للاتفاق في
                                                                                                                                                        

، عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدوليفي ذلك ، اجع، ر عليهالمحكمة للموافقة صدوره كتابة وموقعا من طرف أعضاء =
 . 525صمرجع سابق،

أطروحة ، ستثمارجنبي قي ظل المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار الأوعطار نسيمة، النظام القانوني لتسوية منازعات الإ
 . 145ص، 1850-1852كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  دكتوراة،
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يجاد حل و محكمة التحكيم ملزمة بإصداره كما أن  الخاصة بالمركز 1 5-51تنص القاعدة رقم  ، إذللنزاعا 

يعتبر ل أعضائها و الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على " يجب اتخاذ قرارات المحكمة بأغلبية أصوات ك

 .التصويت بمثابة صوتا سلبيا "الامتناع عن

المحكمة في المسائل بأغلبية أصوات كل  تفصلوجوبية أن على  5411تنص معاهدة واشنطن لسنة  ينماب

"في حالة التحكيم بثلاثة  2علىنصت  55 المادةنجد  ،قانون التحكيم النموذجي بالإضافة إلى أعضائها

 ."المحكمينمحكمين، يجب أن يتم اتخاذ أي حكم أو أي قرار آخر من جانب محكمة التحكيم بأغلبية 

"في حالة تعيين ثلاثة  لىع icc من قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية 54نصت المادة ن ي حيف

 ."الحكممن يصدر هو  كمة التحكيمن رئيس محإف غيابهافي حال محكمين، يصدر القرار بالأغلبية و 

الموضوعية و من البيانات الشكلية كما يتطلب حصول الحكم التحكيمي على الصيغة التنفيذية توافر مجموعة  

 .3في ذلك شأن الحكم القضائي شأنه

                                                

1 -ww.icsid-arbitration.org. 
 .5401للجنة الأمم المتحدة لسنة  النموذجي للتحكيم التجاري الدوليمن القانون 55نص المادة - 2

من قانون التحكيم  99ا يعتبر أمرا ضروريا لضمان تنفيذ أحكام التحكيم بالشكل الصحيح، حيث نصت المادة هو مو  - 3
أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم يجب  "على 12المصري رقم 

أقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره، وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم و 
على ما يلي: " يتضمن حكم التحكيم البيانات  84-80من ق ا م ا رقم  5810، كما نصت المادة "كان ذكرها واجبا إذاوأسبابه 
 :التالية

 و المحكمين ألقب المحكم اسم و -
 تاريخ صدور الحكم -
 إصداره مكان  -
 الاجتماعي  وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها طرافوألقاب الأأسماء -
 ." و ساعد الأطراف عند الاقتضاءأو من مثل أأسماء وألقاب المحكمين  -
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قبل  قبوله من هذا الأخير بدرجة كبرى في تفسيره وتنفيذه وكذاحيث يساهم 1لحكمتسبيب كما يجب هنا 

 " يجب أننصت على التي  84-80ا رقم .م  .ا .من ق فقرة ثانية5812المادة جاءت به  وفق ما الأطراف

 ."2التحكيم مسببةتكون أحكام 

بل نجده قد أورد مسألة التسبيب وجعلها من بين الشروط التي ينبني  ،كما لم يكتف المشرع الجزائري بذلك

 .فقرة أولى من نفس القانون 5811تحديدا في نص المادة  ا الطعن في أحكام التحكيم الدوليعليه

فقرة 99 المادةنصت عليه  كما ،3مسائلال المتعلقة بالتسبيب الى مجموعة من وعليه يمكن تلخيص المسائل

إلا إذا اتفق طرفا التحكيم  "يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا 4على 12من قانون التحكيم المصري رقم  ثانية

وهذا  " و كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكمأ،على غير ذلك 

ن يصدر قرار أ"يجب  جاء فيهالذي التجاري الدولي  لقانون النموذجي للتحكيممن ا 99وفق مضمون المادة 

                                                

 ه، بعد دراسة جميع جوانبإصدارهفي يقصد بتسببيب الحكم التحكيمي ذكر الأسباب التي استندت عليها هيئة التحكيم  - 1
هيئة التحكيم في حكمها الفاصل في النزاع  والتي تذكرها، ووقائعديمه من قبل الأطراف كمستندات ما تم تق والاطلاع على

 .119، راجع، بن عميور أمينة، مرجع سابق، ص لهذا الحكموسندا مرجعا باعتبارها 

 سابق. ، مرجع84-80 والإدارية رقم الإجراءات المدنيةقانون  فقرة ثانية من 5812ادة ملنص ا - 2

 تتمثل هذه المسائل في: - 3
توخي المنهج القانوني أي تفصيل المسائل والإعلان عن ذلك في مستهل حيثيات الحكم وتوخي منهجية النزول من العام الى  -

 الخاص 
 وتناسقها  وتآزرهاترابط حيثيات الحكم وتكاثفها  -
 وضوح حيثيات حكم التحكيم وجدية التعليل  -
 الخصوم. لبطلبه الخصوم أي هنا التقيد بطتحري عدم الحكم بأكثر مما  -

لاجتماعية ، مجلة العلوم الإنسانية واالجزائري والمقارن"التشريع تسبيب أحكام التحكيم في  "،بلقاضي محمد الطاهرراجع 
 .49-00ص  1855، جوان 10 مختار عنابة، العددي جامعة باج التواصل

 .5449لسنة  12لمصري رقم من قانون التحكيم افقرة ثانية  99نص المادة - 4
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ن الطرفان قد اتفقا على ما لم يك،الأسباب التي بني عليها نبيين ن يبين تاريخه، كما يجبأالتحكيم كتابة و 

 . "و لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها، أخلاف ذلك

بحيث نجد الأول يخضع للتسبيب  ،بين التحكيم الداخلي والدولي راحةقد فصل ص1يبينما نجد المشرع التونس

 أو على الأقل لا يلزم القاضي به. خلافا لما هو عليه في التحكيم الدولي الذي نجده لا يخضع لهذا الإجراء

 .2نفس الحل تم اعتماده لكل من دولتي فرنسا وكذا سويسرا

لا و ب ستناد عليه من أسباتوضح ما تم الإو تسبب حكمها أن هيئة التحكيم  يتوجب علىكما  وقائع إصداره وا 

 .تعين قرارها للنقض

فهو 3تفاقيات الدولية قد اشترطت التسبيب في الأحكام التحكيميةا الإذغلب التشريعات الوطنية وكأنجد كما 

 .إمكانية بطلان حكم التحكيم ان جوهري قد يؤدي تخلفه حتما الىبي

من قواعد ثالثة فقرة  91المادة نص  نأتسبيب بإرادة الأطراف على الرغم من نجد البعض قد ربط ال بينما

نها قرنت هذا الوجوب وجعلته متوقف أالا ، دت على وجوبية تسبيب حكم التحكيمونسترال أكيالتحكيم الدولي ال

واشنطن فقرة ثالثة من اتفاقية 90ما هو منصوص عليه في نص المادة  ، عكسالمتنازعةعلى إرادة الأطراف 

                                                

كان التحكيم داخلا فقط كما يمكن الإعفاء  إذافي حال ما سبيب من مجلة التحكيم التونسية التي تلزم بالت 98انظر الفصل  - 1
 التونسية.من مجلة التحكيم  21الفصل  دوليا، انظركان التحكيم  إذامن التسبيب في حال ما 

فقرة ثانية من مرسوم  5901والتي أصبحت المادة  5405سبة للتحكيم الداخلي في مرسوم بالن 5925في فرنسا نجد المادة  - 2
من القانون الدولي الخاص  1فقرة  501الحل جاءت به المادة  نفس ،الدولينجدها لم تلمح لتسبيب أحكام التحكيم  1855

 .524صسابق، مرجع ، تحكيم التجاري الدولي في الجزائرال ،نقلا عن عليوش قربوع كمال، السويسري

على وجوبية تسبيب الحكم التحكيمي بغض النظر عن  قد أكدت5411تفاقيات الدولية نجد اتفاقية واشنطن لعام من بين الإ - 3
 .فقرة ثالثة منها 90إرادة الأطراف حسب نص المادة 
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ن تسبب هيئة التحكيم القرار مالم يكن الطرفان قد اتفقوا على أ"يجب فقرة ثالثة عبارة   91حيث تناولت المادة 

 عدم تسبيبه ".

 أجاز نجد المشرع الجزائري قد  أما استثناءا، يجوز الطعن فيهلا  كقاعدة عامة أما بالنسبة للطعن في الحكم

و تنفيذه أو رفضه أعتراف بالحكم التحكيمي بالإ2استئناف أمر القاضي عن طريق 1الطعن في الحكم التحكيمي

وفقا  و بطلان القرار التحكيميأ ستئنافالطعن بالنقض في قرارات الإالطعن بالبطلان وكذا  و عن طريقأ

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 58103و 5811للمادتين 

وهو ما  ،آخر وهو الطعن بالنقض للحكم التحكيمي طريق طعناستحدث  كما ننوه أن المشرع الجزائري قد 

القضائية الصادرة على الطعن  .ام ا على أن تكون قرارات الجهاتمن ق5815 ورد تحديدا في المادة

من قانون  1055،1056،1058 بالبطلان لحكم التحكيم واستئناف أوامر التنفيذ المنوه عنها بالمواد

 لتشريعات التي اكتفت بالنص على أحقيةاعلى عكس بعض ،ة قابلة للطعن بالنقضالإجراءات المدنية والإداري

على تجيز الدولية تفاقيات بعض الإكما نجد  ،ا الاستئناف فقط دون الطعن بالنقضذوك الطعن بالبطلان

                                                

من  5810المادة نص ساسه في ن الطعن بالبطلان يوجه مباشرة إلى حكم التحكيم الصادر في الجزائر فقط بحيثيجد أإ-1 
من اتفاقية نيويورك لسنة  5/1من القانون الفرنسي، وكذا المادة  1504قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتأصلة عن المادة 

الحالات المحددة حصرا هي نفسها المحددة في استئناف الأمر بالتنفيذ وذلك هو تلك وقد تبين لنا من خلال تفحص  5410
كما أن الطعن بالبطلان يؤدي إلى تطبيق قوة ، من القانون الفرنسي 5189، 5181المتبع من المشرع الفرنسي بالمادتين جالمنه

 .508بوخلخال، مرجع سابق، صأحمد أكثر،   راجع، القانون في وقف تنفيذ الأمر الصادر أو الأمر بالتنفيذ
 و رفضها للقرار التحكيمي وهنا يمكنأو التنفيذ أعتراف لإاب تصةخالصادر من المحكمة الم الأمرهنا يوجه الاستئناف ضد - 2

 :راجع، ه عن طريق الاستئنافين يطعن فأو التنفيذ للقرار التحكيمي أالاعتراف  ضالمتضرر رفالطرف 
Alliouch‐ Kerboua‐ Meziani Naima, op.cit, p75 

 .مرجع سابق،  84-80والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 5810-5811انظر نصوص المواد  - 3
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في  وردكما  العامالطعن في قرار التحكيم إذا تأسس هذا القرار على أسباب مخالفة للنظام ستثناء سبيل الإ

  . 5411 عامستثمار لالإتسوية منازعات واشنطن لاتفاقية 

  عتراف والتنفيذالإالخصوصية المستمدة من حيث  الفرع الثالث:

نظام لا يطرح إشكالا باعتباره صدر تبعا ل ينن تنفيذ حكم التحكيم في إقليم الدولة وفق نظام قانوني معإ

 تم بناءا على إجراءات معينة كرسها القانون المطبق في إقليم ن التنفيذ يكما أ، متعارف عليه بين المتقاضيان

 حتما من حيثسيختلف هنا الوضع ف، الأجنبي ذا وجد حكم تحكيمي مشمول بالعنصرنه اأالا  نفسها،الدولة 

هو ما و  تسميته بنظام الأمر بالتنفيذاصطلح على و  يةفرنسالدولة الطرف اعتماده من ما تم هذا  1التنفيذطريقة 

 . ا .م. ا السابق الذكر من قانون 58152المشرع الجزائري في المادة  سهكر 

بما قبل تنفيذها  4مجموعة من الشروطرنت بى اقتتلأحكام التحكيم الأجنبية م3عترافخضع الإأنجده قد  كما

 يستوجبس الأمرف ،هي ذات طابع دولي ستثمار الأجنبيفي منازعات الإ ن أحكام التحكيم التجاري الدوليأ

حكم التحكيم الدولي بعتراف التنفيذ ، إذ قد يتم الإعتراف و بين الإهنا  يختلفكما  عترافبمرحلة الإ لمرورا
                                                

، 5422 ،الثامنةط مصر،  ،دار النهضة العربية، القاهرةالدولي الخاص، الجزء الثاني،  عز الدين عبد لله، القانون - 1
 .019ص

 على " يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر اذا اثبت من تمسك بها وجودهاا .ام  .من ق5815المادة تنص  - 2
 ".دوليوكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام ال

 :أصلية راجعو بدعوى أالى إقرار الحكم التحكيمي سواء كان ذلك بصورة عرضية  عترافالإف ديه- 3
MOSTEFA Trari Tani , Droit Algérie de l’arbitrage commercial international ,Berti éditions,Alger, 
1 édition ,2007 ,p 162 

 يمكن حصر هذه الشرط في شرطين رئيسيين وهما:  -4
بنسخ عنهما  أو تفاقية التحكيمإن هذه الأحكام موجودة كأن يقدم الأصل مرفقا بأ الدولية،سك بأحكام التحكيم تمذا اثبت من ا-

وفي هذه الحالة جيل مختصة من الطرف المعين بالتعويتم إيداعها لدى أمانة ضبط الجهة القضائية ال صحتها، تستوفي شروط
 .يقع على الخصم إثبات العكس

 . عتراف غير مخالف للنظام العام الدولياذا كان هذا الإ-
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حيث يتقدم الطرف الذي ،1ملزم للطرفين اعتبارهصحيح دون التمكن من تنفيذه رغم الشكل حال صدوره بال

متناع يتم إجباره على ذلك في حال الإ، و وفق المكان المحدد لتنفيذ الحكم هتنفيذبالحكم لصالحه بطلب صدر 

 .طبقا للإجراءات التنفيذية لقانون الدولة محل التنفيذ

عتراف فهي تتمثل في استصدار أمر على عريضة من قبل الجهة القضائية المختصة ما عن إجراءات الإأ

اتفاق التحكيم  يكون مرفقا بأصل القرار التحكيمي ونسخة من، كما لأكثر استعجالامودعة من قبل الطرف ا

ي عبء إثبات وجود القرار التحكيم كما يقع، من ق ا م افقرة أولى  5811المادة  ت عليهنصما  حسب

 .صراحة على من يتمسك بوجوده

التحكيم الى  أحكامتنفيذ 2م ا .ا.من ق 5819موجب المادة المشرع الجزائري قد أحال بد في حين نج

القاضي الى  رقابةلالتنفيذ في مجال التحكيم يخضع ، بما أن ليخالدا التحكيم أحكامذ يالنصوص المتعلقة بتنف

قضائي من  أمرذية الا بصدور يالتحكيم سندات تنف أحكاملا تعتبر  عليهو ، يمكم التحكيحغاية صدور ال

 .الصيغة التنفيذيةهذه الجهة المختصة التي تمنحها 

 سهيلات ت تفقد قدم 3جنبيةلأا أحكام التحكيم ذعتراف وتنفيلإالخاصة با 5410لسنة  كأما اتفاقية نيويور 

قبول الدليل على عدم  أما استثناءا، الحكم التحكيمي ذالقاعدة هي نفا تجعلفأحكام التحكيم،  ذلتنفي ةملحوظ

منها على مبدأ  حيث تؤكد المادة الثالثة ،سبيل الحصرتفاقية على لاالتي أوردتها ا الأسبابلسبب من  اذهنف

                                                

 .112ص سابق،مرجع  ،رقاب عبد القادر - 1

 من ق ام ا . 5819انظر نص المادة  -2
عتراف وتنفيذ القرارات ل الإجأتفاقية من يتضمن الانضمام بتحفظ الى الإ، 5400نوفمبر 1الموافق  199-00رقم مرسوم  - 3

نوفمبر  19الموافق ،  90عدد،.ج.ر  5400جوان  58المتحدة بنيويورك في  الأممرة عن مؤتمر دالتحكيمية الأجنبية الصا
5400. 
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تقر كل " 1لييكما   نصهابمن قبل كل الدول المتعاقدة التحكيمي من خلال إقرار ضمان تنفيذه فعالية الحكم 

 ".ذ هذا القراريمي و توافق على تنفيدولة من الدول المتعاقدة سلطة أي قرار تحك

ولا  يةالآت ار، ووفقا للشروط المقررة في الموادر الق يهستهدف فيالذي راب الت يالمتبعة فية طبقا للقواعد الإجرائ 

بشكل امة ر شد صأ شروطتنفيذها أو لتفاقية يها هذه الإق علطبة التي تيالتحكيمماد القرارات عتلإفرض ت

 يذها". أو لتنفية ة الوطنيميالتحكعتماد القرارات ة لإف المفروضيالمصار الشروط و  منمحسوس 

قدم  إذافيذ الحكم رفض هذا الأخير إلا عتراف وتنللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها الإ لا يجوزبينما 

 المادة التي نصت عليهالها الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الدليل على توافر واحدة أو أكثر من الحالات 

 .سبيل الحصرالواردة على من الاتفاقية 2الخامسة

وضعت في  ثتحكيم، حيالحكام لأعلى ضمان الفعالية الدولية  5411اتفاقية واشنطن لعام  تكما حرص

التحكيم ت أحكام التحكيم الصادرة عن هيئا عتراف وتنفيذنظاما مستقلا ومبسطا بشأن الإ 19و19المواد 

                                                

 .مرجع سابقالأجنبية، عتراف وتنفيذ أحكام التحكيم ن الإأبش 5410من اتفاقية نيويورك لعام  89نص المادة  - 1
 الات وهي: من نفس الاتفاقية على مجموعة من الح 81نصت المادة  -2
كور غير صحيح وفقا ذالم لاتفاقأو كان ا الأهليةعليهم عديمي  قينطب ذيالتحكيمي طبقا للقانون الالاتفاق كان أطراف  ذاإ -

 .صدر فيه الحكم لذيطبقا لقانون البلد اذلك أو عند عدم النص على  الأطرافأخضعه له  ذيللقانون ال
ت التحكيم أو كان من المستحيل  تبإجراءانا صحيحا بتعيين المحكم أو لاالحكم عليه إع ذإلا لم يعلن الخصم المطلوب تنفي - 

 .عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه
يجوز ذلك فصل الحكم في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به ومع  ذاإ - 
ذا على حلها به متفقجزء من الحكم الخاضع أصال للتحكيم إلا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير ال ذاف وتنفيعتر الا
 ريق.الط
تم فيه التحكيم في الذي أو وفقا لقانون البلد  الأطرافعليه لما اتفق ت التحكيم مخالفا ان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاك ذاإ - 

 ق.الاتفاحالة عدم 
 .تم فيه أو بموجب قانونه صدر الحكمالذي لم يصبح الحكم ملزما للخصوم أولغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد  ذاإ  -
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يمكن الطعن فيه بأية  لامنها على " يكون الحكم ملزما للطرفين و  19المادة  تفنص ،تفاقيةللاالمشكلة وفقا 

إلا اذا أوقف ، كل طرف أن يحترم الحكم وينفذه  ويجب على ،تفاقيةه الإذإلا في الحالات الواردة في ه قطري

 ."تفاقية تنفيذه طبقا لأحكام هذه الإ

على وجوبية اعتراف كل دولة متعاقدة بالحكم الصادر بناء على 1تفاقيةمن نفس الإ 19المادة  تنص  ماك

م على أحد مة الحكبصفة عاهذا الأخير فيتضمن  ما بخصوص تنفيذ قرار التحكيمأ، أحكام هذه الاتفاقية

عطاء الحق للطرف الآخر، أطراف النزاع و  الى تنفيذ قرار التحكيم مما يستلزم اتخاذ  الثانيالطرف يسعى كما ا 

أن  الا حكم التحكيم صفة السند التنفيذي، ته ويعطيتجرد هذا القرار من فاعليلا يالوسائل الكفيلة بتنفيذه لكي

لق الأمر بتنفيذ قرار تحكيمي صدر في إقليم دولة أخرى غير هذا التنفيذ قد يصطدم ببعض العقبات عندما يتع

 .2الدولة التي يراد تنفيذ القرار فيها

الجهة القضائية التي تنظر في مسألة تنفيذ الحكم التحكيمي تختلف حسب ما إذا كان الحكم  إن تحديدثم 

العقبات في الواقع الى اختلاف  ترجع تلك كما لا، أم ة الجاري على إقليمها النزاعالتحكيمي صادرا في الدول

 .عتراف بهذه القرارات وتنفيذهاالإبشأن الإتباع  والإجراءات الواجبةالقانونية  النظم

                                                

من نفس الاتفاقية على " تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه  الاتفاقية 19نصت المادة  - 1
 رضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادرا عن محكمة محلية وعلى الدولة المتعاقدةوتضمن تنفيذ  الالتزامات المالية التي يف

التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم 
 ."نهائي صادر عن محاكم إحدى الدول الفيدرالية

2- Bentoumi Mohammed, op.cit, p 235 
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 كما 1التنفيذيةيغة ومن ثم فإنه ينبغي إضفاء الص تمتع بقوة تنفيذية في أغلب الدولتلا إذ أن قرارات التحكيم  

، كما تكون مرهونة بضرورة ب التنفيذ فيهاو طلصة في الدولة المالمخت من خلال تقديم طلب إلى المحكمةرأينا 

نماو عبارة الصيغة التنفيذية الجزائري المشرع عمل تلم يسوهنا ،2مراعاة ضوابط النظام العام الدولي عبارة  ا 

انقضاء بعد  ن صدور حكم التحكيم الدوليإف يشروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبأما بخصوص ،3التنفيذ الجبري

عتراف به كما رأينا بعد الإبالتالي تنفيذه في بلد و ،ازة الحكم حجية الشيء المقضي فيهخصومة التحكيمية وحيال

و الأجنبي باعتباره حائزا أإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي و الصحة التنفيذ   استيفائه لشروطو 

 .4العنصر الأجنبيعلى 

على ما  إ، فعلاوةمن ق.ا.م.  58115 5815ع الجزائري في المادتين لمشر اهذه الحالات تطرق إلى كما  

من ق.ا.م. ا. فإنها توحي بوجوب تثبيت الحكم التحكيمي عن طريق  5815تبنته الفقرة الأولى من المادة 

وهو آخر قانوني  شرط توافر المشرع الجزائري استوجبكما ، بوجوبه كشرط مادي كالإيداع من طرف المتمس

                                                

الجزائري على والإدارية المتعلق بقانون الإجراءات المدنية  84- 80من قانون  181نصت المادة  بالرجوع للتشريع الجزائري -1
منحها الصيغة  " لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية في الإقليم الجزائري الا بعد

 ...".الجهات القضائية الجزائرية ن إحدىالتنفيذية م

الإجراءات المدنية في قانون  عتراف بحكم التحكيم الأجنبيةالملاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يتول مسألة تعريف الإ- 2
 5815 والإدارية، واكتفى فقط ببيان أهم الشروط الواجب توفرها حتى يعترف بحكم التحكيم، وهما شرطان نصت عليهما المادة

عتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها " يتم الإبقولها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 
 ."عتراف غير مخالف للنظام العام الدوليوجودها، وكان هذا الإ

 .495ص ، مرجع سابق،تحكيم التجاري الدولي في الجزائرعليوش قربوع كمال، ال - 3
جراءاته ، مجلـة القانون الدولي و التنمية   -حيثالة معمر و نجادي بن عبد الله، تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  - 4 شروطه وا 

 .45، ص 1815عام ، 85العدد ، 4المجلد 
 .السالف الذكر 84-80، المدنية والإدارية الإجراءاتمن قانون  5811و5815انظر نص المادتين  - 5
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سيكون  تخلف إحداهاحال أضاف شروطا أخرى ، كما نجده فة الحكم للنظام العام الدولي بالجزائرعدم مخال

 من ق.ا.م. إ 5811في المادة  ذكر على سبيل الحصر وهو ما سببا لعدم قبول التنفيذ،

ن حكم التحكيم يحوز حجية أرغم  ،حكم التحكيم الدولي ذنفيتما بخصوص المحكمة المختصة بأ

، الا أن حكم  84-80من قانون  5895فيه بمجرد صدوره حسب ما ورد في نص المادة  المقضيالشيء

 التحكيم هنا يفتقد لقوته 

ء وعليه حال غياب التنفيذ الطوعي بحكم التحكيم يجب اللجوء للقضا ضي،التنفيذية التي لا يمنحها له الى القا

 كمة المختصة هنا نميز بين أمرين : أما بخصوص المح ،1تنفيذ جبريالتابع للدولة وهنا نكون أمام 

، أما اذا كان التحكيملرئيس المحكمة المتواجد بها مقر  كان مقر التحكيم بالجزائر فطلب التنفيذ هنا يقدم إذا

 .2مقر التحكيم موجودا خارج التراب الوطني فان طلب التنفيذ هنا يكون من اختصاص محكمة محل التنفيذ

 كالا أن معظمها قد تبنى ما جاء قي اتفاقية نيويور  ،الداخلية رغم اختلافهانجد أغلب التشريعات وعموما 

كيمية الأجنبية لحسن سير العملية عتراف وتنفيذ الأحكام التحلإل مرجعاهذه الاتفاقية  حيث جعلت من

اية عتراف بالأحكام التحكيمية الى غبالإ للتحكيم، مروراوافقة على ضمانة اللجوء التحكيمية بدءا من الم

 .تنفيذها كما رأينا

                                                

 .185-188ص ، مرجع سابق التحكيم التجاري الدولي في الجزائر،، بوع كمالعليوش قر  - 1
 :راجع تحكيميالالجبري للحكم  بحصول التنفيذ الذي يسمح ءالإجرالك ذنه أفيذ الجيري على تنراري التبينما يعرف مصطفى 

Moustefa TrariTani.op cit .p162 
 .185صسابق، مرجع ، عليوش قربوع كمال - 2
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 بين الدول المضيفةستثمارات منازعات الإفي ن نظام التحكيم أضحى وسيلة فعالة للفصل أنخلص 

به كأصل عام بل توالت العديد  كتفنظام التحكيم التجاري الدولي لم ي أنكما ننوه الى ، والمستثمرين الأجانب

ستثمار بطريق مختصة للفصل في منازعات الإ حكيميةت تفاقيات الدولية بنوعيها الى تكريس أجهزةمن الإ

  .ما نتناوله في المبحث الثاني والتحكيم وه
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 .المبحث الثاني: التسوية عن طريق أجهزة التحكيم الدولية

تفاقيات الحماية الموفرة للمستثمرين على مجرد الحماية الموضوعية الواردة في الإ لا تكمنكما رأينا سابقا 

في  الحماية الإجرائية التي توفرهاكذلك على بل تقتصر  1ر،ستثمادولية عن طريق تنظيم شامل لمواضيع الإال

عمدت  عليهو  رين والدولة المضيفة للاستثمارات،التي تثور بين المستثم ستثمارمجال حل منازعات الإ

أحد التي تثور حال إخلال ستثمارية الإمنازعات لتسوية الأجهزة قانونية كفيلة  على إدراجتفاقيات الدولية الإ

 .هدفها الحد من هذه المنازعاتفي إنشاء هيئات دولية وكذا إقليمية  بالتزاماتها تمثلتالأطراف المتعاقدة 

بالذكر هنا المركز الدولي لتسوية منازعات  خصنوعليه نسلط الضوء على نماذج من هذه الأجهزة الدولية 

المتمثل في محكمة  ثم التطرق للجهاز، مطلب أول" "5411ية واشنطن لعام اقستثمار كجهاز منبثق من اتفالإ

 ."التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس "مطلب ثان

 CIRDIلتسوية منازعات الاستثمارالمركز الدولي التسوية عن طريق المطلب الأول: 

ية الممنوحة ئالإجرالضمانات ستثمار من أهم االإ يعد التنصيص على التحكيم التجاري الدولي  في اتفاقيات

تمخض التي  5411اتفاقية واشنطن لعام  مثلما جاء في،وجذبه  تبنيهتعمد الدول الى كما، للمستثمر الأجنبي

ن مواطني التي تثور بين الدول المتعاقدة والمستثمرين م رالدولي لتسوية منازعات الاستثماعنها إنشاء المركز 

هو مواجهة  وضعها أن الغرض منأقرت هذا ما أشارت إليه ديباجة الاتفاقية، حيث ،اقدة الأخرىالدول المتع

الأولى في فقرتها  ستثمار، هذا ما أقرته أيضا المادةوتسوية الخلافات التي تنشأ في أي وقت حول موضوع الإ

من أجل تسوية المنازعات  غرض المركز هو توفير طريقي التوفيق والتحكيمفتفاقية بنصها " الثانية من الإ

                                                

 . 14ر جميل أبو خوان، مرجع سابق، صماه  - 1
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الدول المتعاقدة من ناحية ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من ناحية   ستثمارات، التي تقوم بينالمتعلقة بالإ

 ." حكام الاتفاقيةطبقا لأ

ن صح القول بين مصالح المستثمر إعلى تحقيق التوازن العمل  من إنشاء هذا المركز هوكما يتمثل الغرض 

ضد الحماية  تمثل درعا واقيا حتى للدولة المضيفةضمانة هذه المن خلال جعل 1لة المضيفةمصالح الدو و 

 .اليها دولة المستثمر أي قد تلجتال2الدبلوماسية

ل بتبعة من قمأضف الى إجراءات التسوية ال ،نطاق اختصاص المركز الى هذا المطلبتالي نتطرق في بالو 

 .وتنفيذهمي التحكيالحكم ا الأخير الى غاية صدور ذه

 المنازعات التي يجوز عرضها على المركز الدولي: الفرع الأول 

ستثمار الأجنبي موافقة الطرفان ختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الإالنزاع لإ يكفي لكي ينعقدلا 

أحد دة، وبين رات بين الدولة المتعاقستثماالى منازعة قانونية ناتجة عن أحد الإ أن يستندبل لا بد  فقط،كتابة 

وذلك على نتطرق للمنازعات التي يجوز عرضها على المركز الدولي  ، وبالتاليأخرىمواطني دولة متعاقدة 

  :النحو التالي

 

                                                

في صالح كل من المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة على حد  الدولي لتسوية منازعات الاستثمارالمركز  ةتعمل اتفاقي - 1
لمصالح الموازنة بين ا مبدأر المركز لطرفي النزاع العديد من المزايا  كما يؤكد تقرير المديرين التنفيذيين على فسواء  حيث يو 

تحفظ تفاقية ن بنود الإإستثمار الدولي الخاص فتفاقية  تشجيع الإف من الإدهالالذي نص على " اذا كان  59وتحديدا في البند 
أي من  يبدأسماح الاتفاقية بأن هذا فضلا على ، في نفس الوقت توازنا ما بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول المضيفة 

 .911ص، مرجع سابق ،حسن النمر، راجع ، "الطرفين إجراءات التقاضي
 . 04-00ص  سابق،مرجع  خوان،ماهر جمل أبو  - 2
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 ختصاص الموضوعيالإأولا: 

 ستثمار الأحكام المنظمة للتحكيم التي يختص بها المركزنظمت اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الإ

 .1ستثمارمن اتفاقية المركز لتسوية منازعات الإ 11ص المادةوتحديدا في ن

ستثمار الدولي غرض حل المنازعات التي تنشأ في مجال محدد هو الإلعن غيره أنه أسس  ما يميز المركز

ستثمارية ذات الطبيعة وهنا يختص المركز بتسوية النزاعات الإ ،2ستثمارات الأخرىوليس أي نوع من الإ

 .مباشرة بين دولة متعاقدة ومستثمر يحمل جنسية دولة متعاقدة أخرى أتنشالقانونية التي 

الناشئة عن اختلاف المصالح على هذا الأساس تستبعد من اختصاصه كل المنازعات ذات الطبيعة السياسية 

 وحتى يعقد النزاع اختصاصه، فهي بهذا تخرج عن اختصاص هذا الأخير بالنظر فيها الأطرافبين الدول 

 ر.وأن يكون ذا صلة مباشرة واضحة بالاستثما، أن يستند الى نزاع قانوني أولالابد 

 كيفيةعن  لم تفصحكما ، قانونيا ستثمار نزاعابالإلنزاع المتعلق ى يكون اتمتفاقية لم تفصح ن الإ رأكما نشي

كل النزاعات يشمل  بينما نجد البعض قد ذهب للقول بأن اختصاص المركز مييزه عن باقي النزاعات الأخرىت

 فيه أووانتهاك شروط التثبيت الواردة  لتنفيذه، وكل العمليات اللازمة والمكملةستثمار المتعلقة بعقود الإ

 .النزاعات المتعلقة بنزاعات مصالح الأطراف تفسيره، وكذاالخلاف حول 

                                                

هذا الأخير في تسوية مناعات الإستثمار اتفاقية المركز لتسوية منازعات الاستثمار على اختصاص  نم11صت المادة ن  -1
حد الأقسام أو أتثمارات بين دولة من الدول المتعاقدة حد الاسأالمركز الى نزاع قانوني ينشا مباشرة عن  يمتد اختصاصبقولها " 

مواطني دولة أخرى متعاقدة ويوافق طرفا النزاع  أحد وكالاتها التي تعينها وبين للمركز إحدىالمكونة لها الذي تعينه تلك الدولة 
 ".المنفردة بالإرادةن يسحبها أكتابة على عرضه للمركز عندما يعطي الطرفان الموافقة فلا يجوز لأحدهما 

 .911ص مرجع سابق،، عقود الاستثمارالتحكيم في فض منازعات  دور، خالد كمال عكاشة - 2
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مانات وكذا القروض والض ستيراد والتصديرنازعات وعقود الإكل ميدخل في نطاق اختصاصه  وعليه

 .1وعقود نقل التكنولوجياوعقود المقاولات  والتأمينات

بل ينبغي ، ستثمارية بمجرد نشوئهاكما لا ينعقد اختصاص المركز بالنظر في المنازعات ذات الطبيعة الإ

 .اليه لقبول بإحالتهااحتى يتم  النزاععليها من طرفي  الموافقة

ن لكل دولة حرية عليه فإو  ستثمار يكون اختياريا،منازعات الإ كما ننوه أخيرا ان اللجوء للمركز الدولي لتسوية

ستثمار واستبعاد فئات لى المركز الدولي لتسوية منازعات الإعستثمار أو فئات منها الإ عرض بعض منازعات

على شاكلة دولة المملكة العربية السعودية ن هناك من الدول من كرست ذلك أتبين لنا  ،كما2همن نطاق أخرى

لما قامت به   لنسبة، نفس الشأن باول من نطاق اختصاص المركز الدولينجدها استبعدت منازعات البتر التي 

  حيث تم استبعاد المنازعات المتعلقة بالمواد المعدنية والمواد الطبيعية من،جاميكا وغانا   كل من دولتي

 نطاقها .

 الاختصاص الشخصيثانيا: 

توافر  في فقرتيها الأولى والثانية علىقد أكدت 11المادة ولي نجدختصاص الشخصي للمركز الدبالرجوع للإ

 :شرطين فيما يخص الأشخاص في المنازعة التي تعرض على التحكيم أمام المركز وهما

 أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة أو أحد الهيئات التابعة لها التي تعينها للمركز.

                                                

 .904راجع، حسن النمر، مرجع سابق، ص - 1
مطابع الهيئة العامة للكتاب  ،عبد المعز عبد الغفار نجم، الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنشاءوالتعمير القاهرةو   

 .995ص، 5421 ،مصر
 .92ستثمار، مرجع سابق، صجلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للإ -2
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كما يكون الطرف الآخر أحد رعايا دولة  متعاقدة،دولة أخرى  أن يكون الطرف الآخر مواطنا أو مواطنين من

 .بجنسية الدولة الأخرى المتعاقدة أخرى متعاقدة يستوجب أن يكون هذا الطرف متمتعا

  في أي نزاع قانوني ليشمل يمتد الدولي أن اختصاص المركز نجدها تعتبر  تفاقية،من الإ 11وبصريح المادة 

 .أو أحد الأقسام التابعة لها وبين أحد مواطني دولة أخرى متعاقدةدولة من الدول المتعاقدة، 

 ،الأفرادبين الدول وبين الأطراف الخاصة و المركز وفق للمادة لا يختص بفصل المنازعات آخر ف بمعنى 

تفاقية كل الإدارات والوكالات التي تعينها هذه ويدخل هنا تحت هذا النطاق اصطلاح الدولة الطرف في الإ

  .فقرة أولى المذكورة أعلاه 11مثلما ورد في نص المادة نها تابعة لها أة للمركز على دولال

و أ يالمواطن الذي ينتمي الى جنسية دولة أخرى من الدول الأطراف فهنا يقصد به الشخص الطبيعما أ

 .المعنوي

خرى"، فهو إما شخص طبيعي "أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأ المقصود بعبارة1فقرة ثانية 11كما فصلت المادة 

يحمل جنسية إحدى الدولة الأخرى المتعاقدة غير المضيفة أو شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول 

سلبيا وايجابيا في نفس  أمراملحم يعد الأستاذ علي الشرط في نظر وهذا ، خرى المتعاقدة غير دولة الجنسيةالأ

أن ي أو المعنوي ثانية أنها تشترط في الشخص الطبيعال تهافقر في  11فهم من نص المادة وعليه ي،2الوقت

                                                

ى خالف الدولة الطرف في " كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخر على /أ 1فقرة 11نصت المادة  - 1
كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خالف  /ب من نفس المادة على:" 1ينما نصت الفقرة بالنزاع "

 .الدولة الطرف في النزاع
 ن الطرف الخاص هنا يجبأنب السلبي ايتمثل الججانبين فقرة ثانية من الاتفاقية يحمل في طياته  11به المادة  ماجاءتإن -2
 المضيفة أماية تسعى لتقديم الحماية للأجانب اتجاه الدولة المتنازع معها والغرض من ذلك ان الاتفاق يحمل جنسية الدولةلا أن

في سياق الموازنة بين  الاتفاقية وذلكل جنسية دولة طرف في ن يحمأن االطرف الخاص يجب أالجانب الإيجابي فيتمثل في 
 .912ص، مرجع سابق، علي حسين ملحمالاتفاقية، راجع: حد معالم أما يمثل  الطرفين وهومصالح 
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شرط هنا يعني توافر و  ،الدولة الطرف في النزاع غير1يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى،

النزاع التاريخ الذي يدلي فيه كل من الطرفين موافقتهما الكاملة على خضوع أي  ،االجنسية في التاريخين مع

يضا التاريخ الذي يسجل فيه طلب التوفيق أو التحكيم، طبقا للفقرة الثالثة من أو  طرحه للتحكيم،للتوفيق أو 

 .تفاقيةمن الإ 91و 10المادتين 

تي تثور بين المنازعات التلك وهي  ،تخرج من اختصاص المركزالتي بعض المنازعات هناك ن أيفهم  كما 

 .بين الأطرافالخاصة المنازعات لك ت أقسامها كما تخرج بدورهاو الدول بجميع فروعها 

أشخاص يخول لأول مرة نجده إذ  التجاري يمالتحك الحدث صراحة وضعا جديدا في مجأكما نجد المركز قد 

لطلب جة احالاضي دون للتقدولي القانون الخاص طبيعي كان أم اعتباري الحق في اللجوء مباشرة إلى جهاز 

على قدم المساواة إن صح القول في التقاضي صبح المستثمر الأجنبي وبهذا أ ،2الحماية الدبلوماسية لدولهم

 .متيازعلى خلاف غيره من المراكز الأخرى التي نجدها لا تعطي هذا الإ أمام هذا الجهاز

بصفة لأجانب افي تقاضيها أمام المركز مع المستثمرين الخواص  في هذا يرى الأستاذ "شحاتة" أن الدولة 

 من المفاهيم السيادية والسياسية لديها. مباشرة تكون قد جردت

 ي حال صدور الموافقة الكتابيةأي ف3زمركللتفاقية ضرورة موافقة الأطراف على إحالة النزاع ألزمت الابينما 

الى  ،فلا يجوز لأي منهم العدول عنها بصورة انفرادية،للمركز من قبل الأطراف المتنازعة ععلى إحالة النزا

                                                

إذا كان شخصا طبيعيا، أن يذكر صراحة عند تقدمه بطلب اللجوء التحكيم  الأجنبي،هذا الصدد يتعين على المستثمر في  - 1
 .14ص، مرجع سابق عطار نسيمة، ،، راجعأمام المركز، أنه لا يتمتع بجنسية الدولة المضيفة للاستثمار الطرف في النزاع

 .12صمرجع سابق،  ،محمد سامي فوزي -2
فقد تكون في صورة  تشريع  شكلا محددا ً يتعين فيها لا نعقاد اختصاص المركز لإوافقة المشروطة في اتفاقية واشنطن ن المإ -3

، المهم أن تتحقق هذه الموافقة كإيجاب أو متعددة الأطراف اتفاقية ثنائية،  كما قد تتجسد في شكل ، داخلي في الدولة المتعاقدة 
، كما لا تعد الموافقة = ستثماركقبول بعرض النزاع على المركز الدولي لتسوية منازعات الإ الأجنبيوتليها موافقة المستثمر 
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اقية المنشأة للمركز الدولي قد منحت للدول المتعاقدة الحرية في تحديد هيئاتها وأجهزتها تفجانب هذا نجد الإ

وهنا لا  يتم الفصل فيه تحت إشراف المركز،حيث ،ون طرفا في النزاع الإدارية التي تعتبر صالحة لأن تك

كما ،ابعة لهذه الدولليشمل المؤسسات والوكالات الت بل يمتد،يقتصر اختصاص المركز على الدول المتعاقدة 

أضف الى موافقة الهيئة أو الأجهزة الإدارية التابعة لها حتى يدخل  ،تفاقية موافقة الدولة المتعاقدةتشترط الإ

أعلنت الدولة المتعاقدة للمركز  إذاالا  1في فقرتها الثالثة 91مثلما جاء في نص المادة ،في اختصاص المركز

 عدم وجود ضرورة لموافقتها.

 إجراءات التسوية وفقا لنظام المركز الدولي الثاني: الفرع 

وبالتالي تتميز الإجراءات  ،مام المركزأالإجراءات التي يجب إتباعها لرفع النزاع تفاقية الإضبطت 

 .و قانون مقر محكمة التحكيمأستقلالية عن القانون الوطني بالإ

إتباع إجراءات محددة، تبدأ بتقديم طلب كتابي  فيها يستوجبف، أمام المركزالتحكيمية  تحريك الدعوىأما عن 

 يمستثمر أو دولة إلى السكرتير العام للمركز الذ سواء كان ،غب قي تسوية النزاع الراغبمن قبل الطرف الرا

ن يتضمن الطلب معلومات كافية على أبإرسال الطلب إلى الطرف الآخر المتنازع معه، كما يجب  يتكفل

علان الأطراف ، و متثال للمركزالأطراف ورضاهم للإ شخصيةموضوع النزاع كالتعريف ب بعد تسجيل الطلب وا 

 .بذلك تبدأ مباشرة إجراءات تشكيل لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم
                                                                                                                                                        

ذا كانت العناصر الأخرى المرتبطة بالنزاع إبل تعد شرطا جوهريا و أساسيا  =شرطا شكليا ن صح القول لنظام المركز بأكمله  وا 
حتكام إلى المركز الدولي لتسوية الإ،مغزي شاعة هشام  راجع :يد ثابتا لا يتغير، للمز  للتغيير فشرط الموافقة هنا يبقى عرضة

،عام 85العدد ،  82المجلد  ،قتصادية الا جتهاد للدراسات القانونية والاجلة الأطراف، مستثمار وآثاره على الإمنازعات 
 .511، ص1850

 .911حسن النمر، مرجع سابق، صو 
 .5411نطن لعام واشمن اتفاقية  ةثثالفقرة  91انظر المادة  - 1
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ام المركز تتميز بقدر من المرونة، بمعنى أن أطراف النزاع الجدير بالذكر أن القواعد الخاصة بالإجراءات أم 

الخاصة بتشكيل لجنة  غيرها، كالقواعدتفاق على ر من القواعد حيث يمكنهم الإملزمين بالتقيد بكثيغير 

 .تفاقية لأطراف النزاع كامل الحرية في ذلكالتوفيق أو محكمة التحكيم حيث تركت الإ

 بتحديد  التحكيم تختصتماشيا مع القاعدة العامة التي تبنتها الاتفاقية فمحكمة أما بالنسبة لإجراءات التحكيم 

تملك هنا سلطة الفصل في تفاقية التي نصت على أن المحكمة لاامن  95جاء في المادة  مثلما1صاصهااخت

في  لها الحق آخر، كماالنزاع لأي سبب الطعون التي يقدمها الأطراف والمتعلقة بعدم اختصاص المركز ب

 معا.الطعن باعتباره مسألة أولية أو ضمه الى الموضوع والفصل فيهما 

تحكم المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يتفق على "  2من نفس الاتفاقية 91المادة  كما ورد في

الطرف في النزاع  المتعاقدة المحكمة قانون الدولة تفاق تطبقالإعليها الطرفان وفي حال عدم وجود هذا 

 .لدولي"عد القانون اوما ينطبق مع قوا قواعد تنازع القوانين الخاصة بهافي ذلك بما

في الدعاوى العارضة والإضافية التي  أحد الأطراف بالفصلبينما نجد المحكمة كذلك تختص بناء على طلب 

كما يشترط أن تكون الدعاوى مما تشملها موافقة الأطراف وأن تكون من  النزاع،تثار مباشرة موضوع 

 ف ذلك.اتفق الأطراف على خلا إذا سلفا الااليه  أشرنااختصاص المركز مثلما 

                                                

 بالاختصاص بموجبه باسم الاختصاصكافة الأنظمة القانونية يعرف  أقرتهتجاري الدولي ن المبدأ الثابت في التحكيم الإ - 1
النزاع  أطرافحد أتتجنب قيام  أمامها لكيالنزاع المعروض  اختصاصها فيالفصل في صحة  التحكيم بسلطةتختص محكمة 

فقرة ثانية  99ما ورد في نص المادة  التحكيمية حسبيم عن طريق الدفع بعدم اختصاص المحكمة و عرقلة سير التحكأ بتأخير
 .من الاتفاقية

 .940ص، سابقمرجع  النمر،راجع حسن  

 .5411اتفاقية واشنطن  من 91انظر نص المادة  - 2
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في  الحرية مما يتيح للأطراف،تفاقية قد كرست مبدأ سلطان الإرادةنجد الإ ،أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق

 1فقرة أولى من نفس الاتفاقية 91التطبيق على علاقتهم بحسب ما ورد في نص المادة الواجب اختيار القانون 

بالرغم من أن قواعد حتى من حيث الإجراءات ع ، أو النزاانون الذي يحكم موضوع يستوي هذا بالنسبة للق

العملية حسن سير ضمان ل نهأ لاالتطبيق من الناحية العملية، إ الواجبة الشريعةهي  لالأصتفاقية في لإا

قدر لازم  ولعل ذلك بحسب رأينا يرجع لإتاحة2مكملةلبمخالفة قواعدها االنزاع،  طرافنجدها تجيز لأالتحكيمية 

 تسوية نزاعاتهم.يتم في نطاقه طراف في تحديد الإطار القانوني المناسب الذي من الحرية للأ

حال عدم اتفاقهم تطبق المحكمة  فيو  ،3الاتفاقي للأطراف القانون الواجب التطبيق هو القانونيتبين أن كما 

سواء بصورة زاع كانت صالحة للتطبيق على الن إذا قانون الدول المضيفة وما ينطبق مع قواعد القانون الدولي

إذ سلطان الإرادة هو تطبيق قاعدة  أ، أما المبدالشأن مناسبا في هذاحسبما تراه 4و أصليةأتكميلية أو إضافية 

 .أن الخضوع للمركز مرده أساسا لعنصر التراضي

                                                

وفقا للقواعد القانوني التي عروض عليها س الاتفاقية على " تفصل المحكمة في النزاع المنف فقرة أولى من 91نصت المادة  - 1
وقواعد  قواعد تنازع القوانين شاملاالنزاع ن تطبق قانون الدولة الطرف في أفللمحكمة  اتفقعليها الأطراف فان لم يوجد اتفاق

 القانون الدولي".
 .511جان، مرجع سابق، ص لحمد كو الما -2
 AGIP Companyنجد قضية  ركز بتطبيق قانون إرادة أطراف النزاع الحكم فيها من قبل المتي تم من بين القضايا ال - 3

.v.congoعقد على " تسوى الخلافات التي قد تنشا بينهما الحيث نص الاتفاق المبرم بين الطرفين في ،  ..ضد دولة الكونغو
ة يئات الاستثمار من خلال هتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعسوية نهائية وفقا لإلتهذا الاتفاق  تفسيرو أن تطبيق أبش
يئة وهنا نجد ه  "ن تطبق هيئة التحكيم المركز قواعد النظام القانوني الدوليأعلى ، تفاقيةالإ لأحكاممحكمين وفقا  ثلاثن ميحكم

 .التحكيم لدى المركز الدولي قد طبقت النظام القانوني لدولة الكونغو للفصل في النزاع المعروض عليها 
 . 981-985النمر، مرجع سابق، ص  نقلا عن حسن    

  5422 ،مصر ،ستثمارات العربية والأجنبية في مصر، عالم الكتاب القاهرةعبد الواحد محمد الفار، الجوانب القانونية للإ -4
 .541ص
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ليها العديد من تماشيا مع القواعد التي تسير ع ،يخص حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي مافيأما 

ع المعروض على أن تفصل محكمة التحكيم في موضوع النزا1من الاتفاقية  90نصت المادة محاكم الدولية ال

 عليها.الأسباب التي بني  كتابة متضمنايجب أن يصدر الحكم  أصواتها، كماعليها بأغلبية 

 .التي بني عليهاومتضمنا الأسباب لمسائل التي أثير بشأنها النزاع لجميع ان يكون الحكم شاملا أكما يجب 

آراء  لأعضاء المحكمة إصدار آراء فردية في موضوع النزاع على هيئة 2فقرة رابعة 90المادة أجازت بينما 

كما 3ي النزاع، وذلك حفاظا على السريةوهنا لا يجوز للمركز نشر الحكم إلا بموافقة طرف مخالفة ومنفصلة،

 . منه لهؤلاء من قبل الأمين العامترسل نسخة 

باعتباره حكم ملزم للأطراف كما  4تفاقيةمن الإ 19عليه المادة  التحكيم فنصتتنفيذ حكم  يخص فيماا أخير 

كل الدول  يشمليتم تنفيذه دون إلزامية الحصول على أمر تنفيذي، فبمجرد صدوره يعد حكما قابلا للتنفيذ 

 .تفاقية وملزما لهاالمتعاقدة في الإ

معينا لصدور الحكم، ويستغرق نظر القضية في الغالب أمام المركز مدة  تحدد ميعاداتفاقية لم كما نجد الإ

نجد المركز استحدث نظاما عامين ونصف، وفي سبيل تحقيق السرعة في الفصل في مثل هذه القضايا، 

                                                

 .5411اتفاقية واشنطن لعام  من 90انظر نص المادة  -1
 .الذكرفة من الاتفاقية السال 90المادة الفقرة الرابعة من انظر  - 2

 .من اتفاقية واشنطن 9فقرة  90المادة نظر نص  -3

طريق من  لأين يكون محلا أولايجوز  لأطرافهلحكم التحكيمي ملزم بالنسبة أن امن الاتفاقية على "  19نصت المادة  - 4
 المنصوص عليها "  مالأحكاكان تنفيذه موقوفا بمقتضى  إذاالا ويتعين على كل طرف تنفيذ الحكم بحسب منطوقه طرق الطعن 
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تم مع هيئة التحكيم، بحيث يتم فيه استعراض المسائل التي  طرافللأعقد اجتماع تمهيدي كيساعد على ذلك 

 .1ف بينهملامحل خبعد ذلك على ما هو  جراءاتالإيها، بحيث تقتصر علالخلاف 

ساس أ أو رفض تنفيذه على عتراف بالحكم الصادر من محكمة تحكيم المركزعتراض على الإيجوز الإ كما لا

تفاقية خالية صراحة من النص على الدفع الصيغة النهائية للإلذلك ظهرت  ،الدفع المتعلق بالنظام العام

 العام. بالنظام

حكما يعد ستثمار الأجنبي ن الحكم الصادر عن محاكم المركز الدولي لتسوية منازعات الإأكما نشير الا 

الإجراءات  بعضوضحت ة تفاقيالإأن الا  تفاقية،الإنهائيا لا يجوز الطعن فيه، الا في الحدود التي أقرتها 

أو الأخطاء  ضيح دعواه وتجنب الغموضالتي يمكن لكل طرف اتخاذها بعد صدور حكم التحكيم، لأجل تو 

بطاله وكلها إجراءات هر يوتشمل هذه الإجراءات تصحيح وتفس الحكم،و في أالواردة في دعواه  ، ومراجعته وا 

 .ستثمار الأجنبيإطار نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الإ في داخلية تتم

 ستثمار ات الإالفرع الثالث: نماذج تطبيقية للمركز الدولي لتسوية منازع

جهاز كنموذج من الناحية وبدراسة هذا الستثمار، بعد التطرق لدور المركز الدولي في تسوية منازعات الإ

سوف نسلط الضوء على بعض القضايا التطبيقية التي تم الفصل فيها من قبل هذا الأخير في مجال النظرية 

 :منازعات الاستثمار وذلك على النحو التالي

 

                                                

" ات الاستثمار الدولي لتسويـة منازعية لدور المركز "دراسـة قانونة المنازعات الاقتصادية الدولية تسويـ بلحسان هواري، -1
 .140ص ،1852جامعة مستغانم وق والعلوم السياسية، دكتوراة، كلية الحقأطروحة 
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  قضايا التي فصل فيها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  أولا : بعض 

 1ضد دولة المكسيك  MEtALCLADقضية شركة  -1

مدن المكسيك بهدف التخلص  منطقة صناعية في إحدى تتلخص وقائع هذه القضية في قيام الشركة بإنشاء

من ات اللازمة لإقامة المشروع موافقمن التراخيص وال جملةتحصلت الشركة على وهنا  من النفايات الخطرة

 .المظاهرات الشعبية ضد هذا المشروع حالت دون تنفيذه، غير أن السلطات المختصة

شتراطات المناسبة حتى تتمكن الشركة من افتتاح توصلت الى اتفاق مع السلطات المحلية لوضع الإ وهنا

ط و مل الشركة نتيجة ضغعا النهائي لفوجئت بإعلان السلطات المحلية في الولاية رفضهها نأالمشروع الا 

تمخض للقضاء الوطني في جمهورية المكسيك  برفع الدعوى أمامقامت السلطات المحلية  وعليهالرأي العام 

 .2حكم قضائي لصالحهاعنه صدور 

والتي تسمح  Naftaتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المنظمة لاحد أطراف أدولة المكسيك عتبار إوب

الشركة بطلب الى المركز  تتقدم، ستثمارمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإأاضاة أطراف الاتفاقية بمق

ن الإجراءات أب1888يوليو 98قضى المركز في حكمه الصادر في  فصله في النزاع حيث   جلأمن 

المدعية مما عرض المتخذة من طرف الحكومة ممثلة في سلطاتها المحلية تنطوي على انتهاك لحقوق الشركة 

                                                

 ، الطرف في اتفاقيةمريكيةلأاالمتحدة ولايات نسيته إلى الوهي شخص اعتباري ينتمي بج ، Metacladتقدمت مؤسسة -1
NAFTA  بطلب81/81/5442في  الاستثماروالطرف أيضا في اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات ، 

شنطن على وليست طرفا في اتفاقية وا NAFTA عرض النزاع القائم بينه وبين حكومة جمهورية المكسيك، الطرف في اتفاقية
 .189ص  مرجع سابق، بلحسان هواري،راجع، 1997/01/13.المركز للفصل فيه، وقد تم الموافقة على الطلب في 

2- ICSID.N01. 2000.p 150-151. 
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هذه تعد كما  ،1استثماراتها لخسائر وانتهاك الحد الأدنى لحقوق الأجانب المقررة وفقا لقواعد القانون الدولي

والتي تتطلب ضرورة تحقق العدالة  NAFTA من اتفاقية 5581المادة  لأحكامتماما مناقضة  الإجراءات

 .تفاقيةالإ طراف هذهالأوالمساواة في التعامل مع مواطني الدول 

ضرورة قيام الدولة المكسيكية بتعويض الشركة المدعية عما لحق بها من أخيرا على وهنا ارتأت المحكمة  

  .أضرار وخسائر عن تلك الإجراءات التعسفية التي قامت بها في حق الشركة

 سريلانكادولة ضّد  AAPL ضيةق -2

 Ltd) المحدودة راعيةا للمنتجات الز يشركة آسة المسماة ية باتفاق الشركة المدعيتتعلق وقائع هذه القض

products  agricultural Asian حيث قامت القوات ،ة سيريلانكا لإنشاء مشروع مشتركمع حكوم

ن ين الطرفيرغم أن العقد القائم ب ،ر بعض المنشآت التي يستخدمها متمردون عن السلطةية بتدميلانكيالسر 

لانكا أمام المركز يم ضد دولة سر يم طلب التحكيبتقد AAPL شركةت وهنا باشر م، يا من شرط التحكيجاء خال

 مؤسسة  ر ممتلكاتهايجة تدميض عن الأضرار التي أصابتها نتيبالتعو صالحها لطالبة بموجبه الحكم  الدولي

لكة المملانكا و ين حكومة سر ية المبرمة بية الثنائيتفاقم المركز الدولي بناء على الإياللجوء إلى تحكعلى طلبها

 .2منها في نص المادة الثامنة فقرة أولى وتحديدا ،المتحدة 

                                                

التي تتطلب حقوق العدالة  NAFTAمن اتفاقية  5585المادة  أحكام تتناقض معان هذه الإجراءات  لذلك نجدإضافة  -1
 .49ص، مرجع سابق، ماهر جميل أبو خوان ، راجع  ،طني الدول الأطراف في الاتفاقية امل بين مواوالمساواة في التع

على كل "فقرة أولى  منها 80المادة  ، في5408عام  والمملكة المتحدةلانكا ية المبرمة بين حكومة سر ية الثنائيتفاقنصت الإ - 2
بشأن  ن أي طرف متعاقد ورعية أو شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخريب نشأيدولة متعاقدة الموافقة على إحالة أي نزاع قانوني 

هاشم  ، عمرراجع ،"ستثمارة منازعات الإيم الطرف الأول إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز الدولي لتسو ير في إقلياستثمار الأخ
 .548ص  سابق، مرجع صدقة،محمد 
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خلصت أن  ، حيث12/81/5448خ يم باختصاصها في الحكم الصادر بتار يتمسكت محكمة التحك في حين

ة جزء من النظام يأن هذه الاتفاق على تحكيم المركز إلىراف الأطة ولجوء يالثنائ الاتفاقيةرام إبظروف 

 لانكا.ير القانوني لدولة س

ة يللجوء إلى تسو  رضا الدولة تشكل م المركزيإلى تحكأشارت منها  الثامنة فقرة أولى ادةمنص الكما أن  

م يم طلب التحكيق تقديعن طر  ،لقي قبولا من المستثمر الأجنبية الذي ية الدوليأمام هذه الجهة القضائ زاعالن

نا يستنتج أنها اهتدت تقريبا لنفس الحكم الصادر وه ،1على اختصاص المركزراضي وبالتالي اكتمال ركن الت

ختصاص المركز بناء على العرض بمقتضاه يتحقق شرطّ  التراضي لإير ضّد دولة الزائ AMT في قضية

 تفاقية الثنائية وقبوله من طرف المستثمر عن طريق طلب التحكيم أمام المركز.العام المقدم من الدولة في الإ

تم وهنا قد ، الحالضية ق معا فيل من عنصر إرادة الطرفين خا المركزصادر عن ال لحكمامنطوق كما نجد 

 د به المستثمر الأجنبي الذي أضحى بإمكانهونقص إنفرادي،بشكل  CIRDI م المركز الدولييإلى تحك اللجوء

 هما ينص علىنالنظر عن أي عقد سابق بي المضيفة، بغضالدولة مام المركز حتى دون رضا أرفع الدعوى 

  .تحكيم مشارطةو حتى أفي صورة شرط تحكيم تم ذلك  تفاق سواءبالإحلها 

 الأطراف المتنازعة  نماذج لتحكيم المركز الدولي بدون اتفاقثانيا: 

 شركة "فيفندي" الفرنسية ضد دولة الأرجنتينقضية  -1

 قاطعة توكومان تعتبر سابقة شركة "فيفندي" الفرنسية ضد دولة الأرجنتين في حق إحدى مقاطعاتها وهي م

                                                

1- BEN HAMIDA Walid, L’arbitrage transnational unilatéral, Thèse de Doctorat Université 
Panthéon Assas II, Paris 2003, P166.   
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والتي موضوعها طلب إلزامها بأن تؤدي للشركة  1888،1نوفمبر  15كم تحكيمي بتاريخ الصادر فيها ح

دولة بينما في الطرف المقابل نجد الفرنسية وفرعها بدولة الأرجنتين تعويضا قدره ثلاث مئة مليون دولار، 

 ختصاص المركز الدوليلى إحالة النزاع لإنص عنها لم تأعلى بعدم اختصاص المركز  قد دفعت الأرجنتين

 ختصاص القضائي الداخلي.بل أحالته للإ

لتزامات القانونية الدولية والتي ينعقد بين النزاعات المستندة الى الإنجد هيئة التحكيم ميزتأمام كل هذا  

التي لا ر و ستثمالتزامات العقدية المستمدة من عقد الإبين الإمباشرة "دون صيغة"، و مركز للختصاص بها الإ

 .2"بموجب صيغةالا ختصاص بها ينعقد الإ

  ةلتزاماتها الدولية المأخوذة من اتفاقيبإوقد أقرت تبعا لذلك اختصاصها على أساس إخلال دولة الأرجنتين 

رغم  5445بينهما وبين دولة فرنسا سنة ستثمار الموقعة تشجيع وحماية الإتفاقية الثنائية لواشنطن ومن الإ

الخيار الثامن ستثمار الذي أعطى بنده في اتفاق الإرارها بعدم تدخل دولة الأرجنتين ها في نفس قتأكيد

  .حرالتحكيم الأو  الى تحكيم المركز لة الأرجنتين أودو إما للقضاء الداخلي لللمستثمرين بين اللجوء 

 

 

                                                

  Aconquija (CAAAjuasCompaniaن شركتييب 5441عام  امتيازعقد زاع بإبرام تتعلق وقائع هذا الن - 1
dedel، وCompagnie générale des Eaux (CGE)   التي أصبحت تسمى شركةVivendi مقاطعة نيمن جهة وب 

Tucuman زاعاتالن سوية تمتبموجبه  ،في هذه المقاطعة المياه توزيعمن جهة أخرى، بشأن استغلال نظام  الأرجنتينية 
والموضوع ختصاص الصادر في الإ التحكيمعلى حكم  الاطلاعيمكن ،لمقاطعة الإداريةأمام المحكمة  تنفيذهأو  بتفسيرهالمتعلقة 

 www.worldbank.org/icsid/cases   موقعال على
 .992ص ،1880نان، بل ،الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت - 2
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 شركة "ساليني" ضد دولة المغرب قضية  -2

 بمشروع إقامة الشركة الايطالية والمتعلقة "ساليني" ضد دولة المغربنفس السياق نجد كذلك سابقة شركة في 

الإيطالي  بطلب من المستثمر CIRDI محل الدعوى التحكيمية لدى مركزحيث كان طريقا سيارا بالمغرب 

في ،1حماية الاستثمار، التي تعطيه خيار اللجوء الى التحكيم بما في ذلك تحكيم المركز ةعلى أساس اتفاقي

 وهنا نجد، مسكت الدولة المغربية بنص في عقد الاستثمار الذي أسند الاختصاص للقضاء المغربيحين ت

لاختصاص المباشر للمركز معتبرة ا أسندتكما  1885جويلية  19أصدرت حكمها بتاريخ قد هيئة التحكيم 

كدة في مؤ CIRDI2ختصاص التحكيمي للمركز أن شرط إسناد الاختصاص للمحاكم الوطنية لا يحجب الإ

ختصاصين الإن مبدأ الفصل بي، ولاالفصل بين الدعويينمستثمر ولم تعتمد مبدأ خيار النفس الوقت على 

 .السابقة الذكر 1888 عام ستهما سابقة فيندي أنفرسال لكر الذين 

لعام  ق من اتفاقية واشنطنثكجهاز منب ر،امستثمركز الدولي لتسوية منازعات الإالحتكام الى ن الإأ نخلص

ستثمار في تسوية منازعات الإ رهودو  زا الجهاذوالموضوعية له جرائيةلإاوبدراسة الضوابط الشخصية و  5411

أن وسيلة التحكيم المتبعة في إطار المركز الدولي تعد من بين من الوسائل الودية التي أمكننا القول 

راف الراغبين في تسويتها عن يستخدمها المركز الدولي في تسوية المنازعات المعروضة عليه من قبل الأط

 .        طريق محاكمه

                                                

لجامعي، الإسكندرية، مصر ختياري والإجباري في المنازعات المدنية والتجارية، دار الفكر اعلي عوض حسن، التحكيم الإ - 1
 .145ص ، 1885

ستثمار  والإلزامية على ضوء المركز الدولي لتسوية منازعات الإ بين الرضائيةالتحكيم دون اتفاق  بوخالفة،بد الكريم ع - 2
 .101، ص 1850، جوان  81العدد ،  84مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد 
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التقاضي ب للشخص الخاص أن أهم ميزة تحسب له منح المكنة لمزايا، الاهذا الأخير لجملة من  رغم تكريس

في العديد من مرهون لطالما وجدناه  ه، التيدولتطرف  ندون طلب الحماية الدبلوماسية م المركز مباشرة مامأ

مام أالتقاضي كنها لا يمالأشخاص الخاصة ن أمن قاعدة استثناءا بحق يمثل  فهو الأخرى، المراكز الدولية

 .ةيالحماية الدبلوماس بمظلةما يسمى الا عن طريق  ة الأخرىدوليالأجهزة ال

 أشخاصحد أفي مواجهة  أمامهللتقاضي ر ثكأيدفع المستثمرين سوف متياز الإ ذاه نأفيه  لا شكومما 

ن ممجموعة حبيسة لازالت التي  الأخرى جهزةسواه من الأدون  مصالحهللدفاع عن مالعام القانون الدولي 

صراحة مدى نجاحه  هذا يعكسو ، الأشخاص لضوابط لعل أهمها حصر نطاق التقاضي بين الدول فقط دونا

و حتى عقود تفاقيات الدولية بنوعيها أوتفضيله لدى غالبية الدول بالتنصيص على إمكانية اللجوء اليه في الإ

 .ستثمارالاستثمار في مجال حسم منازعات الإ

قد استبعدت كل السبل لحل النزاعات الأخرى حال اختيار الأطراف 5411كما نشير أن اتفاقية واشنطن لعام 

تفاقية قد منحت لكل كما نجد الإ على خلاف ذلك، يتفاق في العقد الأصلالا في حال الإ التحكيم،طريق 

  مقبل اللجوء لضمانة التحكيأولا حق وضع شرط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية  دولة منضمة اليها

اللجوء موافقة الدولة  دت علىقد استن للمركزالتابعة يم ئة التحكيأن هذكر من القضايا السابقة اكما نخلص 

 علاقة  أيتجاهلة بذلك م ،ستثماربالإة المتعلقة يالثنائيات م أمام المركز الدولي بموجب الاتفاقيإلى التحك

 الثنائية في أحكامها تفاقياتحيث نجدها في كل مرة تهتدي لجملة الإ ،مرثالمستو فة يالمض ن الدولةية بيتعاقد

تناقضا مع ما م المركز يفة أمام محاكم تحكير في استدراج الدولة المضية هذا الأخيؤّكد إمكانيالأمر الذي 

 ،ن الأطراف المتنازعةيبزعزعة التوازن إلى في رأينا ؤدي يمما  ،شنطنوا ةيمن اتفاق11/5ادة مال صنجاء في 
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توافر ركن التراضي على المتمثل في مي يجتهاد التحكجسدت الإ قد م المركزيرغم هذا فإن محاكم تحك

كما رأينا ا المعروضة على المركز ية القضاية، بالنسبة لأغلبيات الثنائيتفاقختصاص بناء على نصوص الإالإ

  .اسلف

 عن طريق محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية بباريس تسويةال الثاني:المطلب 

 يماللجوء إلى التحكب لم تكتف الأجنبي، نجدهاة توفير الضمان القضائي للمستثمر إدراكا من الدول على أهمي

كيمية الدولية التي تحظى ئات التحالهيم أقرت إمكانية اللجوء إلى التحكيم أماحيث في إطار قوانينها الداخلية، 

 .والتوافق لدى كافة المستثمرين الأجانب بالقبول

حيث  1CCIمن بين هذه الهيئات التحكيمية نجد محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس 

التنمية من خلال ي و حكومية لأغراض تشجيع التعاون الاقتصادي الدولغرفة التجارة الدولية منظمة غير  تعد

كما تتكون عضويتها من الشركات والمؤسسات التجارية والمصارف وغرف التجارة  المشاريع الخاصة،

 والصناعة في الدول.

يرجع السبب في ذلك إلى ما و  وأهمها،تعد غرفة التجارة الدولية بباريس من أقدم مراكز التحكيم الدولية كما 

يخاف المتنازع أمامها من التحيز أو المحاباة  واستقلالية، فلاحياد  ولية، منالتجارة الدتتمتع به محكمة غرفة 

في جميع البلدان  المحكمينن تختار نخبة من أكما  ،الأساسيةأو إلى التفرقة بين المتنازعين بسبب المصالح 

  تتسم بالحياد والمصداقية.شخصيات  في العالم ومن

                                                

ي جهاز التحكيم المستقل التابع لغرفة هالدولية  ةن محكمة التحكيم الدولية المنبثقة من غرفة التجار " أعلى85تنص المادة - 1
 ".التجارة الدولية ويورد النظام الأساسي للمحكمة في الملحق رقم واحد 
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 نظام الغرفة الفرع الأول: 

وفتح الأسواق  ر،ستثماتعزيز التجارة كالإ عن طريقبيد خدمة قطاع لإعمال الدولي 5454سنة  أسست الغرفة

لمتنازعة لقد ظلت هذه المحكمة تعمل كمحكم دولي بين الأطراف ا ،1للرأسمال والتدفق الحر، والخدماتللسلع 

 .2ليةالعلاقات التجارية الدو  ذات الجنسيات المختلفة في مجالذات العلاقة الدولية، و 

التي يمكن لأطراف العقود الدولية إدراجها في عقودهم  وأحكام وشروط التحكيموضعت قواعد نجدها كما 

 طرفي العقد، في حالة إحالة النزاع إلى نالدولية، لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند نشوء نزاع بي

  :من أهم قواعد هذه الهيئة ما يليو التابعة لغرفة التجارة الدولية التحكيم  التحكيم بواسطة محكمة

إليها للتحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود  ونأوصت غرفة التجارة الدولية الأطراف المتنازعة التي يلجئ

الدولية، أن تتضمن عقودهم الشرط النموذجي التالي "جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها 

عدة حكام يتم تعيينهم طبقا لذلك ة التجارة الدولية بواسطة حكم أو والتحكيم لغرفنهائيا وفقا لنظام المصالحة 

 ."النظام

لية طرفي النزاع بتضمين عقودهم الدولية شرطا نموذجيا ينص على اتفاقهم كذلك أوصت غرفة التجارة الدو 

 ص على ما يلي: ذلك بالنو لية، الدو على اللجوء للمركز الدولي للخبرة الفنية التابع لغرفة التجارة 

"اتفق أطراف هذا العقد على اللجوء عند الضرورة إلى المركز الدولي للخبرة الفنية التابع لغرفة التجارة الدولية 

 ".3راالاستثموالخاصة بالخبرة الفنية

                                                

 .959ص  والي نادية، مرجع سابق، - 1
مرجع خالد محمد القاضي، النظرية العامة لدور التحكيم الدولي والقضاء في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة،  - 2

 .48صسابق، 
 .589- 581، ص نفسهخالد محمد القاضي، مرجع - 3
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ستثمار بحق المستثمر الأجنبي في اختيار كما اعترفت الجزائر من خلال عدة اتفاقيات ثنائية في مجال الإ

جنبي ة التحكيم التي تفصل في النزاع في حالة عدم إيجاد الحل عن طريق التراضي بين المستثمر الأمحكم

ولقد وردت إمكانية اللجوء إلى تحكيم الغرفة التجارية الدولية بباريس في عدة  والدولة المضيفة للاستثمار،

سبانيا ةالمبرمية تفاقالإال ما نصت عليه مث ،اتفاقيات صادقت عليها الدولة الجزائرية والمتعلق  1بين الجزائر وا 

 .ستثماراتبالترقية والحماية المتبادلة للإ

يم كيئة التحهوعليه نجد  ،2ن هيئة التحكيم ولجنة التحكيميتكون مة تحكيم غرفة التجارة الدولي جهاز نجدكما 

بها خبرة في مجال كسأمما  ن أقدم المؤسسات التابعة للغرفة،وهي م 5419الدولية التابعة أنشأت سنة 

  سنويا.حجـم وعدد القضايا التي تفصل فيها الى التحكيم، بالنظر 

تحال النزاعات الى غرفة التجارة الدولية باتفاق الأطراف وذك إما عبر اتفاق التحكيم المدرج في العقد محل 

 .التحكيم طريق مشارطةالنزاع أو عن 

 

 

                                                

المستثمر يستطيع بناء  نالنزاع ... فإ حلممكنا  نيك مإذا ل" ي لى ما يلسبانية عالاتفاقية الجزائرية لاا من55مادة نصت ال -1
م غرفة التجارة الدولية لتحكيوكهولم لغرفة التجارة باست ممؤسسة التحكي ملمحكمة تحكيمية، طبقا لتنظي هاره تقديميى اختلع

 ."بباريس
 سياسات عامة حول إعداداليها مهمة هد تعد لجنة التحكيم الدولي إحدى اللجان المتعددة لغرفة التجارة الدولية التي ع -2

لية التي تثار ا العمذكما ترتكز اللجنة بصفة خاصة على مجموعة من المواضيع القانونية وك، موضوعات خاصة بالتجارة الدولية
، علي حسين ملحم، راجع ،والمتعلقة بتطوير التحكيم كوسيلة للفصل في منازعات التجارة الدولية ،في التحكيم التجاري الدولي

 .119ص، مرجع سابق
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 وليةرفة الدلغتحكيمية لالهيئة ال التحكيم أمامقواعد  :ثانيالالفرع 

كما تتمتع بصلاحيات  ،تختص محكمة التحكيم الدولية بضمان تطبيق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية

كما تباشر المحكمة هنا مهامها بصفتها كيانا مستقلا بشكل تام من غرفة التجارة  ،الغرضلتحقيق  ةاللازم

 .الدولية وأجهزتها

التحكيم هي جهاز  ،عن غرفة التجارة الدوليةحكمة التحكيم الدولية المنبثقة م الأولى تعدالمادة نص  بحسو 

 م الأساسي للمحكمة في الملحق رقم واحد.يورد النظا الدولية، كماالمستقل التابع لغرفة التجارة 

اعد من خلال هيئات التحكيم وفقا لقو تحيلها المحكمة هنا لا تفصل بنفسها في المنازعات لكنها أن كما نجد  

وهنا تعد هذه المحكمة الجهاز الوحيد المنوط به إدارة تحكيمات بموجب القواعد بما  1،التحكيم الخاصة بالغرفة

غرفة  يميتطلب انعقاد اختصاص محكمة تحك للأطراففي ذلك تدقيق الأحكام الصادرة وفقا للقواعد واعتمادها 

 .يس، توافر شرط الرضا بين الأطرافالتجارة الدولية ببار 

إحالة ن تعبر عن رضاها بقبول أستثمار يمكن فالدولة المضيفة للإيكون صريحا،  كما يشترط في الرضا أن 

أمام الهيئة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية، وتشكيل هذا الأمر ضمانة يم الاستثمارية لآلية التحك المنازعات

 .ستثماراتإضافية لجذب واستقطاب الإ

                                                

 التالي: عمن نظام غرفة التجارة الدولية بباريس منشورة على الموق 81 المادة صانظر ن - 1
www.iccwbo.org. 

 
 

http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/
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فتوضح  المحيطة بالفرص الاستثمارية، ضحة لجميع العواملوا صورةلى تكوين ا يهدفالمستثمر كما أن 

محكمة التحكيمية لغرفة باريس ، فقبول الإحالة للتحكيم أمام ال1المخاوف بشأنهاالمخاطر وتساعد على إزالة 

ذلك  نأش المؤسسات التحكيمية الدولية، من رزبطرف الدولة المضيفة التي تعد في الوقت الحالي من أمن 

 .ستثماراتاستقطاب وجذب الإأن يؤدي إلى مزيد من 

سواء بالنسبة  الهيئة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية بباريس إتباع إجراءات معينة، التحكيم أمامكما يتطلب 

 ، فإن نظام التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية يمنح لأطراف النزاعهيتعلق بإجراءاتفي ما و أ2لسير التحكيم

كان التحكيم سواءيتولون عملية  كمااختيار المحكمين ون التي تحكم بها هيئة التحكيم و حرية اختيار قواعد القان

 .فرديا أو متعددا

التحكيمية مهمة اختيار  تتولى المحكمة هنا،اذا لم يتم الاتفاق بينهم على ذلك  3التحكيـم،اختيار مكان كما يتم 

 .أمامهمالقضية المعروضة  يتولون الفصل في المحكمين الذين

 .أما في حالة غياب اتفاق الأطراف على هذه القواعد، تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي تراها ملائمة
                                                

  .55ستثمار، مرجع سابق، صلما أحمد كوجان، التحكيـم في عقود الإ -1
كيم والأطراف قصارى جهودهم تبذل هيئة التحبقولها "  تحكيمية  لمن غرفة التجارة الدولية الى سير العملية ا 11تطرقت  - 2

ظر الى مدى تعقيد المنازعة وقيمتها لضمان الإرادة الفعالة للدعوى يجوز التحكيم بشكل سريع وفعال وبتكلفة معقولة بالن ليسير
خد التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة شريطة عدم تعارضها مع أي اتفاق مبرم بين ألهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف 

 الأطراف 
ية مسائل أخرى متصلة أو أسرية إجراءات التحكيم  نأاصدار أوامر بشكيم بناء على طلب أي من الأطراف يجوز لهيئة التح

 ."المهنة والمعلومات السريةأسرار ويجوز لها اتخاد تدابير لحماية  بالتحكيم

 الأطراف عليه يتفق تحدد المحكمة  مكان التحكيم مالم  -على "  50بالنسبة لمكان التحكيم نصت المادة  - 3
اعات في أي مكان تراه مناسبا بعد استشارة الأطراف مالم يكن الأطراف قد اتفقو والاجتم يجوز لهيئة التحكيم عقد الجلسات-

 على غير ذلك 
 .يجوز لهيئة الحكيم المداولة في أي مكان تراه مناسبا"-



 الباب الثاني                       الحماية الإجرائية الممنوحة للمستثمر الأجنبي لتسوية نزاعاته الإستثمارية .
 

 

218 
 

تجارية ذات الأعراف الوكذلك  العقد المبرم بين الطرفين إن وجدأحكام  عتبارهيئة التحكيم بعين الإوتأخذ 

 .راءات التحكيم وتتصرف بعدل وحيادكما تضمن هيئة التحكيم سلامة إج صلة

وتقرر وفقا لقواعد العدل والانصاف ويكون ذلك فقط في  حع هيئة التحكيم بصلاحيات التحكيم بالصلتبينما تتم

 .1حالة اتفاق الأطراف على منحها تلك الصلاحيات حسب ماجاء في المادة الحادية والعشرون منها

مع  يمهنا تتولى المحكمة التحكيمية تعيين لغات التحك ،التحكيم للغة المستعملة في عمليةيخص ا مافيما أ

 .عتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما فيها لغة العقد المبرم بين الطرفينلإا بعين الأخذ

وفي غياب ذلك تفصل  ا حرية الاتفاق على القانون معينهن فللأطراف ما بخصوص القانون الواجب التطبيقأ

 .2سباالمحكمة بما تراه منا

ـم، وتنفيذه تزام بالحكـم الصادر في التحكيالال غرفة التجارة الدولية ما يترتب على اختيار الأطراف تحكيـمك

 .3التي يجوز ممارستها قانوناكذا تنازلهم عن جميع طرق الطعن مباشرة دون تأخير و 

غرفة اللتحكيم بموجب قواعد ل إحالتهكما يتم ، تبعا للموضوعيتم  ين في المحكمةكمالمحنشير فقط أن تعيين 

حيث تقوم  ،ية التحكيمية وكذا الإشراف عليهامراقبة العمل دور أعضاء المحكمةيكون هنا و التجارة الدولية، 

                                                

 .الدوليةمن غرفة التجارة  15 انظر نص المادة  - 1

كيم تطبيقه حقانون التي يتوجب على محكمة التمن غرفة التجارة الدولية على " للأطراف حرية الاتفاق على ال 52نصت  - 2
 على ذلك تطبق محكمة التحكيم القانون الذي تراه ملائما  ايتفقو على موضوع النزاع فان لم 

 .العقد والممارسات التجارية ذات الصلة " أحكامة التحكيم بعين الاعتبار ممحك تأخذفي كل الأحوال 
اتفق الأطراف على تفويضها بمثل  إذا" فقط  بالعدل والإنصافو " تفصل أ"  سنأحتقضي محكمة التحكيم " مقسطة بالتي هي 

 "  هذه السلطة

جراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية، مجلة الحقوق، السنة الرابعة عشر،الليل، إبراهيم الدسوقي أبو  -3  قواعد وا 
 .588، ص5449، الكويت 1و 5عدد ال
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المحكمين في شكل مسودات وتعتبر من قبل  م المقدمةالتحكيهام في المراجعة كالتصديق على أحكام  بدور

 .التجارة الدولية ظام تحكيم غرفةنآلية مراقبة الجودة العنصر الرئيسي في 

ولقد تم  ة،دول من مئةأطرافا  قضية، تتضمن 118في حوالي  د فصلتقنجد المحكمة التحكيمية للغرفة كما 

الفاتح من هو الساري المفعول منذ تعديل لهذا النظام  أحدثو  من مرةأكثر  التحكيم لدى الغرفةل نظام يتعد

 .54401عام 

 .ومدى الزاميتها التحكيمية الدوليةالصادرة عن المحكمة  الأحكام: لثالثاالفرع 

يبدأ سريان  كما أشهر، 1التحكيم النهائي فتتم في  مدة صدور حكم التحكيم، إنيتعلق بإصدار حكم  فيماأما 

 البند الثالثفي حال تطبيق  أو، للأطراف على وثيقة مهمة التحكيم أوهذه المدة من تاريخ آخر توقيع لهيئة 

 .تاريخ إخطار هيئة التحكيم من قبل الأمانة العامة وذلك من مادة الثالثة وعشرينمن ال

كما يجوز هنا للمحكمة تحديد مدد مختلفة استنادا الى الجدول الزمني للإجراءات وفقا للبند الثاني من نص 

محكمة التحكيم  كما يجوز هنا للمحكمة تمديد هذه المدة بناء على طلب مسبب من، المادة الرابعة والعشرون

 .2رأت ذلك ضروريا إذاو من تلقاء نفسها أ

وفي  انت الهيئة مكونة لأكثر من محكمك إذافهنا يصدر حكم التحكيم بالأغلبية  ،ما بالنسبة لصدور الحكمأ

كما يجب أن يذكر حكم التحكيم  ،لحكم من رئيس هيئة التحكيم وحدهعدم توافر الأغلبية يصدر ال حا

 .3فطرالأل هنا يكون حكم التحكيم ملزماو ، ند عليهاالأسباب التي است

                                                

1 - www.jus.uio.no/jm/icc.arbitration.rules.1998/doc.html 
 من محكمة التحكيم الدولية.ثانية  فقرة 19راجع نص المادة   - 2
على  فرنسا، ،  ICCنظر دليل غرفة التجارة الدوليةالمزيد من التفاصيل حول قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية،  -3 

 www.iccwbo.orgالموقع التالي : 
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وهنا في حال توصل الأطراف 1يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم وفي التاريخ المدون فيهكما 

حكم  إصداريمكن  عشر، كما الثالثةوفقا لما ورد في المادة د إرسال الملف الى هيئة التحكيم الى التسوية بع

نص  ما ورد في حسب الحكيم،الملف لهيئة  إرسالال توصل الأطراف الى تسوية بعد ح قالتحكيم بالاتفا

 إذاما  حال الأطراف، فيتفاق إفي شكل حكم تحكيمي صادر بوية التس إثباتالمادة السادسة عشر وهنا يتم 

 .طلبه الأطراف طبعا وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة التحكيم

لها الحق أن تدخل بعض الأخيرة  المحكمة، هذهالى تقديمه قيع حكم التحكيم كما يتعين على المحكم قبل تو 

 بالموضوع.ت انتباه الهيئة الى مسائل تتعلق المتعلقة بشكل الحكم، كما يخول لها أن تلف التعديلات

وفي  ،2حتى تعتمده المحكمة من حيث الشكلصدر أي حكم تحكيمي من هيئة التحكيم ييجوز أن بينما لا  

ن أريطة شهيئة التحكيم بمجرد صدوره طراف بنص حكم التحكيم من طرف الأخطر الأمانة العامة ير تالأخ

 .حدهم قد قام بتسديد مصاريف التحكيم كاملة الى غرفة التجارة الدوليةأو أيكون الأطراف 

 آخرن أي شكل ع انازلو تين قد ثوفقا للبند الأول من المادة الخامسة والثلا إخطارهمكما يعد الأطراف عند 

يداع حكموأخيرا يتم ، انب هيئة التحكيمجمن  للإخطار صت نما  تنفيذه حسب وبالتالي وجوبيةالتحكيم  تبليغ وا 

 .3بناء على مجموعة من الإجراءات 10عليه المادة 

                                                

 .محكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية من 11ة انظر نص الماد -1
 .من غرفة التجارة الدولية 99نص المادة  - 2
 على: بباريس الدولية الغرفة التجارية ى تحكيم لدالمحكمة  نم 10نصت المادة  -3
ن يكون أريطة إصداره ش التحكيم حالن تبلغ الأطراف بنص حكم التحكيم موقعا من قبل محكمة أالعامة  الأمانةعلى -

 الدولية.غرفة التجارة الى اريف التحكيم كاملة صحدهم قد دفع مأو أالأطراف 
 عليها.دق ايسلم الأمين العام للهيئة في كل حين وبناء على طلب الأطراف ودون غيرهم نسخا إضافية مص

 غ او الإيداع من جانب محكمة التحكيم للتبلي آخرأعلاه متنازلين عن أي شكل  الأولللبند  تبليغهم وفقايعتبر الأطراف لدى -
 =للهيئة.مة امن كل حكم تحكيم صادر طبقا لهذا النظام لدى الأمانة الع أصليةتودع نسخة -
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المستثمر الأجنبي  نأ رثماستمجال تسوية منازعات الإفي الأجهزة في الأخير من تكريس هذه  نخلص

التنصيص وهو ما تم ، ستثماريةمحايدة تفصل في النزاعات الإاليها باعتبارها مراكز تحكيمية  أضحى يلجأ

لما تكفله من ضمانات ، ستثمار المبرمةلإاتى من خلال عقود حو أفي العديد من الاتفاقيات الدولية  عليها

 لزمة وواجبة التنفيذ.باعتبار أن أحكامها تكون م ستثمارخاصة بالنسبة للمستثمر في مجال منازعات الإ

 تفاقيةالإبين منازعات العقد ومنازعات تميز  نجدها،  CIRDIلأحكام الصادرة عن المركز الدولي ورجوعا ل

 تستند إلى النصوص الواردة فيوجدناها منها، إلا أن أغلب هذه المحاكم  نوع بناء على الأساس القانوني لكل

 آليةستثمار على رغم اتفاق أطراف عقد الإ،منازعات العقدقصد بسط اختصاصها على   الدولية تفاقيةالإ

  .ةيلتزامات العقدة على الإبالمترت  النزاعات لتسويةأخرى 

 ليس مرهونا بموافقةالتحكيم فطلب  ،ن اللجوء للمركز من قبل المستثمرين يحررهم من وصاية دولتهأكما 

 عرقلة ولا التدخل في الإجراءات.الكما لا يمكن لهذه الأخيرة لا  حكوماتهم،مسبقة من طرف 

مام المركز أغلب النزاعات التي طرحت أن أأثبتت الممارسات العملية  ،ختصاص الشخصيللإرجوعا ما أ

  من إمكانية قيام النزاع بين دولة متعاقدة وشخصلا يمنع  معنوي، هذاطرفيها دائما شخص  أحدكان الدولي 

تفاقيات التي تبرمها الدولة مع غيرها، مع ذلك فالهدف فسير الإلكن يبقى الإشكال في طرق صياغة وت طبيعي

الوحيد الذي يرغب قضاء التحكيم بلوغه هو توسيع دائرة اختصاص هذه الأجهزة على اختلافها في مجال 

ستثمار.منازعات الإ

                                                                                                                                                        

 ضرورية.كيم والأمانة العامة للأطراف على إتمام كل معاملات أخرى قد تكون حمحكمة الت تحث-=
لنزاع الى التحكيم وفقا للنظام هذا بتنفيذ أي حكم تحكيم  إحالتهمرد الأطراف بمج للأطراف ويتعهدكل حكم تحكيم ملزما  يكون-

 .عن كل سبل الطعن المفتوحة لهم قانونا" اتنازلو  أنهم تأخير ويعتبردون 
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وبتحليلنا للمنظومة  ،جرائيالإو الموضوعي  شقيهابالمكرسة للمستثمر تمحورت دراستنا حول الحماية الدولية 

حماية لات الكفيلة لة من الضمانمعلى جانصبت القانونية لبعض التشريعات ومنها التشريع الجزائري نجدها 

مراعاة مجموعة من قة بنزع الملكية مع من كل الأشكال المتعلوتحصين ملكيته  مصالح المستثمر الأجنبي

يزيد من توافد رؤوس كما  حصانة على مشروعه الاستثماريالظوابط ،كما أن تكريس هذه الضمانات يشكل 

قائما بين التشريعات الداخلية من حيث الأساليب والطرق يبقى الاختلاف  الا أنالأموال الأجنبية واستقطابها،

 .المنظمة لها والقواعد

ا نوع من القصور يشوبه على اختلافهاالتي تقدمها التشريعات الداخلية  الحمايةوعليه خلصنا من كل هذا أن 

 كما لا،  التي يسعى اليها المستثمر الأجنبيكافية فهي لا تحقق الحماية ال التضارب في مضامينها،بسبب 

لى هذه ــعالنص ــــــف ،وال الأجنبيةــــــدفق رؤوس الأمبة تــــــــهذه الضمانات ونسلاقة تناسبية بين ــــــــتوجد ع

بل يجب تجسيدها على أرض الواقع مع خلق جو من ة تلقائية وفود المستثمر، ر انات لا يستتبعها بصو ــــــالضم

 .ستقرار القانونيينالأمن والإ

وفيما يخص حماية المستثمر الأجنبي على ضوء الإتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الإستثمار ألقينا الضوء 

كما  ،زائر والدول الأخرىـــــرمة بين الجــات المبركيزنا على ما جاءت به الإتفاقيــــــــــعلى نماذج منها مع ت

قرت على تكريس نفس ــــــــــــث استــيــــديد، حـــــات أنها لم تأتي بالشيء الجــجمل هذه الاتفاقيــن مــــــخلصنا م

 من حيثللمستثمر الا أنها تقدم حماية أفضل وأوسع  الضمانات المنصوص عليها في التشريعات الداخلية،

أضف الى إثارة المسؤولية الدولية عند إخلال أحد الدول الأطراف بتنفيذ  الحقوق والإلتزامات الواردة فيها،

 .التزاماتها
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لدولة المضيفة بين اتثار التي  ستثماريخص الوسائل المكرسة لتسوية منازعات الإ وفيمامن جانب آخر 

جوء تجيز اللقيات الدولية نجدها تفاا جاء في بنود الإمو وبتحليلنا لما ورد في التشريعات  والمستثمر الأجنبي

تعفي المستثمر من فكرة الخضوع لتبعية ، حيث لوسائل السلميةاما يطلق عليها لطرق التسوية الودية أولا، أو 

أن الحلول المتوصل اليها تكون غير ملزمة وبالتالي حال  يهالا أن ما يعاب علإ وسيادة القضاء الداخلي،

 .القضائيةللأطراف المتنازعة سلك الطرق  فشلها يمكن

الممارسات إلا أن  تسوية منازعات الاستثمار، وعلى ذكر الوسائل القضائية يعد القضاء الوطني الأصل في

خلصنا  للمستثمر، كماالوسيلة المفضلة بنوعيه لذلك أضحى التحكيم الدولي العملية تثبت عكس ذلك ونتيجة 

الدولية تكون ملزمة وواجبة التنفيذ شأنها في ذلك  محكم أو الهيئات التحكيميةال أن الأحكام التي تصدر من

 شأن الأحكام القضائية.

 نذكرها تباعا: مقترحاتمن خلال كل هذا خلصنا الى مجموعة من النتائج وال

 النتائج:

ة حريحيث قيدت بصفة مطلقة يرد لم  لمبدأ حرية الاستثمار ومن بينها الجزائر تكريس الدولإن  -5

من جملة ضرورة مراعاة قطاعات كفي بعض ال الاستثماريممارسة نشاطه بضوابط تحد من المستثمر 

وغيرها وعليه يفهم أن هذه القاعدة ليست قاعدة الشراكة الى  البيئة، أضفالضوابط على رأسها ضابط 

نما مقيدة بضوابط معينة تتماشى مع مصالح الدولة وخططها التنموية.  مطلقة وا 
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أن المستثمر الأجنبي لازال مترددا في  خصوصا، إلاالدول عموما والجزائر المبذولة من هود رغم الج -1

من العراقيل  نتيجة لمجموعةعلى نجاحها يعد دليلا  لا والإعفاءات الضريبيةاستثمار أمواله فمنح المزايا 

 مواكبة البنوك للعصرنة الرقمية والمعلوماتية. الإدارية والبيروقراطية وعدم

هذا الأخير نظرة المستثمر، ففي الجزائر تثير الريبة في نفسية وعدم استقرارها ة النصوص القانونية كثر  -9

البلد المضيف بل السعي لتحقيق الأمن القانوني عن يقدمها  الضمانات التيفقط على تنحصر لا 

 يواجهها.التي طريق توفير الفرص الإستثمارية الآمنة والمربحة والتقليل من المخاطر 

أضحت تبعث الأجنبي الا أنها لصالح المستثمر تحسب الثبات التشريعي كضمانة رغم تكريس شرط  -9

التحكيم محاكم فيها  تالتي نظر العملية القضايا  هذا ما لمسناه في بعض، الشك وعدم الثقة بين أطرافها

 الأجنبي.المستثمر  م ثقةدنه هأمن شالدولية، وهذا 

المستثمر ريعات الداخلية لا تشكل الدرع الفعال للحماية من وجهة نظر ان الضمانات التي توفرها التش -1

ما دفعها لإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار، وبهذا أمكننا القول أن هذه  هذا

الأخيرة كانت أكثر نجاعة وفعالية في توفير الحماية باعتبارها ترتب المسؤولية الدولية حال الإخلال 

 . د الضمانات الواردة فيها عكس ما هو عليه في التشريعات الداخلية بأح

الدولية لمعاملة المستثمر المبادئ مجموعة من إدراج عملت أغلب الإتفاقيات الدولية بنوعيها على  -1

الأجنبي موازاة بينه وبين المستثمر الوطني، الا أن مضمونها يبقى غامضا، حيث تطرح العديد من 

وعليه وجب  ما نستشفه من بعض النماذج التي طرحت أمام محاكم التحكيم الدولية، الإشكالات، هذا

 .النظر في صياغة هذه المبادئ على نحو دقيق ومفصل بين الدول المتعاقدة
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نائية في حماية المستثمرين، الا أن الإشكال هنا ــــــــــــدور الذي تلعبه الإتفاقيات الثــــــــــــلا يمكن إنكار ال -2

صادية للدول " إحداهما متقدمة وأخرى نامية " ففي هذا الغرض ــــــــيطرح في حال اختلاف المراكز الإقت

كون المساومة الدولية لمصلحة الدولة الأقوى في فرض الشروط التي تتماشى مع مصلحتها ــــــــــت

 الخاصة.

نيا ضد المخاطر غير ــــــاءا تأميــــــنجدها تعد غط ج على دور مؤسسات ضمان الإستثمارـــــبالتعري -0

ق ـــلــــــــــلافها لخـــــــؤسسات على اختـــــــــما تعمل هذه المــــــــــرض لها المستثمرون، كــتي يتعــــــارية الــــــــــــالتج

نوع من التوازن الإقتصادي وتعويض المستثمر حال تحقق واحد أو أكثر من المخاطر المشمولة 

 أمين.بالت

تعد الوسائل البديلة أو ما يطلق عليها "الوسائل السلمية" الطريق الأنسب لكلا الطرفين لحسم منازعات  -4

ورجوعا  حيث تقيه فكرة الخضوع لتبعية وسيادة القضاء الداخلي الإستثمار خاصة من جانب المستثمر،

المصالحة فقط كإجراء  نجدها اقتصرت على ضمانة 84-51من قانون الاستثمار رقم  19لنص المادة 

ودي عن القضاء الداخلي في تسوية منازعات الاستثمار، عكس ما هو عليه في الاتفاقيات الدولية 

 حيث لم يسقط حق المستثمر في اللجوء اليها.

إن تطور العلاقات الإقتصادية الدولية جعلت من التحكيم التجاري الدولي قضاء خاصا موازيا  -58

ما يسمى  يحتل مكانة خاصة في عقود الاستثمار الاستثمار، كماازعات للقضاء الوطني في حسم من

إن ما جاءت بها التشريعات الداخلية والجزائر كنموذج يوحي لنا برضا الدول  وعليه ،التحكيمبشرط 

 على إمكانية التنازل عن قضاءها الداخلي في سبيل كسب ثقة المستثمر الأجنبي.
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، الا أن الأحكام الصادرة عن CIRDIلتسوية منازعات الاستثمار رغم الدور المنوط للمركز الدولي  -55

القضايا التي نظر فيها  أغلبف، الاتفاقيةالعقد ومنازعاتّ الناشئة عن  منازعاتالن يبهذا الأخير تميز 

الاتفاقية الدولية النصوص الواردة في ما جاء في تستند إلى المركز من حيث مسألة الاختصاص 

  خلاف ذلك.رغم اتفاق أطراف عقد الاستثمار على  العقدد في ما ور لى وترجحها ع

 :المقترحات

استحداث آليات ن طريق تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية ع   -5

قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين تتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل  مستقلة تضم

 المستثمرين.

تأثر بالظروف تبل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية  تكفي الضمانات المنصوص عليها في لا -1

ئة إدارية سليمة واستتباعه ببي استثماري ملائم لها، ستثمارية مع توافر أمن قانونيالمصاحبة للعملية الإ

المتعلقة  تءااعلى العوائق البيروقراطية وشتى صور الفساد المعرقلة لسير الاجر من خلال القضاء 

 .ربالاستثما

تقليص الطابع المطلق للقاعدة السيادية المتمثلة في الشراكة وذلك عن طريق تحديد النشاطات التي  -9

لغاءها في بعض الأنشطة الاقتصادية المباشرة. الأخيرة بمحدوديةتطبق عليها هذه   وا 

ية والمالية عن طريق خلق ضرورة صياغة منظومة تشريعية دقيقة ومتكاملة للحد من التقلبات التشريع -9

نوع من التوازن والإنسجام بين النصوص المنظمة لقوانين الاستثمار وغيرها من القوانين الأخرى 

 والمصرفية.المرتبطة بها كالقوانين المالية 
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نظام قضائي متخصص بالنظر في نزاعات  إنشاءعلى من خلال العمل  تفعيل دور القضاء الوطني -1

 قضاة مؤهلين بجميع المزايا التي يمتاز بها التحكيم الدولي.الإستثمار، كما يضمن 

التجاري الدولي مع مواكبته لجميع المستجدات  تحكيمناظم للالمشرع الجزائري إلى وضع قانون  ندعو -1

 الدولية.مراكز التحكيم ما جاء في ات الدولية و يتفاقالحديثة في الإ

تدعيمه بضمانات أخرى بل يستحسن ي فقط، طريق شرط الثبات التشريعستقرار عن يتحقق الإلا  -2

حتى تكون صياغة البنود مدققة أكثر بما  ضمن قوانين الاستثماراليه كشرط إعادة التفاوض والإشارة 

 كل من الطرفين. افهدأيتناسب ويخدم مصالح و 

ص النقائأهم الوقوف على في  ي هو قيد الدراسةذستثمار الجديد الن يساهم قانون الإأمل أنأخيرا  -0

على تشجيع وفود قفزة نوعية والمساهمة في إضفاء ،  السابقةالاستثمار التي تعتري قوانين والإشكالات 

ليكون بمثابة نقطة تحول ونهوض بالاقتصاد الوطني ي دولتنا الاستثمارات الأجنبية واستقطابها ف

 المنشودة. الجزائري وبالتالي تحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية
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   قائمة المصادرأولا: 

 الدساتير-1

 5404فيفري  10دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية، المؤرخ في  ، المتضمن50-04 المرسوم الرئاسي رقم

 .5404سنة الصادر ،19ج ج، عدد  الرسمية، الجريدة

ج، ج  رسمية، جريدة الدستوري،التعديل  يتضمن 1851مارس  1في  مؤرخ 85-51 مرسوم رقم -5

 .1851سنة مارس  82الصادر في  59 عدد

المتضمن التعديل الدستوري  1818سبتمبر  98المؤرخ في  991-18المرسوم الرئاسي رقم  -1

ديسمبر  98الصادر بتاريخ  01عدد ،ج.جالرسمية،  الجريدة،  1818المصادق عليه في نوفمبر 

1818. 

 النصوص التنظيمية -2

 الرئاسيةالمراسيم -أ

بين  برمالم تفاقعلى الإ ةدقاصميتضمن ال ،19/82/1885المؤرخ في  1851-85قم رئاسي ر وم مرس -1

ستثمارات الموقع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول الترقية وحماية الإ

 .1885 عام، ل91عدد ، رسمية ، جريدة12/85/1888في الجزائر بتاريخ 

المصادق على اتفاقية تسوية المنازعات  5441أكتوبر  98المؤرخ في  991 -41م مرسوم رئاسي رق -2

جريدة ،5411مارس 50الموقعة بواشنطن في ، ستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرىالمتعلقة بالإ

 .5441، عام  11عدد  ،رسمية
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منة إنشاء الوكالة تفاقية المتضالمصادق على الإ 5441أكتوبر98مؤرخ  991 -41قم مرسوم رئاسي ر  -3

 .5441عام  11 عدد، جريدة رسمية ، ستثمارالدولية لضمان الإ

بين المبرم  تفاقعلى الإادقة صميتضمن ال، 14/51/1889المؤرخ في  995-89مرسوم رئاسي رقم  -4

حول الترقية والحماية المتبادلة ، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد

 .1889 عام 09عدد ،ريدة رسميةج،  51/81/1889الموقع بالجزائر في  ستثماراتلإل

بين  الإتفاق المبرميتضمن المصادقة على    1881-55-11مؤرخ في  941-81رئاسي رقم سوم مر  -5

حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة دولة الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين 

 .1881 عام22عدد ، جريدة رسمية  ، 5441-58-18عة ببكين في الموق ستثماراتللإ

تفاق المبرم بين الإيتضمن المصادقة على  5445أكتوبر  51مؤرخ في  991-45مرسوم رئاسي رقم  -6

 5445 فريلأ 19وقع عليها بتاريخ متحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي اللجزائر والإاجمهورية 

 5445عام ، 91عدد، جريدة رسمية، ستثماراتة المتبادلة للإالمتعلق حول الشراكة والحماي

 لحو المصادقة على الإتفاق المبرم  ، يتضمن1881جوان  19المؤرخ في  ،191-81مرسوم رئاسي رقم  -7

، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس ستثماراتللإالترقية والحماية المتبادلة 

ن جوا 14صادر في  ،91، عدد ريدة رسميةج، 1889نوفمبر  98الموقع ببيرن في الفدرالي السويسري 

 .1881لعام 

المغاربية  يةتفاقالإيتضمن المصادفة على  5448ديسمبر  11مؤرخ في  918-48مرسوم رئاسي رقم  -8

الموقع ، 81عدد، ريدة رسميةج، بين دول اتحاد المغرب العربيالمبرمة ستثمار لتشجيع وضمان الإ

 .5448ا عام عليه
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 تفاق المبرملإا.يتضمن المصادقة على 1881فبراير  12الصادر بتاريخ  21-81 رقم مرسوم رئاسي -9

 54الموقعة بطهران في  ستثماراتالمتبادلة للإ ترقية والحمايةالحول  ،بين دولة الجزائر ودولة ايران

 .1881 عام ،51عدد رسمية،جريدة  ،1889أكتوبر 

تفاق المبرم بين يتضمن المصادقة على الإ 5449جانفي 1المؤرخ في  85-49رئاسي رقم  مرسوم -11

ن تشجيع والحماية أحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بش

 . 5449عام ،  85عدد ، سميةر جريدة ، ستثمارات وتبادل الرسائلفي مايخص الإالمتبادلتين 

تفاق المبرم يتضمن المصادقة على الإ، 1881نوفمبر  59مؤرخ في  989-81مرسوم رئاسي رقم  -11

 ستثماراتوالحماية المتبادلة للإ حول التشجيع، بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية فرنسا

 .1881عام ، 29عدد، جريدة رسمية

لجزائرية ودولة تفاق المبرم بين الجمهورية ايتضمن المصادقة على الإ 912-89رئاسي رقم مرسوم  -12

ديسمبر  14الصادرة بتاريخ ، 11عدد، رسمية للإستثمارات، جريدةالمتبادلة النمسا حول الترقية والحماية 

 .  1889عام

تفاق المبرم بين يتضمن المصادقة على الإ 5445أكتوبر  1المؤرخ في  991-45مرسوم رئاسي رقم  -13

عليها  الموقع، ستثماراتية والحماية المتبادلة للإحكومة الجمهورية الجزائرية ودولة إيطاليا حول الترق

 .5445عام ، 91 عدد ،جريدة رسمية، 5445 ماي 50بالجزائر في 

تفاق المبرم بين يتضمن المصادقة على الإ 1889 -55-19المؤرخ في  928-89مرسوم رئاسي رقم  -14

ستثمارات الموقع وحماية الإالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت حول تشجيع 

 .1889، عام  11عدد، جريدة رسمية ، 1885-55-98عليها بدولة الكويت بتاريخ 
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 -82-80الموقعة بالخرطوم بتاريخ  مصر العربية ودولة السودانتفاقية المبرمة بين جمهورية الإ -15

بالجريدة الرسمية منشور  999تم الموافقة عليها بقرار من رئيس الجمهورية مصر العربية رقم  1885

 .1889 ، عام مايو 89في  52عدد

تفاق المبرم بين الجمهورية الإيتضمن  5441مارس 11مؤرخ في ، 00-41مرسوم رئاسي رقم  -16

ريدة ج، المتبادلة للإستثماراتسبانية المتعلق بالترقية والحماية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإ

 .5441لعام افريل  11بتاريخ  ، الصادر19عدد، رسمية

تفاقية الموحدة يتضمن المصادقة على الإ 5441أكتوبر  52المؤرخ في  981-41 رئاسي رقممرسوم  -17

لعام  أكتوبر 55الموافق  ،14عدد، سميةر جريدة  العربية،ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول لإ

5441. 

زدواج الضريبي الإرية الفرنسية بشأن تجنب تفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهو الإ -18

لعام  ويوني 0الصادرة بتاريخ  1551 ،ددع رسمية، ، جريدة5449مايو  58بتاريخ  في البحرينالمبرمة 

5449. 

تفاقية من أجل الإ بتحفظ الىنضمام يتضمن الإ ،5400نوفمبر 1الموافق  199-00رقم  رئاسيرسوم م -19

جوان  58ية الأجنبية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في عتراف وتنفيذ القرارات التحكيمالإ

 . 5400لعام  ، نوفمبر 19الموافق  90عدد ،ريدة رسمية ج،  5400

تفاق المبرم بين يتضمن المصادقة على الإ 5440ديسمبر  12المؤرخ في  998-40مرسوم رئاسي رقم  -21

ستثمارات الموقع ول التشجيع والحماية المتبادلة للإحكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية سوريا ح

 .5440عام  42عدد  رسمية،جريدة  ،5442سبتمبر  59عليه بدمشق 
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 المبرم بينتفاق الإعلى المصادقة  ، يتضمن89/89/1889المؤرخ في  49-89ئاسي رقم ر رسوم مال -21

يا حول الترقية والحماية المتبادلة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجير حكومة الجمهورية الجزائرية 

 .1881 ، عام51 رسمية، عدد ، جريدة59/85/1881ستثمارات الموقع بأبوجا في للإ

تفاق المبرم بين يتضمن المصادقة على الإ ،1881نوفمبر  59مؤرخ في  989-81 مرسوم رئاسي رقم -22

ستثمارات، للإية المتبادلة التشجيع والحما تونس، حول وحكومة جمهورية الجمهورية الجزائريةحكومة 

 .1881عام  ،29عدد رسمية، جريدة

بين دولة  المبرمتفاق يتضمن المصادقة على الإ ،1881ريل فأ 2المؤرخ  515-81سي رقم مرسوم الرئا -23

الجبائي ووضع القواعد المساعدة  وتفادي الغشزدواج الضريبي الإ قصد تجنبالجزائر ودولة فرنسا 

 19 رسمية، عددريدة ج ،5444أكتوبر  52ضريبي الموقعة في الجزائر بتاريخ الميدان الفي المتبادلة 

 .1881لعام  في أفريل الصادرة

بين المبرم تفاق يتضمن المصادقة على الإ 1851ديسمبر  12المؤرخ في  992-51مرسوم رئاسي رقم  -24

ي الميدان الضريبي الغش الجبائي ف الضريبي وتفادي زدواجدولة السعودية ودولة الجزائرقصد تجنب الإ

 .1851لعام  يناير 1الصادرة في  85عدد  رسمية،جريدة  ،1859ديسمبر  51الموقعة في الرياض في 

 المراسيم التنفيذية -ب

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن  5442جانفي  50المؤرخ في  98- 42المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .5442عام ، 81عدد، جريدة رسمية وتأطيرها،المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 

حيات الوكالة الوطنية لتطوير لايتضمن ص ،1881اكتوبر 4مؤرخ في  911-81تنفيذي رقم المرسوم ال -2

 .1881أكتوبر 55صادر في  ،19 رسمية، عددريدة ستثمار وتنظيمها وسيرها، جالا
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المتمثلة من طرف وكالة ن الجزائر المبرم بي 1885ديسمبر18مؤرخ في  951-85ذي رقم المرسوم التنفي -3

 55مؤرخة في  08عدد الرسمية،جريدة  ،ترقية الإستثمار وبين شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر

 .1881أكتوبر

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  1851غشت  14، المؤرخ في  199-51المرسوم التنفيذي رقم  -9
،الصادرة  90ج ، عدد -ر ، ج-ي السجل التجاري ، جالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل ف

 .1851سبتمبر  84بتاريخ 
يحدد كيفيات التسجيل الاستثمارات وكذا  1852مارس  81مؤرخ في  581-52المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1852لعام  51عدد  رسمية،ريدة ج، به الشهادة المتعلقةشكل ونتائج 

 الشريعية  المراسيم-3

، جريدة 5449أكتوبر 81المؤرخ في  المتعلق بترقية الإستثمار، 51-49رقم المرسوم التشريعي  -5

  .5449أكتوبر  58، الصادر بتاريخ 19رسمية، ج ج، عدد

 0مؤرخ في  519-11يعدل ويتمم الأمر  5449أفريل سنة  11الموافق  84-49المرسوم التشريعي  -1

 .5449أفريل  12الموافق  12يونيو المتضمن قانون الإجراءات المدنية، جريدة رسمية، عدد

 النصوص الشريعية -2

 القوانين-ا

بتأسيس  ، المتعلق59-01 القانون مويتم ، يعدل5401أوت  54في  ، المؤرخ59-01قانون رقم  -5

 .5401أوت  12، الصادرة في 91د عدج، ج،  ريدة رسمية،جرها، وسيالشركات المختلطة للاقتصاد 

الموافق  51 رسمية، عددريدة ج، يتعلق بالنقد والقرض 5448افريل  59مؤرخ في  58-48قانون رقم  -1

 . 5448أفريل  50
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المنفعة  لجأالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من  ،5445افريل  15مؤرخ في  55-45قانون رقم  -9

 .5445عام ،  15 عدد، رسمية  العامة، جريدة

ستثمارات بتطوير الإ ، يتعلق1885أوت  18المؤرخ في جمادى الثانية الموافق  89-85رقم قانون  -9

 .1885أوت  11الموافق  ،92عدد  رسمية،جريدة 

 المستدامة، جريدةالتنمية  إطاريتعلق بحماية البيئة في  1889يوليو  54في  المؤرخ 58-89رقم قانون  -1

 .1889 يوليو18الصادر بتاريخ ، 99عدد ، رسمية

 5421سبتمبر  11الموافق  14-21مر رقم الأ يعدل ويتمم 1881فبراير 1 الموافق 81-81قانون رقم   -1

 .1881فبراير  4 الموافق 55عدد  رسمية،جربدة  التجاري،المتضمن القانون 

سبتمبر  11الموافق  10-21قم ر مر لأليعدل ويتمم  1882مايو  59الموافق  81-82قانون رقم  -2

 .1882سنة  ،95عدد  رسمية،جريدة ، متضمن القانون المدنيال 5421

جريدة ، والإداريةيتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 1880فبراير  11المؤرخ في  84- 80رقمقانون  -0

 .1880افريل  19الموافق ، 15عدد ، رسمية

يتعلق بترقية ، 1851غشت سنة  89الموافق ، 5992شوال عام  14في  مؤرخ 84-51رقم نون اق -4

 .1851ديسمبر 98الموافق ، 46عدد، رسميةجريدة ، ستثمارالإ

 رسمية ج ، جريدة1851قانون المالية لسنة  ، يتضمن1851ديسمبر 10مؤرخ في  59-51رقم انون ق -58

 .1851 ديسمبر 14في  ، صادر22ج، عدد 
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 :روامالأ -ب

تفاقية المنشئة للمؤسسة الإ يتضمن المصادقة على 5441جوان2في مؤرخ  51-21الأمر رقم   -5

 .5421جويلية  9الصادر في ، 19رسمية، عدد العربية لضمان الإستثمار، جريدة

صادر 99 رسمية، عددجريدة الحرة، يتعلق بالمناطق 1889ويلية ج 54مؤرخ في 81-89مر رقم أ -1

 .1889جويلية  18في 

 صادرال، 11عددريدة رسمية، يتعلق بالنقد والقرض، ج 1889ت أو  11في مؤرخ  55-89مر رقم أ -9

 .1889أوت  12في 

دة ي، جر 2009لي لسنة ية التكميتضمن قانون المالي، 1884يوليو  11مؤرخ في  85-84رقم أمر   -9

 .1884يوليو  11خيتار بصادر  ،99 رسمية، عدد

جريدة ، 2010يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1858أوت  11مؤرخ في ، 85-58أمر رقم  -1

 .1858أوت  14الصادر في  94عدد ، رسمية

 الأنظمة:: ج

ريدة ج الأجنبية،بالإستثمارات  يتعلق 1881جويلية  1في  المؤرخ 89-81نظام بنك الجزائر رقم  -5

 .1881جويلية  15الصادرة بتاريخ 19عدد  رسمية،

شروط تحول رؤوس الأموال الى الخارج  يحدد 1859سبتمبر  14مؤرخ في  89-59نظام رقم  -1

 جريدة الجزائري،لاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقصاديين الخاضعين للقانون ابعنوان 

 .1859أكتوبر  11الصادر في  19عدد  ج،ج  رسمية،
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 :المشاريع-د

 .1811لعام في الجزائر ستثمار مشروع قانون الإ -

 القوانين الأجنبية-5

 ه 5915لعام  85-1لمؤرخ في "ا 5-م"ستثمار الأجنبي السعودي رقم نظام الإ -5

 ،العدد الرابعالتشريعات، دونة مالليبي ستثمارات الخاص بشأن تشجيع الإ 1858لعام  4قانون رقم  -1

 .1858السنة العاشرة 

 .5442عام ل 0 نات وحوافز الاستثمار المصري رقمقانون ضما -9

 .1881لسنة 59ستثمار العراقي رقم قانون الإ- -9

 .لمغربا والأجانب فيللفرنسيين الوضعية المدنية ن أبشالمتعلق  5459غشت  51ظهير  -1

نوفمبر  55لمملكة المغربية والإقامة بها الصادر بتاريخ المتعلق بالدخول ل 81-89قانون رقم - -1

1889. 

 2لعدداقتصادي غير القطري في النشاط الإال س المأينظم استثمار ر  1888لعام  59قانون رقم- -2

 .1888-55-11الموافق 

ة ريدج ،قتصاديالإ النشاطس المال غير القطري في أبتنظيم استثمار ر  1854لسنة 85قانون رقم- -0

 .1854 85-19في  الصادر 1دد، عةيسمر 

 .5444لعام  ستثمار في السودانالإتشجيع قانون - -4
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 .1859 لعام 551ستثمار الكويتي رقم قانون الإ -58

الموريتانية ستثمار المتضمن مدونة الإ، 1881جانفي  18الصادر في  89-1881قانون رقم  -55

 .1881افريل  51بتاريخ  ،5818جريدة رسمية رقم 

 .1852" لعام 21ر المصري رقم "ستثماالإتشجع قانون  -51

 .1881الكردستاني لعام الاستثمار انون ق -59

 .1888-81-59لصادر بتاريخ ا 2المعدل بالمرسوم رقم  5445لعام  58القانون السوري رقم  -59

 .5440لعام  129ستثمار للمناطق الحرة المصري رقم قانون الإ -51

 .1884لعام  1الحرة السوداني رقم  قانون المناطق والأسواق -51

 .مناطق الاقتصادية الحرة التونسيةيتعلق بال 5441اوت 9مؤرخ في  5441لعام  05قانون رقم  -52

 5449ابريل  5 بصنعاء الموافقالمتعلق بالمناطق الحرة اليمنية الصادر  5449لعام 9قانون رقم  -50

 

 ئمة المراجع     اقثانيا: 

 باللغة العربية: المراجع-1

 الكتب: -أ

الثالثة  مصر، الطبعةالتحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  ابراهيم أحمد ابراهيم، -5

1888. 

، العربية القاهرةإبراهيم احمد إبراهيم، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، تنازع القوانين، دار النهضة  -1

 .1888مصر 
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 5425بية، القاهرة، مصرإبراهيم شحاتة، الضمان الدولي للإستثمارات الأجنبية، دار النهضة العر  -9

 .5421مصر القاهرة،، دار النهضة العربية، إبراهيم شحاتة، معاملة الإستثمارات الأجنبية في مصر -9

دار  الخاصة،أبو العلا النمر، موطن الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري في العلاقات الدولية  -1

 .1880 الثانية،النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة 

 .5444مصر، العربي، القاهرةدار الفكر  والتحكيم،رضوان، تسوية المنازعات الدولية بين القضاء أبو زبد  -1

الرابعة  مصر، الطبعةأحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

1889. 

، العربية القاهرةدار النهضة  ات،المنازعالنظرية العامة للنظم الودية لتسوية  سلامة،أحمد عبد الكريم  -0

 .1859 أولى،الطبعة  مصر،

 العلميةدار الثقافة  الجنسية،أحمد محمد عبد الله رابح، القانون الواجب التطبيق على الشركة متعددة  -4

  1881 الثانية،، مصر، الطبعة القاهرة

 ، دراسة مقارنة، المؤسسةأزاد شكور صالح، الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود الإستثمار الدولية -58

 1851الطبعة الأولى،  ،بيروت، لبنانالحديثة للكتاب، 

اسعاد محند، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، ترجمة الأستاذ فائز انجاق، ديوان  -55

 .5404المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الجامعي الأجنبية النفطية، دار الفكر بسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني للإستثمارات  -51

 .1859، مصر، الطبعة الأولى، الإسكندرية
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بشار محمد الأسعد، عقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان  -59

 .1881الطبعة الأولى، 

ار، دار الجامعة ثمجلال وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الإست -59

 .5441مصر،  ،الجديدة للنشر

حاتم غائب سعيد، النظام القانوني لضمانات وحوافز الإستثمار الأجنبي الخاصة في العراق، دراسة  -51

 .1852مقارنة، منشورات زين الحقوقية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

اقيات الدولية والعربية، مكتبة الوفاء حسن النمر، الإستثمارات الأجنبية بين الجذب والحماية في الإتف -51

 .1852القانونية، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 

 امعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،المؤسسة الجالسالمي، التحكيم وقضاء الدولة، الحسين  -52

 .1880الطبعة الأولى، 

قانوني للاستمارات الأجنبية الخاصة، دار حسين الموجي، دور الإتفاقيات الثنائية في تطوير النظام ال -50

 .5441النهضة العربية، القاهرة، مصر 

حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية" تحديد ماهيتها والنظام القانوني  -54

 .1889الحاكم لها " منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 

شريعية للإستثمارات الأجنبية " دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي حميد هروي شيرزاد، الضمانات الت -18

 .1852الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى 

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات الإستثمار، دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة  -15

 .1859الأولى، 
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انات القانونية، مركز دراسات الوحدة دريد محمد السامرائي، الإستثمار الأجنبي، المعيقات والضم -11

 .1881العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

زياد فيصل حبيب الخيزران، المزايا والضمانات التشريعية للإستثمار الأجنبي في قوانين الإستثمار  -19

 .1859مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة، العربية دراسة تحليلية مقارنة

 النهضة العربيةأبو صالح، الإطار القانوني للإستثمارات الأجنبية في مصر، دار سامي عبد الباقي  -19

 .1889-1881 القاهرة، مصر،

 .1888القاهرة، مصر،  ،دار النهضة العربيةلتحكيم في عقود البترول " " ازيد، سراج حسين أبو  -11

 الرابعةالطبعة ر، سميحة مصطفى القيلوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية القاهرة، مص -11

1880. 

 .بدون سنة، الثانية مصر، الطبعةشمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب،  -12

، دار الفكر الجامعي، الإسسكندرية والتحكيمشيراز حميد هروي، منازعات الإستثمار بين القضاء  -10

 .1850مصر 

أحكام القانون الدولي الخاص، دار وير صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الإستثمار الأجنبي في تط -14

  .1881الإسكندرية، مصر  المطبوعات الجامعية،

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية الإقتصادية، دراسة سياسية قانونية للمركز الدولي  -98

 .1880لتسوية منازعات الإستثمار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر 

دار الجامعة  مقارنة،دراسة  الأجنبية،حوري، الحماية القانونية للاستثمارات عبد الستار أحمد مجيد ال -95

 .1859 الجديدة ، الإسكندرية، مصر
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عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية، دراسة قانونية مقارنة لأهم  -91

 .1858الطبعة الأولى  الأردن، عمان،زيع، الثقافة للنشر والتو  الدولية، دارالتشريعات العربية والمعاهدات 

عبد المعز عبد الغفار نجم، الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنشاء والتعمير القاهرة، مطابع  -99

 .5421 القاهرة، مصرالهيئة العامة للكتاب، 

 القاهرةاب، الكتالفار، أحكام القانون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم  محمدالواحد عبد  -99

 .5424مصر، 

عبد الواحد محمد الفار، الجوانب القانونية للاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، عالم الكتاب  -91

 .5422القاهرة، مصر 

عز الدين عبد لله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة  -91

 .5422 الثامنة،

طفى بسيم، النظام القانوني للإستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في عصام الدين مص -92

 .5421، مصر العربية، القاهرةطريق النمو، دار النهضة 

بيروت منشورات الحلبي الحقوقية،  التجارية، دراسةمقارنة،، الوسائل البديلة لحل النزاعات علاء أبريان -90

 .1880الأولى،الطبعة  ،لبنان

الجامعي ، التحكيم الإختياري والإجباري في المنازعات المدنية والتجارية، دار الفكر سنعلي عوض ح -94

 .1885مصر، ، الإسكندرية

للطباعة والنشر والتوزيع، سوق  الجزائر، بوساحةعليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في  -98

 .1852 الرابعة، اهراس، الجزائر، الطبعة
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 .5444الإستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عليوش قربوع كمال، قانون  -95

 .1881 الجزائر-الجامعيةحل النزاعات الدولية، ديوان المطبوعات  الله،عمر سعد  -91

 الثانيةبعة طالدار هومة، الجزائر،  في القانون الجزائري، عيبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبية -99

1859. 

، عمان، الأردن، الطبعة والتوزيعحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، للنشر فوزي محمد سامي، الت -99

 .1858الخامسة، 

هومه  الإستثمارات، دارضمان  –التحكيم التجاري الدولي –قادري عبد العزيز، الإستثمارات الدولية  -91

 .1889للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

الحرة العربية، دراسة  الدولية بالمناطقني للإستثمارات لطرش على عيسى عبد القادر، النظام القانو  -91

 .1852الأولى،  ، الطبعةمقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر

لمياء متولي يوسف، التنظيم الدولي للإستثمار في إطار اتفاقية استثمار متعددة الأطراف، دار النهضة  -92

 .1855العربية، القاهرة، مصر

ن، حماية الاستثمار الأجنبي على ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار النهضة ماهر جميل أبو خوا -90

 .1859العربية، القاهرة، مصر 

مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحماية الإجرائية للإستثمارات الأجنبية الخاصة، دراسة مقارنة، دار  -94

 .1881الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة أولى، 

 .5441عبد القادر، اتفاق التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  نريمان -18

 .5400الحماية القانونية للاستثمارات العربية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر  هشام خالد، -15
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سكندرية هشام خالد، شرط الجنسية وفق النظام العربي لضمان الإستثمار، مؤسسة الشباب العربية، الإ -11

 .5400 ،مصر

هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال  -19

 .1881الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر  الغربية، دارالعربية في الدول 

وعات هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الإستثمار ضد المخاطر غير التجارية، دار المطب -19

 .1889الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

الإسكندرية،  هشام عمر صدفة، ضمانات الإستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي -11

 ، دون سنة.مصر

هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة  -11

 .1851-1859 الجديدة، الإسكندرية، مصر،

وسيم حسام الدين الأحمد، قوانين الإستثمار العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان الطبعة  -12

 .1855الأولى 

ينشحي عز الدين، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء الأول في النظرية العامة للشركات،  -10

 .5441 الطبعة الأولى المغرب،البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 

  الرسائل-ب

 ماجستير:رسائل -1

، دراسة في قانون الاستثمار الكويتي انوني للاستثمار الأجنبي المباشرأنور بدر منيف العنزي، النظام الق -5

 .1851جامعة الشرق الأوسط  الحقوق،كلية  الخاص،رسالة ماجيستر في القانون  ،1885لعام 0رقم
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 الحقوق والعلومكلية  القانون،مذكرة ماجيستر في  الجزائري،الإستثمار في القانون حرية  مليكة، مبدأأوباية  -1

 .1881جامعة تيزي وزو  السياسية،

العام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال الإستثمار، مذكرة ماجيستير في القانون  منى،بوختالة  -9

 .1859-1859جامعة قسنطينة ، السياسية،والعلوم الحقوق  كلية

نظام تسوية منازعات الإستثمارات الأجنبي في القانون الدولي وتطبيقاته في الجزائر مذكرة  أحمد،بوخلخال  -9

 .1859-1851جامعة الجزائر،  السياسية،والعلوم  كلية الحقوقماجيستر، 

القانون  الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير في لحسن،زايدي  -1

 .1882-1881جامعة الجزائر،  السياسية،الدولي، كلية الحقوق والعلوم 

 ، رسالة ماجيستر في القانونالزويبري سفيان، حرية الإستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري -1

 .1851كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية، 

والعلوم للمستثمر الأجنبي، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق سالم ليلى، الضمانات القانونية الممنوحة  -2

 .1851-1855، جامعة وهران، السياسية

 الحقوق والعلومالأجنبي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية  الإتفاقية للإستثمارشوشو عاشور، الحماية  -0

 .1880-1882جامعة بن عكنون السياسية، 

لأجنبية في القانون الدولي رسالة ماجستر، كليةالحقوق عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الإستثمار ا -4

 .1881جامعة أسيوط، مصر 

كمال سمية، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق والعلوم  -58

 .1889، بلقايد، تلمسانالسياسية، جامعة أبو بكر 
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، مذكرة والمتعددة الأطرافالإتفاقيات العربية الثنائية  إطاروالي نادية، التحكيم كضمان للإستثمار في  -55

 .1881، جامعة بومرداس، والعلوم التجاريةماجستر، كلية الحقوق 

 :رسائل الدكتوراة-2

 نموذجا(. أطروحةالجزائرية  التجربة)الإستثمار النظام القانوني لعقود الدولة في مجال  محمد،اقلولي  -5

 .1881جامعة تيزي وز الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه في القانون العام، كلية

 .5421جامعة القاهرة البترولية، أطروحة دكتوراه،النظام القانوني للاتفاقيات  عيشوش،أحمد عبد الحميد  -1

بقة حسان، حماية الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية  -9

 .1818جامعة تيزي وزو  السياسية،الحقوق والعلوم 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية دكتوراه،أطروحة  الموضوعية،بلاش ليندة، إخضاع العقد الدولي للقواعد  -9

 .1852جامعة تيزي وزو،

الدولية "دراسـة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية  تسويـة المنازعات الإقتصادية بلحسان هواري، -1

 .1852مستغانم  السياسية، جامعةة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم أطروح ،منازعات الإستثمار "

بن عميور أمينة، الحماية القانونية للإستثمار الأجنبي المباشر من المخاطر غير التجارية في التشريع  -1

 .1850-1852قسنطينة جامعة  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  دكتوراه،الجزائري أطروحة 

والعلوم ن الإستثمار الأجنبي الخاص ومنازعاته، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بن مدخن ابراهيم، ضما -2

 .1884، عنابة ،جامعة باجي مختارالسياسية، 

دكتوراه  بوكروح فارس، ضوابط التوازن الإقتصادي بين الدولة والمستثمر في العقود الدولية، أطروحة  -0

 .1818كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة 
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 ،سايني لامية، مبدأ عدم التمييز بين الإستثمارات في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانونح -4

 .1852 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،

طروحة دكتوراه، كلية الحقوق أحسين نوارة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر،  -58

 .1859امعة تيزي وزو،والعلوم السياسية، ج

، كلية هربعية رضوان، فض منازعات عقود الإستثمار الدولية بين القضاء والتحكيم، أطروحة دكتورا -55

 .1818الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 

أطروحة دكتوراه  الأجنبي،رحمان أمينة، النظام القانوني للعقد المبرم بين الدولة الجزائرية والمستثمر  -51

 .1818بجاية ، جامعة السياسية،والعلوم  لحقوقكلية ا

كلية الحقوق  دكتوراه،رقاب عبد القادر، الآليات البديلة لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبي، أطروحة  -59

 .1818-1854والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، 

وم الدراسات العليا دبل مقارنة لنيلدراسة –سالم سميحي، الإطار القانوني الجديد للإستثمار الصناعي  -59

 .5441- 5445ق والعلوم السياسية، جامعة تونس كلية الحقو 

، كلية  ه، التحكيم في ظل اتفاقيات الإستثمار " تجديد ممارسة التحكيم " أطروحة دكتوراشتوح عمر -51

 .1815، جامعة الجزائر والعلوم السياسية الحقوق

ثمارات الأجنبية " دراسة تطبيقية على دولة شريف علي محمد شريف الكندري، الحماية الدولية للإست -51

 .1851مصر،  ،دكتوراه في القانون، كلية الحقوق " أطروحةالكويت

شريفي راضية، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في الدول  -52

 .1850-1852 النامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
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كلية  ،صخري سمية، النظام القانوني للتحكيم في منازعات عقود الإستثمار البترولية، أطروحة دكتوراه -50

 .1850-1852الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 

دراسة مقارنة أطروحة ، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر وفي فرنسا، عبد اللاوي خديجة -54

 .1850- 1852 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان دكتوراة،

عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية أطروحة دكتوراة  -18
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 39 : حرية المستثمر الأجنبي في استثمار أموالهولاأ
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نتاج أثاره  93 أولا: الإقرار بصحة شرط الثبات التشريعي وا 
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 تفاقيات الدوليةوء الإ على ض الأجنبي ثمرالفصل الثاني: حماية المست

 المبرمة في مجال الإستثمار

13 

 12 ت الثنائية بمقتضى الاتفاقيا الأجنبي المستثمرحماية المبحث الأول: 

 15 ين على ضوء الاتفاقيات الثنائية معاملة المستثمر  س: أسالأولالمطلب 
 15 : مبدأ المعاملة الوطنيةالفرع الأول
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 129 ثالثا: الحماية من خطر الازدواج الضريبي

 130 الحماية بمقتضى الاتفاقيات المتعددة الأطرافالمبحث الثاني: 
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 التجارية
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 159 ر الصالحة للضمان على ضوء إتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمارطالمخاأولا: 
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لممنوحة للمستثمر الأجنبي لتسوية نزاعاته الباب الثاني: الحماية الإجرائية ا

 ستثماريةالإ
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 105 نزاعاتهالمكرسة للمستثمر لتسوية  ضماناتالالفصل الأول: 

 100 مكفولة للمستثمر الأجنبي لالودية ا ضماناتال: ولالمبحث الأ 
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 110 "قضاء الدولة المضيفة ة القضائية الداخلية "اختصاص : التسويالمطلب الأول
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 111 ة على الصعيدين الداخلي والدولي النص على التسوية الداخليالفرع الأول: 
 119 أولا: التسوية الداخلية في قوانين الاستثمار

 202 ثانيا: النص على ضمانة التسوية الداخلية على المستوى الدولي
 200 ستثمارمنازعات الإحسم وصية القضاء الوطني في خصالفرع الثاني: 

 209 المستمدة من أطراف النزاع خصوصيةأولا: ال
 201 النزاع سبابالمستمدة من أ خصوصيةال ثانيا:

 201 الداخليةالقضائية الإشكالات التي تعتريها التسوية الفرع الثالث: 
 211 أولا: بالنسبة للمستثمر الأجنبي

 212 دولة المضيفةبة لل: بالنسثانيا
 215 التسوية عن طريق اللجوء لضمانة القضاء الدوليالمطلب الثاني: 
 210 التسوية عن طريق المحاكم القضائية الدوليةالفرع الأول: 

 211 الدولية محكمة العدلالتسوية عن طريق أولا: 
 211 اللجوء لمحكمة الاستثمار العربية التسوية عن طريقثانيا: 

 221 الدبلوماسيةالحماية لجوء المستثمر للقضاء الدولي عن طريق طلب رع الثاني: الف
 222 أولا: شرط الجنسية

 220 استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية: شرط ثانيا
 229 نماذج تطبيقية من القضاء الدوليالفرع الثالث: 

 221 أولا: نماذج من القضاء الدولي لإعمال الحماية الدبلوماسية
 232تطبيقية لبعض الأحكام الصادرة عن محكمة الاستثمار العربية تتعلق : نماذج ثانيا
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 بالاختصاص
 230 التحكيم التجاري الدوليالتسوية عن طريق ضمانة  الفصل الثاني:

مجال منازعات تسوية وخصوصيته في الدولي ضمانة التحكيم المبحث الأول: 
 ستثمارالإ

231 

 239 الدولي تجاري لالتحكيم اضمانة : تكريس المطلب الأول
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 220 ثنائيةتفاقيات الفي الإالتجاري لتحكيم ا أولا: تكريس ضمانة

 229 متعددة الأطرافتفاقيات الفي الإالتجاري الدولي لتحكيم ا : تكريس ضمانةثانيا
 251 ربيةفي المناطق الحرة العالتجاري الدولي : النص على التحكيم الفرع الثالث

 255 تجاري الدولي لاللتحكيم لجوء : خصوصية الالمطلب الثاني
 255 : الخصوصية المستمدة من حيث مبررات اللجوء اليهالفرع الأول

 250 أولا: السرعة في الاجراءات
 251 ثانيا: تحكيم قضاء متخصص

 259 ثالثا: حرية الأطراف في ظل التحكيم
 251 رابعا: سرية التحكيم

 251 : الخصوصية المستمدة من حيث الإجراءاتفرع الثانيال
 200 أولا: تنظيم إجراءات التحكيم
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 203 إصدار حكم التحكيمثانيا: 
 209 عتراف والتنفيذستمدة من حيث الإ: الخصوصية المالفرع الثالث

 215 التسوية عن طريق أجهزة التحكيم الدولية: المبحث الثاني

 CIRDI 215 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عن طريق التسوية :المطلب الأول

 210 مركز الدوليالمنازعات التي يجوز عرضها على ال: الفرع الأول

 219 أولا: الاختصاص الموضوعي

 211 الاختصاص الشخصي :ثانيا

 292 الدولي المركزنظام  : إجراءات التسوية وفقالفرع الثاني

 290 تطبيقية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار نماذج الفرع الثالث: 

 291 أولا: بعض قضايا التي فصل فيها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 291 ثانيا: نماذج لتحكيم المركز الدولي بدون اتفاق الأطراف المتنازعة

 213 تجارة الدولية بباريسعن طريق محكمة التحكيم الدولية لغرفة الالتسوية : المطلب الثاني

 212 : نظام الغرفةالفرع الأول

 210 وليةرفة الدلغالهيئة التحكيمية لم أما مقواعد التحكي: الثانيالفرع 

 211 االزاميتهمدى الأحكام الصادرة عن المحكمة التحكيمية الدولية و : الثالث الفرع
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 ملخص 

تمحورت دراستنا حول موضوع الحماية الدولية للمستثمر باعتبارها من المواضيع التي تندرج في 

ومن أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية اتجهت معظم الدول إلى فتح ، إطار القانون الدولي الخاص

ة عن طريق إحاطة المستثمر الموضوعي، المجال أمام المستثمرين عن طريق توفير الحماية الدولية بنوعيها

في تكريس مجموعة من الوسائل والأجهزة  سدالحماية الإجرائية فتتج بجملة من الضمانات المكفولة، أما

خلال تشريعاتها الوطنية وكذا ما جاء في اتفاقياتها  تضح ذلك منالاستثمارية حيث يلتسوية المنازعات 

 الدولية المبرمة في مجال الاستثمار.

Abstract: 

Our study focused on the issue of international protection for the investor, as it 

is one of the topics that fall within the framework of private international law, and 

in order to attract foreign capital, Most countries tended to open the way for 

investors by providing international protection of both types objective by informing 

the investor of a set of guaranteed guarantees. As for the procedural protection, it is 

embodied in devoting a set of means. And the devices for settling investment 

disputes, as this is evident through their national legislation. What is stated in its 

international agreements concluded in the field of investment. 

 


